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دار الثقافة والنشر والتوزيع‎ 


؟ ش سيف الدين المهرانى بالفجالة 
ت 4١5345‏ القاهرة 


ع للم الوكم الرهيم 


د انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسسحون ف الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزى ف الدنيا ولهم فق الآخرة عذاب عظيم 6 + 


صدق الله العظيم 


سورة الماكدة آية بعس 


تدمهة 
ترايد اهتمام الماحثين وخبراء الأاتنصال ف الأونة الأخيرة -00 
على الطريقه التى تعاديج بها اجهزة الاعلام اظواهر الأجراميه قف المجتمع ٠١7‏ 
بالنظر 1 ى تآنير هذه المعالجة على الاتجاهات التذنموية من ناحية وللاتهامات 
التى توجه عادة الي هذه الأجهزة فى تعاملها عع هذه الظواهر من ناحية 


وقد نسأ هم فى زبادة هذا الاهتمام عدة عوامل اعل أهمها هو أن قضيه 
ادتئمية وزبادة الانتاج أصبحت أنقضية الأوذى التى تدخل ق نطاق 
هو الانسان واعادة انتاجه فلا فكك من الاهتمام بدراسة السلوك 
الانحراف أو السلوك المجرم الذى يعوق عملية التنمية وزيادة الانتاج 
بدرجة كبيرة'2 ٠‏ فالاختلاسات وانتهريب واارشوة والتزوير وغيرها من 
أنماط الساوك المنحرف تمثل مثاكل اقتصادية واجتماعية تلقى بتأثيرات 
مدمرة على جهود التنمية ومحاولات النهوض والاصلاح » ولا : لى 
أوضاع وظروف المجتمعات النامية تحملها ٠‏ فالنتائئج الاقتصادية لهذه 
الجراتم فادحة لا تتحملها ميز انيات هذه المجتمعات وحتى اذا ااستطاعت 
فان خطورتها الحقيقية تكمن فى جانبها المعنوى » حيث يؤدى شيوع هذه 
الممارسات المنحرفة الي النظر البها باعتبار ها سلوك اجتماعيا مقبولا أو 
مشروعا من قميل الشطارة والفهلوة وحسن استغلال المواقف » مما يفضى 
!لي ضيوع الاتجاهات السلبية ومهدد اأتماسك الاجتماعى » ونصبب البناء 


ولقد أثيتت 4 ت التطورات خلال السنوات الأخيرة تفاقم مما رسات 
الانحراف والفساد و ومالذات من حانب الأغراد من ذوى المكانةالاجتماعية 
والاقتصادية المتميزة أو مايطلق عليهم جماعة الصفوة أو النخبة فى المجتمع ؛ 


ا 


حتى لقد باتت الشكوى واضحة ف العديد من المجتمعات النامية » من غياب 
الطهارة. القورية واكقار أشماظ فاسدة من همارماتا التكيه ‏ البواسسية 
والاقتصادية والبيروقراطية ومع أن مثل هذه الممارسات موجودة أيضا ىف 
المعتعالة المتعومة لذ اق الخطلور #اككنن قن إن لافهواف و السحافد كن كانت 
النخية فى المجتمعات النامية » كاد أن يصبح هو القاعدة » وأن الأمر ليم 
يعد مجرد قضايا أو حالات جزثية أو منفردة تظهر بين اأحين والاخر فى 
أعقاب كل انقلاب عسكرى أو تغبير فى الساطة الحاكمة فى هذا المجتمع أو 
ذاك حيث يقدم الى اأرأى العام من خلال أجهزة الاعلام وبالذات الصحف 
نماذج من حالات الفساد فى العهد البائد بهدف الدعاية واكساب الشرعية 
للته ده الحتديق بنذ الك رو نا اأسصيق الأقدن لفلل. ونكه كف 
واجتماعية واعلامية فى المقام الأول ينبغى مواجهتها والتصدى .لها فى هذه 
المجتمعنات ٠‏ 

بيد آن اللافت للنظر فى هذا المجال » أن الدراسات الاعلامية التى 
ظهرت حتى ألان »'قد اتجهت فى معظمها للتركيز على معالجة أجهزة 
الاعلام تلعنف وتجاهل الجريمة ريما وهذا خطأ ‏ يسيب سسيادة 
النظزة الى الجريمة باعتبارها نون من العنف أو أن العنف مرادف للجريمة 
والبحث فى تأثير هذه المعالجة على الرأى اتعام وف التنشبكة القيمية 
والمعرفية للاطفال والأحداث9؟ ٠‏ واللافت لانظر أيضا حتى على ه_ذا 
المستوى أن الكتانات العربية ف الموضوع محدودة وفقيرة ؛ للعاية عو 

يظهر الى ال د علمى ‏ دراسة عربية واحدة حاولت الاقتراب 
من دراسة موضوع جرائم النخبة والتناول الاعلامى لهذه الجرائم 
بمصسورة واقعية ٠‏ 


وببدو أن عاملا مهم ىف فى أسماب الانصراف عن دراسة هذا الموضوع » 
يعود الى الصعوبات المنهجية لمعالجة الموضوع من ناحبة » ومن ناجيه 
أخرى الى اعتقاد المعض » ويالذات لدى الاتجاهات التقدمية » وأنصار 
المدرسة النقدية فى الأعلام » ماستحالة مثل هذا اللون من اأدراسات بالنظر 
الى اقتناعهم الشديد بتبعية ؛: أجهزة الأعلام لانخية المسيطرة ف المجتمع 
وخضوعها الأبديولوجى لهذه النضمة©) » ودالتالى فان كافة عمليات أجهزة 


ات 


الأعلام لدى أنصار هذه الاتجاهات تفهم على أنها مجرد نر وترخمة 
مفاهيم الجماعة المسيطرة وخدمة مصالحهم واهتماماتهم والدفسيع عن 
ممارساتهم وأليس نقدها والكشف عن جوانب القصور والانحراف فيها|ا 
كما تفترض دراسة جرائم ا انخبة ٠‏ 


وتنا هنا 'كقيوة مداكية هده التصوراتك :و اللوافقه بالذ اك ما يقداق 
منها بمقولة التبعية والخضوع الأيديولوجى » وخصوصية الواقع المصرى 
فى هذا الاطار » ولكن ما نود الاشارة اليه هنا هو أن تواتر جراثم النخية 
المصرية فى الحقبتين الأخيرتين والذى صاحب تطبيق سياسة الانفتباح 
الاقتصادى والنشر الواسع عنها فى الصحف على النحو الملموس لأى 
مراقب » قد أفضى الى ردود فعل يصعب تجاهلها©» ٠‏ فقد تابنت الاراء 
وآلتفسيرات حولها » فهناك من رأى أن الصحف قد اتجهت .الى المبالة 
والتضخيم 00 هذه الانحرافات الى درجة التهويل مسبب مناخ الحرية 
النسبى الذى أتيح لها منذ مطلع الس_بعينيات وف أعقاب الاعلانٍ عن 
سياسة الانفتاح » وكذا رغبة بعض الأقلام فى ضرب تجرية انقطاع الخاص 
من خلال التشهير برجال الأعمال فى محاولة لاعطاء صورة ذهنية سابية عن 
مفهوم رجل. الأُعمال وعدم جدية مشروعه أو نشاطه *٠‏ وهناك: من رأئ أن 
الصحف عبرت مصدق عن انطبيعة المنحرفة لنخبة الانفتاح » وأن تسنواتر 
ارتكاب هذه الأفعال والنشر الواسع حولها قد نشط توزيع الصحف» 
وخاق رأيا عاما » ولذاك لدى الجماعات الاجتماعية غير ل 5 يميل 


باستحالة تحقيق ذلك 2 ظل الأوضاع القاكمة ٠‏ 


وأما كان الأمر » فقد مات واضحا لدى الجميع 0 أن مفتساح الحل 
والخروج من الوضع المتآزم اذى تعيش فيه البلاد فى المرحلة “الراهنة. 
لا يتحدد فى تغيير شخص معين والاتبان نآخر أو استيدال. حكومة بأخزى» 
وائما متحدد فى عودة الثقة الى المصريين ؛ ودعم الاحساس لديهميالانتعاء 
أصر وعروبتهم 6 وامتلاكهم لأأسباب التقدم الحضارى ؛ وأحد الطزّق “الهامية 
لاسترداد هذه اأثقة هى مراقبة الحاكمين ومحاسبتهم وذون ذاك: لن: يكو 
هناك حربات ولا اشتراك للجماهير فى النهوض بهذا البلد ٠‏ وامسترداد 


بحا ع 


الئقة ومراقبة تصرفات الحاكمين وذوى المكانة ى المجتمع هى احدى 
مهام الصحف ىق المجتمع ٠‏ والاعتراض باثارة قضايا التبعية واآأحرنات 
المتاحة » والخضوع الأبديولوجى أمر غين وارد ى هذه الحاله ولا ينبعى 
أن نعول عليه كثيرا على الأقل فى حالتنا الراهنة ٠‏ فمن ناحية » ليس كل 
أعضاء النخية المسيطرة 2 المجتمع من المنحرفين والطفيليين والعملاء » 
كما لا يوجد دوما تكامل وانسجام فى المصالح بين مختاف أعضاء هصذه 
النخية على نحو ما يكشف عنه النموذج المصرى ف المرحلة الراهنة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ليس من مصلحة هذه النضة الابقاء على العفاصر 
الفاسدة أو المنحرفة بين صفوفها على الأقل من منظور نفعى بتمثل فى 
المحافظة عاى الاستقرار وأوضاع تميزها ودقائها فى السلطة واض فاء 
الشرعية والقبول الاجتماعى لدى الجماعات الأخرى الخاضعة فى المجتمع » 
ولعل فى ذلك ما دفع الرئيس مبارك ومن قبنه انركئيس السادات الى التأكيد 
فى أكثر هن لقاء » « بأنه لا حماية للفساد » وديس من مصلحة أحد النستر 
على انحصسراف )© ٠.٠‏ 


لكل هذا وذاك تأتى مشروعية الدراسة الراهنة » والتى فى اطارها 
يطرح التساؤل : هل الصحافة المصرية يالغت فى الاهتمام بجرائم النخية 
فى الحقية الأخيرة ٠‏ آم تقاعست عن دورها فى التصدى لهذه الجرائم ؟ 
واذا كان فى كل مجتمع نسبة من الانحرافات ترتكبها الجماعات المسيطرة » 
فهل المعدلات المصرية كما تعكسها الصحف معقولة أم تخررج عن نطاق 
المعقول ؟ وماهو حقيقة موقف الصحف المصرية وأسلوب تناولها لجرائم 
النخية المصرية ؟ وما مدى نجاحها أو فثلها فى التصدى لهذه الجرائم ؟ 


والعمل اأراهن محاولة للاجابة على مثل تلك التساؤلات وقد جاء 
وفنا أرقعة غسول مشيكة ومرضه بخلاف المقدمة والخاتمة ٠‏ فقد حاول 
« الفصل الأول » تحديد موضوع الدراسة » وأهدافها وما تثيره الدراسة 
من تساؤلات وفروض »؛ كما عرض لأسلوب التناول المنهجى للموضوع » 
وخطوات تصميم أدوات البحث واجراءات سبحب العينة ٠‏ وعرض 
« الفصل الثاتى » لفاهيم الدراسة وتناول هنا بالمناقشة مفهوم « النخبة » 
و« الجريمة » و « التناول الاعلامى » كما عرض للقضبايا والمشكلات 


يات 


المرتبطة بالمعلجة الاعلامية نجرائم النخبة فى المجتمع المصرى ؛ وسعى 
القصل القالث ) لناقشه السياق المجتمعى لجرائم النخية ف المجتمع 
المصرى خلال حقية ا.ثمانينيات حيث جرى ابراز العوامل المجتمعية انتى 
أفرزت جرائم النخبة فى هذه الحقبة ٠‏ وعرض لنماذج واقعية لنوعيات 
مختلفة من هذه ااجرائم ٠‏ 


و «فى [فصل الرأبع » » جرى استعراض مختلف جوانب المعالجة الاعلامية 
لجرائم النخية على صفحات نماذج مختافة من الصحف المصرية على ضوء 
تنطنات الدراسة 'القمائلية احى طبقت على هده الميفق: © :وحاات حاتم 
الدراسة حاملة حصاد النتائج وأبرز ما توصلت اليه الدراسة من حقائق 
ف:موضوعها :وف التيرة: العددة: للقراسسة + 


ونود أن نوضح للقارىء الكريم أن الفهم المتكامل اعلاقه الاعسلام 
بجرائم النخبة يتطلب فحص وتحليل المضامين الاعلامية المثارة على 
صفحات الصحف وأسلوب التناول الاعلامى لها أى تحليل المنتج الاعلامى 
المثار وتحديد توجهاته وما يحمله من رؤى ومعارف ٠‏ وكذا تتيع التأثيرات 
المختلفة لهذا المنتج الاعلامى ندى مختلف قطاعات الجمهور وبالذات مايتعلق 
منها بالتاتيرات النفسية والقيمية ٠‏ واخيرا الوقوف على وضعية الصحف 
ذائها فى المجتمع ورؤية النخية الحاكمة لدور هذه الصحف » وكذا رؤيه 
المعاملين لمهامهم ومدى فهمهم أحقيقة دور هم فق المجتمع ٠‏ ونتيع شيكة 
العلاقات والمصالح التى تربط القائمين بالاتصال فى الصحف المصرية بمختلف 
أعضاء النخبة المسيطرة ٠‏ وانعمل الراهن يقتصر على فحص المنتج 
الاعلامى كخطوة أولى وضرورية نأمل أن تتلوها بقية الخطوات وأن نوفق 
فى ذلك مستقبلا من أجل تحقيق فهم أفضل لعلاقة الاعلام بالجريمة بصفة 
خاصة » ولحقيقة الدور الذى تلعبه أجهزة الاعلام ق المجتمع المصرى 
بمصفة عامة ٠‏ 


عبد الفتاح عبد اأنبى 
مايو ١5و١‏ 


لفمس لال 


فى موضوع الدراسة واطارها المنهجى 


1# د 
الفصل الأول 


اولا : موضوع الدراسة : 

من اأحقائق المسلم مهأ أن اتجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها 
مجتمع انسانى » ومع أن مصر ليست أول يلد معرفة بالفساد والانهراف 
ولن تكون آخرها ؛ الا أن تزايد معدلات الانحراف والفساد » المعأن عنها 
وبالذات فى الآونة الأخيرة » من جانب العديد من عناصر النخبة والأفراد 
من ذوى المكانة المتميزة ف المجتمع » كان مثيرا للانتياه ومقلقا لأمسئولين 
والعامة على حد سبواء ٠‏ 


والواقع » انه منذ أن أعلنت الدولة المصرية عن سياسة الانفتاح 
الاقتصادى » وصدور العديد من التشريعات والقوانين المرتطة دهذه 
انسياسة الجديدة » والمجتمع المصرى يشهد صورا عديدة الجريمة وأساليب 
متغرة لارتكابها9» ٠‏ وكان من أبرز تلك الجرائم وأشدها خطورة تلك 
التى برتكيها أعضاء النخية المسيطرة » حيث يبوظف هؤلاء الأفراد مواقعهم 
أو نفوذهم فى مراكز اتخاذ القرار فى خرق القوانين أو التحايل عليها لخدمة 
مصالح خاصة دون مراعاة لاعتبارات الصاأح المجتمعى ٠‏ 


وقد كشف الاطار الاقتصادى والاجتماعى الذى صاحب تنفيذ 
سياسة الانفتاح منذ مطلع السبعينيات عن مزوز العديد من العناصر التى 
تقادت مراكز ووظائف فى قطاعات مختلفة من أجهزة الدولة ومؤسساتها 
وتنظيماتها » واستطاعت من خلال مراكزها هذه ارتكاب العديد من الجرائم 
والانحرافات التى أعلن عن بغضها وعكستها الصحف وساحات المحاكم » 
ولم يعلن عن البعض الآخر نظرا لخساسيتها وخطورتها على الأمنالقومى. 
والمتتبع للصحف منئذ نداية السيعينيات يلاحظ فى ذأك تعدد مجالات 
الفساد وصور الانحراف التى كشف النقاب عنها وشمل ذلك قطاعات 
للضرائب والجمازك والاستيراد والتصدير والتموين والبئنوك » والعقارات» 
وتفشى ظواهر العمولة والنسب وغيرها من المزأيا المتى يحصل عليها العديد 


؛! لدم 


من كبار قيادات الجهاز الادارى للدولة فى مقابل الموافقة على قتبول 
عطاءات أسوأ من غيرها » أو تقديم سلع نادرة أو رخيصة أو ممنوعة لعميل 
دون آخر » أو أعطاء تراخيص أو تصاريح أو امتيازات معينة أو اغلاق 
السوق على بعض العطاءات » أو رفع سعر ساعة ما بطريقة رسمية بعد 
أن تكون قد وصلت الى مجموعة من التجار » وخلق السوق السوداء فيها 
الى غيرها من الممارسات المنحرفة ومظاهر الفساد التى أصبحت شسائعة 
وملموسة الحميديع +. 

بيد أن اللافت للنظر فى كل ذلك » أن مثل نلك الانحرافات. وبالذات 
لمتعاق منها تحديدا بالجوانب الالية والادارية » لم بعد يثير توجيه الاتهام 
حولها أو الاعلان عنها الخواطر أو الاستهجان بل أصبح قطاع واسع من 
المصريين ينظرون اليها حاليا كما لو كانت سيئًا طبيعيا وعاديا » وحقا مشروعاء 
وأصبح الموظف العام على سبيل المثال » يمد يده بلا أستحياء أو خجل ليس 
فقط مقامل خدمات استثنائية يقوم يها وأنما أصبح يمد يده كمقايل لمجرد 
القيام. بعمل يفترض أن يقوم به بحكم طبيعة عمله”) ٠‏ ولم يعد الأمر 
يقتصر فى ذاك على الموظف البسيط محدود الامكانيات والقابع فى أدنى 
درجات السام الوظيفى » وائما امتد ليشمل المراكز الوظيفية العليا فى قمة 
الجماز الادارى للدولة ٠‏ 


ومع خطورة هذه الممارسات وااتوجهات وما تشكاه من آثار مدمرة 
على مسيرة المجتمع المصرى فى حاضره ومستقمله » فإن التصدى الأكاديمى 
لها بالدراسة والتحليل العلمي » ظل محدوداً ان لم يكن معدوما وبالذات 
دراسة تأك الجرائم التى يرتكيها الأفراد من ذوى المكانة فى المجتمع » 
واقتصر الأمر على مجموعة من الكتاديات النظرية المحدودة التى تفتند الى 
الرؤية الواقعية والميانات الممدانية2» والدراسة الراهنة تهتم بالكشف 
عن نوعية جرائم النخبية التى عكستها المحف المصرية خلال 
حقبة الثمانيتينات: وبيان ‏ طريقة تقاول المتمف. لهذه) الحرام :وعوققها 
ازائهاءومدى اانجاح أو أأفشل فمعالجتهاءوموضوع الدراسة بهذاالتحديد 
يكتسب مشروعية خاصة فى الوقت اأراهن على ضوء الاعثبارات التالية : 

١‏ اتجاه اأسياسة الرسمية للدولة ف المرحلة اأحالية نحو تعميق 


د هج| سه 


فكرة الحرية الاقتصادية ودعم اقتصاديات السوق وآليات العرض والطاب 
على ضوء اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية » 
حيث من المتوقم فى ظل هذا المنحى أن تتزايد معدلات جرائم النخية بحكم 
فذقا سر السو واي الكانها بحاي نهنا يارب ايان 
« الخصخصة »© أو فك اشراف الدولة على المشروعات العامة ٠‏ 


؟ - التأثير اليالغ لهذه النوعيية من الجرائم )لبس فقط على الاقتصاد 
القومى » ومناخ الاستقرار والاستثمار ىق المجتمع ولكن أنضا ف الرأى 
العام 4 وق اثاره مشاعر عدم الرضى والاحماط واستشراء الفساد ق 
المجتمع بين المواطنين مما ينعكس سلبيا على الاداء العام وعاى اهتزاز 
منظومة القيم فى المجتمع وبالتالى تعطيل مسيرة التنمية وبرامج الاصلاح 


٠ الاقتصبادى‎ 


»ان الصحف يمكن أن تقدم - أو هذا هو المفترض ‏ مؤشرات 
كنبة وغلفة جهمة الأنباط من الفاريات ! اتعدرفة القن بركهها: أععيناء 
النخبة المسيطرة فى المجتمع باعتبار أن أحد مهامها الأساسية هو كشسف 
الانحراف وفضح الفساد والحد من خطورته فى المجتمع » وهو أمر قد 
تعجز عنه أجهزة الضبط الاجتماعى الأخرى المعروفة بأشكالها العادية مثل 
اأشرطة والمحاكم وغيرها بسبب ما بتمتع يه مرتكبوا جرائم النذية من 
نفوذ ومكانة تمكنهم من خرق القوآنين أو الافلات من العقوبات واخفساء 
نشماطهم وممارساتهم المنحصرفة ٠‏ 


وأا كانت مشروعية الدراسة الراهنة أو ما تمثله من أهمية أكاديمية 
ومجتمعية على حد سواء » فان دراسة المعالجة الاعلامية لجرائم اأنخينة 
تتضمن محاولة تقديم اجانات محددة حول مجموعة التساوؤ لات التالية : 


س ١‏ :1 ما حجم اهتمام الصحف المصرية بجرائم النخية ؟ 


س” : ما هى |اأقوالب الصحفية الأكثر استخداما فى تغطبة هذه الجرائم ؟ 


6ةآا سد 


سه : ما مدى الاعتدال أو التوازن أو الاثارة اأنى عالجت بها الصحف 
المصرية جرائم النخية 5 

س6 : ما مدى الاتساق أ 35 ف ذوجهات الصحف حول جرائم النخية 
على صفحات الجريدة الواحدة ؟ 

س» : ما مدى الاتساق أو التوازى فيما هو مطروح من تصورات 
ومواقف حول انحرافات النخبة المصرية بين مختلف أنواع الصحف 
العرييةة ١‏ 
النخبة المصرية ؟ 


وف اطار ما يطرحه موضوع البحث من تساؤلات فانه يمكن تلخيص 
وتحديد أدداف ااعمل الراهن فى : 


١‏ التعرف على نوعية جرائم النخبة التى عكستها الصحف المصرية 
فى حقبة الثمانينيات » ودرجة اهتمامها بهذه الجرائم وأسلوب تناولها لها ٠‏ 


؟ ‏ الكشف عن حقيقة اأعلاقة التى تربط الصحف المصرية بالنخية 
المسيطرة ىف المجتمع من خلال الوقوف على الطريقة ا:تى عااجت بها هذه 
الصحف أنحرافات هذه النخية » وهذا بساعد عمليا فى ابراز أحد أوجه 
العلاقة بين السلطة يمفهومها الشامل وازواسع وانصحافة ف المجتمع المصرى 
والتى كثر النقاشس الأنقرى حولها دون الاعتماد على دلاكل عملية كافية 
أو واضبحة ٠‏ 

“ا فهم حشيقة اأدور الذى تاعبه النخمة المسيطرة فى المجتمم 
المصرى + ذات الخصوصبية اأخاصة » وتحليل سلوك وممارسات هذه 
النخية » وبالذات تلك الممارسات غير المشروعة بالمنظور القانونى والاجتماعى 
وحقيقة الدور الاعلامى فى هذا المجال ٠‏ 


هك 


وف دفع عجلة التنمية الى الأمام ٠‏ 


ه ‏ الكشف عن مشكلات معالجة الصحف المصرية لجرائم النخجية 
المصرية » والعمل على صياغة تصور محدد لكيفية معالجة هذه المشكلات 
بغية تطودر الأداء الاعلامى فى هذا المجال ٠‏ 


ثأنها : فروض الدراسة : 


الفرض الأول : 

تنخفض معدلات اهتمام الصحف المصرية ‏ محل الدراسة - نسييا 
بجرائم النخبة » كما يمكن القول » أن هذا الاهتمام يفتقد بصفة عامة الى 
الاممكدر ارج .وعتهتي 241511 وتكنانة: الحشة لومي فق الفيلة 
الاسوعية والجريدة الدزبية فى ذلك » حيث تىدو الأخيرتين أكثر اهتماما 
نسبيا من الأولى فى التعبير عن جرائم النخية ٠‏ 


الفرض الثانى : 

يعتبر المقال الصحفى والتحقيق الصحفى على التوالى هما أكثر قوالب 
التحرير الصحفى استخداما فى معالجة جرائم النخية المصرية ولا توجد 
اختلائات تذكر بين مختاف أنواع الصحف المصرية فى هذا المجال ٠‏ 


الفرض الثاات : 

تعد الجريمة الاقتصادية هى أكثر أنماط جرائم النخبة المصرية 
تناولا على صفحات الصحف محل الدراسة وذلك بالمقارنة بأنماط الجرائم 
الأخبرى ٠‏ 

كاين :مؤاقك الشيعفه ح فل ادر ائلة لد ا تتاو اها الدراكم الحكت 


0 ا 


المختلفة فى المجتمع المصرى » حيث تتنخفض معدلات التعرض لجرائم 
النخبة السياسية بالمقارنة بجرائم النخبة الاقتصادية أو الثقافية أو 
الادارية و 


الفرض الخامس : 

تتسم طريقة معالجة الصحف ‏ محل الدراسة . لجرائم النخية 
على اختلافها بالتناقض وعدم الاتساق فى عرض المواقف والتصورات » 
سواء على صفحات الجريدة الواحدة أو بين صحيفة وأخرى ٠‏ وفشلت 
هذه الصحف فى طرح رؤى موحدة ازائها مما كان له انعكاساته السلبية 
على الرأى العام ٠‏ 


ثالكا : المعالجة المذهجية للدراسة : 


أولا : منهج ألبحث وأدوأقه : 

تنتمى هذه الدراسة الى الدراسات الوصفية التحليلية التى تعنى 
برصد وتحليل خصائص المضمون المقدم على صفحات الصحف حول 
جرائم النخبة المصرية ؛ من حيث معدلات التكرار » وأسلوب التناول 
والعرض » ومجموعة الأفكار والاراء المطروحة حول هذه الجرائم » وبعتمد 
اأرصد والتحليل هنا على العرض الكمى والكيفى لابيانات التى تم توفيرها 
باستخدام المداخل والأدوات المنهجية الثالية : 


اس منهج المح الاعلامى : 

وقد استعانت الدراسة بهذا المنمج من خلال المسح الاستطلاعى 
لنماذج مختافة من اعداد الصحف المصرية اأصادرة خلال حقية الثمائينيات» 
حيث حرق تدوين:هالاحظات آولية خول ملبيطة جر ام التحية المنتيورة على 
صمحات هذه الصحف خلال تلك اأفترة ؛ والمنحى العام لاسلوب التناول 
والمعالجة الصحفية لهذه الجرائم » وقد كانت هذه الخطوة لازمة وضرورية 
بالذات فى مرحلة طرح التساؤلات وصياغة فروض الدراسة ٠‏ 


| كك 


ا لكا المنهمسج المقارن : ْ 

ساعد استخدام الدرراسة لهذا المنمج فى توغير ميانات أسباسية حول 
مدى الاتساق أو عدمه فى المضامين الصحفبة المنشورة حول جرائم النخية 
على صفحات الجريدة الواحدة » أو بين مختلف أنواع الصحف محك 
الدرراسة » وكذا فى اكتشاف علاقات التشايه أو الاختلاف فى مواقف الصحف 
تجاه جرائم النخبة على امتداد فترة البحث ٠‏ 


؟ ‏ تحليل المضمون : 

وقد طبق هذا الاجراء المنهجى على عينة محددة من الصحف بهدف 
توفير يبانات كمية ومؤشرات كيفية مصنفة ومرتبة حول مختلف أنماط 
جرائم النخبة على صفحات الصحف محل التحليل ومعدلات اهتمام الصحف 
بهذه الجرائم وأساوب نتاولها وحقيقة موقف الصحف وتوجهاتها ازاء 
الممارسا تالمنحرفة لانخبة المصرية ٠‏ 

ثأنيا : عينة الدراسسة : 

: ساعبنة الصحف‎ ١ 

أظهر الاستطلاع الأواى الذى أجراه الياحث لنماذج مختلفة من الصحف 
المصرية خلال حقبة الثمانيتنيات عن تواجد المؤشرات التالية : 
ف “له فيهي اكدافمات: تجؤزهرية ف طريفة رنالنة السعف: اقوفت 

الميومية : الأهرام 6 الأخبار » الجمهوربة » المساء » لجرائم النخية ٠‏ 
الثراء النسبى للمادة المنشورة حول جرائم النخبة فى المجلات القومية 

الاسبوعية ووالذات مجلات الأهرام الاقتصادى وروز اليوسف والمصور. 

تعدد وغزارة المادة المنشورة حول جرائم النخبة فى الجرائد الحزبية 

المعارضة ومالذات جرائد الأهالى بوالوفد والشعب ٠‏ 

وعاى ضوء هذه المؤشرات » فقد استقر اأرأى على انتقاء صحيفة 
يومية وأخرى حزبية » ومجلة اسموعية بهدف افساح المجال للمقارنة واثراء 
بيانات الفزاسة عسوسيانوا ناهد هروص الدراية يقيز الى شيل ظطريكة 
معالخة درام النقية يق المرئدة' البومة التوية والحرمدة واللصيلة 


0 017 اث 


الاسبوعية وتفاو تالاهتمام بينها بهذه الجرائم ٠‏ وهذا الاختيار يساعد 
على التحقق من هذا الغرض ٠‏ وقد وقع الاختيار على جريدة الأخبار » 
وجريدة الأهإلى » ومجاة روز البوسف لتطبيق الدراسة التحليلية عليها 
وذلك لمبررات تتعلق بالاهتمام النسيى لجريدة الأخبار. بأخيار الجريمسة 
بصفة عامة وطريقتها المميزة إى عرض وابراز هذه الجرائم بالمقارنة بالجرائد 
القومية اليومية الأخرى مثل الأهرام والجمهوريبة2 » أما جريدة الاهالى 
فجاء اختيارها باعتيارها جريدة حزبية معارضة تتميز بعمق التحليلات 
وبالرزانة والحذر النسبى فى نشر الجريمة والتعامل معها بالمقارئة بالجرائد 
الحزبية الأخرى ٠‏ ونام اختيار مجلة روز اليوسف على أساس أنها مجلة 
غامة ولبيدت متخفسة سين المتاكل: الساسة والاكماعة بو كين عادذة 
معالجتها للاحداث بالرؤى النقدية وهى الرؤية التى قد تساعد فى اثراء 
بيانات البحث والتحقق من فروضبه ٠‏ 


؟" ‏ العينة اأزمنية : 


اذا كان يصعب اجراء عملية مس ح شامل لاعداد صحف الدراسة 
الثلاث : الأخبار » الأهالى » روز البوسف خلال حقبة الثمانينيات بالنظر الى 
ضخامة الأعداد » فضلا عن أن الهدف الاساسى من عملية التحليل ليس 
الرصد الكمى لجراكم النخية على صفحات هذه الدوريات » بقدر ما هو 
محاولة. لقودى بمردر كه كنية لامقنافية. الللروهة يدول هذه الحرائم اق 
المقام الأول » فقد استقر الرأى على انتخاب سنوات محدودة بطريقفة 
عمدية لها دلانتها فيما يتعلق بجرائم النخبة خلال حقبة الثمائينيات وهى 
أعوام ١9414‏ ؛ كهدا » هدو١‏ » واقتصار تحايل المضمون على السنوات 
الثلاث لكل من « الأخبار » و « الأهالى » و « روز اليوسف ©» ٠‏ 


والمغذى من ذلك يكمن فى أن عام 5 ٠١‏ شهد أكبر مواجهة للدولة 
مع تجار العملة » ورالذي نتحول معظمهم بعد ذذك الى مجال توظيف الأموال٠‏ 
كما شهد العام ذاته أضخم عمليات الاستبلاء على المال العام فيما عرف 
« بقضية المدنوك » حبث اتهمت ثلاث بنوك أنفتاحية بالتواطىء مع تجار 
العملة » والاتجار «العملة في السوق السوداء »؛ ومنح قروض اثتمانية بلا 


00 


ضمانات لمجموعة من العملاء ٠‏ كما تعرض فى الوقت نفسه أحد بنوك القطاع 
العام الشهيرة « بنك مصر » لعملية نصب كبرى وتواطؤ من جاذ بيعض 
العامدين فيه والذين أدينوا بتسبهيل اسبتيلاء بعض العملاء على 
اهوال. البنك مطرق ين «مشروعة + 


وشنهد عام 5 زروة نشاط شركات توظيف الأموال وجرائم 
الأكثتمان » كما سهد عام مهدا أول تدخل حاسم من جائب الدولة لتنظيم 
عمل شركات توظيف الأموال ومحاولة اصلاح مسارها الاقتصادى وذلك 
بصدور القاتون رانم 5 لسنة ىدها والخاص بتوفيق أوضاع شركات 
تلقى الأموال وصاحب عملية صدور هذا القانون صراع يين أجنمة 
النخبة المصرية » وكان فى الواقع محاولة من جانب السلطة السماسية لاستعادة 
هيمنتها على النشاط الاقتصادى للدولة من ديد ٠‏ 


أ 
وبعد تحديد السنوات الثلاث كاطار للدراسة جرى سحب ثلائة شهو 


من كل عام من هذه الأعوام » وتوزيعها على مدار العام يطريقة بنائية 
متتتلمة على أسادن الأسموع الأوك.فن جتاين:» تم الاستوع الثاض من غير اير 
ثم الأسيوع الثالث من مارس ثم الاسبوع الرايع من ابريل فالأول من 
مابو وهكذا ٠‏ 


وبلغ يذلك حجم الأعداد النى تدم اجراء الدراسة عليها ف جصبريدة 
الأخيار ) م ( عددا و ) م عددأ لكل من جريدة الأهالى ومحلة 
هذه الصحف وطريقة معالجتها لجرائم ألنخية المصرية يدرجة قئة عالية ٠‏ 


آ- تصميم أسنمارة التحليل - 

ارتبط تصميم استمارة التحليل بتساؤلات البحث والفروض امتىيسعى 
لى التحقق منها حول معالجة الكت ف الخد اعرائم النخية » فقد اشتمل 
الستيفك 208 النخمة 4 ات التحرير عتمي م ومصه يدر 
الافصاح عن جرائم النخمة 6 وهوية المتهمين 6 والهدف من نتسر المادة 


لد ؟؟ سم 


الجريمة » ونمط ارتكابها » وكيفية التصرف النهاثى فيها ٠‏ 


ولقياس حجم اهتمام الصحف بجرائم النخية اعتمد التحليل على 
فكات حجم التكرار » ومكان النشر » ودرجة الافراد فى المجلة » أو الموقع 
على الصفحة فى الجريدة » فضلا عن وسائل وأساليب الابراز المصاحية 
كالساوين والصون واارستوة والمزاور والاطازات 4 الخ +”وقصودت فئة 
أنماط المتحردر المستخدمة ينود الخير وال مقالوالحديث والتعليق والكاريكاتير» 
وسعت فتّة « مصدر الافصاح عن الجريمة » التعرف على المصادر المختلفة 
التى ساهمت فى اثارة المادة الخاصة بجرائم النخية على صفحات الصحف 
محل اادراسة » وذاك من خلال التمييز بين مصدر مسئول ( وهنا حرص 
التحليل على التفرقة بين المصدر الأمنى » والقضائى » والتنفييذى »ع 
والتشريعى ) ومحرر بالصحيفة » وكاتب » وقارىء » والمتهمون » والضحاياء 
كما سعت فئة « هوبة المتهمين » الى الكشف عن الانتماءات المهنية للنخية 
من مرتكيى الجرائم » وما اذا كانت تنتمى الى النخبة الاقتصادية » آو النخية 
الثقافية » أو النخية الادارية ٠‏ 


واتجهت فئة « هدف الادة » للتعرف على الغاية التى تسعى اليها 
المضامين المثارة حول جرائم النخية » والهدف الحقيقى من وراء النشر » 
وماذا كانت تهدف الى الكشف عن انحراف قائم أو تأبيد اتهام أو الدفاع, 
عن المتهمين أو مجرد سرد وقائع أو بدون هدف محدد ٠‏ وحاولت فكة 
« تركيب المضمون » الوقوف على مدى اتساق الرسائل المقدمة على صفحات 
الجريدة أو عدم اتساقها وتئافرها على صفحات العدد الواحد حول جرائم 
النخية ٠‏ واستهدفت فثّة « أسلوب التعبير » التعرف على الطريقةالمستخدمة 
ف صياغة المضامين الخاصة بجرائم النخبة » وما اذا كانت هذه الصصياغة 
تتسم بالصراحة والوضوح والمباشرة أو بالتورية والايحاء ٠‏ وحاولت فئة 
« نوع الجريمة » الكشف عن أنماط جرائم النخبة الأكثر بروزا على صفحات 
الصحف محل التحليل ٠‏ وسعت فتئة « نمط أرتكاب الجريمة » لتوضسيح 
الشكل الذى تم به ارتكاب الجريمة هل هو الشكل الفردى أم الجماعى » 
أم من خلال جهات ومؤسسات ٠٠‏ الخ وحاولت فئة « التصرف النهائى 6 


عن # جم 


اظهار ما تتضمنه الادة المنشورة حول الجريمة من محصلة نهائية وحرص 
التحليل هنا على انتمييز بين حالة صدور أحكام » والدعوة لاتخاذ أجراء » 
والهروب للخارج أو ظهور المادة بدون تصرف نهائى ٠‏ كما حاولت فقة 
« الوقائع المعروضة » الكشف عن الوقائع والأفكار المطروحة حول جرائم 
النخبة وتحديد موقف الصحف واتجاهاتها ازاء هذه الجرائم ٠‏ 


ويعد الانتهاء من تصميم استمارة التحليل ؛ جرى وضع التعريفات 
الاجرائييه الخاصة دكل فكة من فئات التحليل بهدف تحويل المفاهيم المحردة 
الواردة فى الاستمارة الى مخاهيم اجرائية يسهل عدها وقياسها عند تطميق 
عملية التحأيل من جهة ولضمان ضيط واحكام هذه العملية وتسهيل اجراءات 
قياين. 'الصدق. والثيات :فيها معد ٠».‏ 

وقد جرى يعد ذلك مناقشة متعمقة للاسستمارة وكذ! للتعريفات 
الاجرائية الخاصة بها مع عدد من المحكمين وخبراء تحليل المضمون » وقد 
حظيت بالذات فئات « هوية المتهمين » و « تركيب المضمون » و «نمط ارتكاب 
الجريمة « على الخنصيب الأوفر خلال هذه المناقضة وجرى اعادة المنظر 
فى المتعريفات الاجرائية يهذه الفكات حتى تصبيح أكثر وضوحاً وتحديدا 
مع التأكيد على أهميتها فى البحث الراهن ٠‏ 


وقد اتجه العمل بعد ذلك الى تجريب الاستمارة فى استطلاع أولى 
جرى تطبيقه على عينة من جريدة الأخبار خلال شهر يناير 1444 » وأخرى 
على مجلة روز البوسف خلال الشهر والعام نفسه » وقد خاصت عملية 
اتهريب الى " 

٠ صلاحية الاستمارة بصفة عامة للتطبيق‎ ١ 

؟ ‏ اعادة تعديل فئة نوع الصفحة » والموقع على الصفحة عند 
تطبيق التحليل على المجلة » يسيب أختلاف أساليب الاخراج فى المجلة 
الاسبوعية عن الجريدة اليومية » وقد أخذ التعديل الجديد بفثئة درجة 
الافراد للمادة على صفحات!اجلة عوضا عن الموقع على الصفحةفالجريدة» 
كما أدئجل غلاف المجلة فى فئة نوع الصفحة ماعتيار أن غلاف المجلة موضع 
متميز قد بحمل فى أحيان كثيرة ما يشير الى مادة الجريمة ٠‏ 


اخ اجراء بعض الأضافات الى فثّات التحليل اأواردة ف الاستمارة 
و.« أغذية فاسدة » و « خلو رجل » الى فئة نمط الجريمة وبند « الحفظ ). 


4 صعوية تنظيم عملية رصد فئة « الوقائع المعروضة » ولمعالجة 
ذلك روعى وضع كراسة اضافية بجانب استمارة التحايل تحتوى عل ىينود : 
الجريمة » الوقائع المعروضة » أسم الصحيفة » تاريخ النشر » وذلك لتدوين 
الأفكار المعروضة حول الوقائم المختلفة لجرائم النخية مما يسهل بعد ذلك 
عملية تصنيفها وصفها أو الرجوع البها وتوثيقها ٠‏ 


مراجع وهوامش المقدمة والفصل الآول 


: أنظر فى ذلك‎ )١( 
عم بلمعاطه2 506231 220 035ع22 و5فقمه عطا ,1101 قتصمعد1‎ 0 
بجهة[8 ووععرط‎ 801, 1982, 2.8. 
» (؟) .جدى حجازى » السلوك الاجراءمى وواقع البلدات المنامية‎ 
6 المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » أكتوير 1147 ص‎ 


(9) أنظر فى ذلك ٠‏ 2.0 ,اك .مه ,اندم وتصرعد[ 
(1) أنظر فى ذلك : 
5 05 هاء 1ه انه اتآه20 عغط21 .24 ,طع تعن © .ل ,عاعلصتياظ 


لنت (قلع) «اعطغ0 © طعاتتاة* ةيما [عقط 801‏ د ,1123625102 متخطامن) 
.8 2.6 1982 ,1000012 ,تاعتتطاع818 ,146019 عط سه غ801 


(ه) راجع على سبيل المثال أوراق الندوة الخاصة بالجرائم المتعلقة 
بنشاط الائتمان فى البنوك . اشراف سهير لطفى وكذا المناقشات المتى دارت 
حولها » فى المجلة الجنائية القومية »© العدد الاول »© يناير ١54‏ . 


السياسى والاقتصادى المصاحب لها أنظر : 
عادل حسنئين الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية الجزء الاول 
والثانى » ط) » المقاهرة » دار المستقبل العربى » 1987 . 


7) انظر فى ذلك : 
نزيه نصيف الايوبى 4 فساد الادارة 4 مظاهره وأ فأيفه ندوة بحث 


انحرافات الوظيفة العامة » المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية » 
9 ص 3 . 


(4) راجع مثلا ما اعلن مؤخرا فى .جلس الشعب على لسان السيد كمال 
القبنناذلئ- ومخل الهيكة الازلانية للصدرت الوطنى يق أن تعفن :اكحافظين 
يحصلون على أنصبة .الية خاصة بصورة غير مشروعة من صندوق خدمات 
حول تزوير أحد القضاه لانتخابات مجلس الشعب الاخيرة فى دائرة مصر الجديدة 
لضالح. احه. لمر فتكين 6< وواقعة قيول. طلاب بالجائعات القرية ادون مراعاة 
للقواعد أو اللوائح المعمول بها فى هذا الثسأن . 


(لواامتقيف اشيويناق در اءةاق تويك كرام النخاصة” + "اللدلة الجنائية 
القومية » العدد الاول يناير 1944 ص7١١‏ . 

: انظر فى ذلك نتائج البحث التاللى‎ )٠١( 

أحمد المجدوب وآخرون ؛ الدلالات الاجتماعية لصفحة الجريمة فى 
التسحانة المغزرية إفىء السقنات والسمسعتات © “المدلة: الحتائية” القوهية + 
المدد 1١‏ س-؟4.21م19. 


الفصزالشاق 


الاعلام وجرائم النخبة : المفاهيم والاشكائيات 


الفصسل الثاني 
الاعلام وجرائم النخية ٠‏ المفاهيم والاشكايات 


أولا : المفاهيم والتمريفات : 
تفرض الدراسة العلمية لأظواهر الانسانية المختلفة » أن سيدا الياحث 
تحديد المفاهيم والمصطلحات التى بستخدمها فى بحث الظاهرة وتحليلها » 
وتعد هذه الخطوة مهمة ولازمة أضيط وتنظيم المناقشة حول مختلف جوانب 
الظاهرة موضع البحث من ناحية وحتى تنجو تحايلاته من إيثار الخلن أو 
التأوبل من ناحية أخرى وتزداد أهمية ضيط وتحديد المفاهيم المستخدمة » 
اذا كانت هذه المفاهيم غير موادة محأيا أو وافدة من سياقات أخرى » أو 
اذا كانت شديدة التجريد والتعميم يدور حولها الجدل والخلاف ٠‏ وى 
البحث: الرافن » توجد مجموعة من المفاهيم التى تتطلب بعض التوضيح 
وتحديد مدى حدود استخدامها فى العمل الراهن ٠‏ وتنحصر هذه المفاهيم 
فى مفهوم « الجريمة » » ومفهوم « |أنخبة » » ومفهوم ( التناول 

٠ ) الاعلامى‎ 


: مفهوم الجريمة‎ ١ 

نتفاوت تعريفات الباحثين لمعنى الجريمة دصتت أو .مرادفها الانحراف 
(ععموزوع12) ففى حين بردز ا أبعض على المعنى اأقانو نى لأمصطاح 4 
ويبرى أن الجريمة هى كل فعل أو امتناع يخرج عن حدود أأقانون ويفرض 
له عقوية فى-قانؤن الغقوبات<؟ نجد البعض الاخر ومعظمهم من الباحثين 
فى علم الاجتماع » يركز على اأبعد الاجتماعى 'لأجريمة » ويرى فيها 
خروج عن القيم والمقابيس والعادات والتقاليد الاجتماعية التى يعتمدها 
المجتمع فى تحديد سلوكية أفرادة وبالتالى » فان الجريمة لبست عملية خرق 
للقانون: الوضعى فقط » وانئما هى كل فعل 'يجلب السخط الاجثماعى لعدم 
توافقة أو-تحذيه لاعزف والتتقاليد الاجتماعية السائدة؟ ومع هذا التفاوت 


ع #نجت 


دين ألفهم القانونى والاجتماعى للجريمة » فكمة اتفسساق عام بين مختلف 
الاتجاهات على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة لصيقة بظهور الحياة 
البشرية » وأنها تتميز على سائر الظواهر الاجتماعية بصبفة الدوام 
والاستمرارية وبأنها ضارة ومؤذيئة229 ٠‏ 


فمنذ أن ظهر الانسان على وجه الأرض وادراكه مدفوعا بغريزة حب 
الاجتماع » أن فى عمل غيره ما يسد تأوجه النقص التى قد يحتاج اليا بدا 
التلاقى والاجتماع » وقامت الأسر والعشائر واتقبائكل والتنظيمات والدول» 
ووضعت القواعد والأصول والمعابير التى تحكم العلاقات الاجتماعية يبين 
مختلف اطراف النظام المواحد أو بين مختلف أطراف الأنظمة المختلفة ٠‏ وكان 
هناك دائما مين الجماعة من يخرج على هذه القواعد » مما بعد انحرافا أو 
جريمة تستوجب العقاب ٠‏ 


وما كانت القواعد والأصول والمعابير التى تحكم العلاقات الاإجماية 
متغيرة بتغير الظروف والأزمنة » وتتفاوت من مجتمع الى آخر » أو مسن 
واقع حضارى الى واقع حضارى آخر » فان الفعل المؤثم أو ار 
يختاف باختلاف المجتمعات بل وباختلاف الأُزمنة والأو 7 داخل المجتمع 
الواحد » فالسلوك الذى يعتبر جريمة فى وقت قد لا يعتبر كذلك فى نفس 
المجتمع فى وقت آخر » وقد لا يعتبر كذلك فى ظل نظام سياسى واجتماعى 
آخر ء فالعمولة وتجارة العملة على سبيل اللثال قد تكو نمشروعة فى ا اجتمع 
آلغربى » وقد تكون مؤثمة وممنوعة فى مجتمع نامى ف فترة زمنية معينة 
وغير ذلك فى فترة أخرى ٠‏ 


ولا بدو أن ثمة اختلاف بين الباحثين على ارتباط الجريمة بالسياق 
المجتمعى » وعلى تباين مؤشراتها من سباق الى سياق آخر على خضبوء 
القواعد وا معابير المعولبها فففترةزمنيةمعينة» كما لابوجد اختلاف عأ ىضرورة 
الدمج بين المعنى :القانونى والاجتماعى للجريمة؟2 » وأنما مصدر الخلاف 
والجدل فى هذا الجانب يتعلق بطبيعة تلك القواعد والمعاير والقيم التى 
ساتند آليها العديد من التعريفات فى تحديد معنى الجريمة أو الانحراف ٠‏ 
فتعريف الجريمة من منظور الخروج عن الصيغ القانونية أو المعابير القائمة 


5 | 


فى المجتمع أو الاضرار بالمصلحة العامة » الى غيرها من المعانى التى تتكرر 
فى أكثر من تعريف وتحظى بالقبول تقوم على افتراضات أو مسلمات هى 
فى الأساس محل سك » فهى مثلا » تفترض وجود اتفاق جماعى عام داخل 
المجتمع على القوانين أو المعابير التى معتبر الخروج عليها جرممة » وهذا 
الاتفاق قد لا يكون متوفرا على اندوام ٠‏ فقد تكون هذه المعابير موروث 
تاريخى لأوضاع فاسدة أو ظالمة لا براد تغبيرها » كما أن القانون قد يكون 
فوقيا أو مفروضا ء وبالتالى لا يعظى بالقبول من بعض أعضاء الجماعة 
الاجتماعية ومن هنا قد يتفاوت النظر الى الفعل الواحد واعتياره بأنه 
مجرم أو غير مجرم بتفاوت الرؤى حول القوائين أو المعايير المعمول بها ٠‏ 


وبنبه آحد الباحئين الى ضرورة تحديد مدى مشروعية أو صلاحية 
القواذ ينأو المعابير التى يستند اليها فى تحديد السلوك المجرم أو غير 
المجرم » الأن هذه المعابير قد نتكون ذاتها منحرفة أو غير ملائمة2 وبالتالى 
يصعب الاعتماد علبها أو الاعتداد بها عند تحديد معنى الجريمة » فعلى 
سبيل اأثال » أن من يسرق شسيئًا ولو كان تافها من شسخص ما يعاقب بينما 
من بحصل على مثات الألوف من الدولار أت بالتزوبر أو الاختلاس قد 
يطالب باعادثها وبالتتفسيط المريح أحيانا دون عقاب » وأيضا من يتعاطى 
المخدرات من ذوى المسئويات الاجتماعية الدنيا يعاقب بينما لا يعاقب سارب 
الخمر من المستويات الأعلى وهكذا ٠‏ 


وأذا انتقلنا الى مستوى الشخص المنحرف ذاته » نجد اأعديد من 
التعريفات التى تعج بها كتب التراث تقوم على افتراضات فى هذا المستوى 
لا تخلو من نقد شديد » ومن ذلك القول » بأن الفرد مرتكب الجريمة شخص 
مريض »ء أو أنه نتاج مرضى لنقص أو قصور عملية التطبع الاجتماعى يما 
يتلاعم مع الاتفاق الجمعى » وأن ما يأتيه من أفعال ليس اختياريا يل هو 
مضطر لذلك اضطرارا بمعنى نفى الارادة عنه » وبالتالى » لابد من 
علاجه أو اعادة تأهيله نفسيا أو العمل على تخفيف الظروف اللباشرة التى 
أدت ألى ارتكابه الفعل المجرم بواسطة خبراء أخصائيين فى ذلك مثل علماء 
النفئس والاجتماع والأطباء » أو اقول بأن السلوك الاجرامى لا معنى له 
خارج نطاق البناء النفسى والجسمى لرتكب الجريمة» وأن الجريمة تحددها 


كدت 
عوامل ذاتية تتعلق بالظروف الخاصة يالفرد ( نفسية وأجتماعية )© ٠‏ 


ويتلخص النقد الأساسى الموجه أثل هذه المفاهيم والمقولات بتائر 
مُزوخوها فى تحديد معتى العريمة وتشخيمى "الشلوك المتحرف بالأنتماءات 
المهنية والفكرية والأيديواوجية » واهمانها للمشكلات الاجتماعية والسياق 
المجتمعى المفرز لها » فضلا عن تركيز الاعتمام على السلوك الفردى المجرم 
وتجاهل السلوك الجمعى المجرم أى فلك الأفعال الاجرامية اللتى ترتكب 
باشتراك جماعة أو جهات معينة على النحو الذى يحدث عادة فى جرائم 
النخيية ٠‏ 

وأبا كانت أوجه النقد هذه » فثمة بعض ألمعانى حول مدلول لفظ 
الجريمة ينيغى ابرازها قيل أى محاولة من جانب العمل المراهن لصياغة 
تعريف محدد للجريمة ٠‏ وتتلخص هاه المعانى فيما يلى : 


احد يقير لفقا العريفة "الى :رناولة ون دوق طن لأنذاة الشركة 
ومتفاعلة آه دلالات اجتماعية وسياسية وحضارية لا يتسنى استيعايها 
وفهمها بعيدا عن السياق المجتمعى العام الذى ينمو وتنشا فيه أو الذى 
نكثر وتتعاظم فى ظله ٠‏ 

؟ ‏ هذا السلوك فيه خرو جعن المعابير واأضوابط القانونية الشائعة 
المعمول بها فى المجتمع يستوجب العقاب المادى أو المعنوى ٠‏ 


م نتيغى أن تكون هذه المعابير والضوابط القانونية هذه صالحة 
للجماعة ولاظرف وعادلة ويخضم لها الجميع ومتساوون أمامها ى العقاب. عند 
الخب, روج عليهاء 
وعلى ضوء هذه المعانى » فان الجريمة فى اطار العمل اأراهن تفهسم 
باعتبارها ؛ ظ 


« كل فعل أو امنناع دقترفه فرد أو مجموعة أفراد أو جهات وقابل 
للاتهام آخروجه عن نطاق الذ.وابط ااقانونية والمعاير الاجتماعية |أعامة 
اأصالحة الآتى يقبلها الجميع ودأتزهون بها فى المجتمع فى فترة زمنية معينة 
وبترتب عايها اضرار دالمصاحة العامة )») ٠‏ 


لح نم هم 


ووفقا لهذا الفهم تعقير الرئسوة » والاختلاس » والتزوير » والاستيلاء 
على أرض الدولة » أو تسهيل الاسثيلاء على المال العام وتجارة العملة 
والتهريب ٠٠‏ الخ أفعال وممارسات أجرامية ومنحرفة » كما أن نشباط 
شركات توظيف الأموال يدخل فى نطاق الأفعال المجرمة » لبس فقط لخروج 
هذه الشركات عن الصيغ القانونية المعمول يها واأتى تحدد نش ساطها » 
ولكن لان محصلة نشاط هذه الشركات قابل ألاتهام لاضرآره بالمصلحة 


٠ العبامة‎ 


5س هفهوم أآنخبة : 

يوفسمح قاموس غلم الأحقساع أن متوسوى التنة او النكرة 
©انا) ١‏ يشير الى تلك الجماعة أو الفكة من الأفبراد الذين 
يحظون بمكانة اجتماعية عالية ومتميزة تؤثر على أو تحكم يعض 
أو كل سراد حالمجتمع الأخرى”" ٠‏ ويتردد نفس المعنى بصورة أو بأخرى 
لدى جميع المحاولات اأتى سعت الى تعريف النخية » فنجد مثلا « يوتومور» 
(عهصده: :0 8) يعرف النخبة بيآنها : « جماعة مهنية أساسا لها مكانة 
عالية » ٠‏ ويعرفها « ميتشل » 30156 .0.0©) يأنها « طائفة من الافراد 
تتوافر فيهم. صفات ذات قيمة كااقدرة الفكرية والوضعية الادارية العالية 
والقوة العسكرية والساطة الأدبية ولهم هيية عالية ونفوذ واسع 
الأنتان 0407 


ويشير هذا الفهم ما هية النخبة الى بعض الآمور الجديرة بالتنويه 
وهمى ٠‏ 

١‏ ب آن المكانة الاجتماعية » هى المحك الرئيسى لتمييز النخبة من غير 
النخية ف المجتمع » فالنخية هم الأفراد الذين بتمئعون يمكانة اجتماعية 
عالية فى المجتمع 2 » ومع أن ثمة اتغاق على هذا الوصف لدى جميسع 
المصادر تقربيا » الا أنه فى الواقع محك يتسم بالغموض والعمومية » 
حيث لا يوضح حدود هذه المكانة ٠‏ ولا الطبيعة المهنية لها » أو المعيار 
الذى يعتمد عليه فى تحديد هذه المكانة » هل ه ىحيازة الثروة آم السمعة 
والشهرة أم القوة » أم كل هذه. الأشماء ؟ وقد تنبه بعض الباحثين أمثال 


#912 لدم 


« هنئر »6 ععاهدظ8 .1 و « رايت ميلز » (348:11 .82) الى ذلك وحاولوا 
رمط المكانة الاجتماعية بالقوة » وحاول آخرون ربطها بالشخصية والنفوذ 
ولكن هذا التحديد ظل غامضا أيضا » ويثير من التساؤلات أكثر مما يحاول 
الاجابة عليها أذ ما هو معيار القوة وحدودها ؟ وما هى خصائص وسمات 
ااأشخصية ذات المكانة ؟ وهكذا ٠‏ 

؟ د آن النخية باعتيار أفرادها جماعة متميزة » تتمتع باناقوة والنفوذ 
وتتربع على ثقمة البناء الاجتماعى »؛ بعتبرون أقأية من امناحية العددية » 
حيث أنهم أقل بكثير من أولئك الأغلبية الذين يأثرون فيهم أو يحكمونهم ٠‏ 


ومواقع الادارة والحكم ف أجوزة اأدولة وبااتالى يصبح لكل محال دعن 
المجالات النخية الخاصة به » والتى تتمتع فيه بالقوة والنفوذ والسيادة ٠‏ 


؛ ‏ وعلى الرغم من تعدد النخب ف المجتمع » آلا آن الترابط والتماسك 
والانسجام بينها قائم على قدم. وساق » حيث يعرف بعسضهم بعضا ويدخلون 
فى شبكة من العلاقات والمصالح يتفاعاون خلالها لتحقيق أهداف معينة » 
ويدعم من سمة التماسك هذه ااتشابه فى الاتجاهات والقيم ومهارات القوة 
والاتصالات الشخصية والأسرية بين أعضاء النخب المختلفة » فضلا عن 
تقارب خلفيتهم الاجتماعية فى أحيان كثيرة . 

فح المكافية رادل ,فر لاعضاك النقية بالنيية المزاقف: القليجن فق 
المؤسسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية والادارية فى المجتمع ٠‏ ومع 
أن أحد سمات النخبة أن تبقى لنفسها مستوى من القصر والانغلاق 
عن غيرها من غير النخبة » آلا أن امكانية الحراك من والبها يصبح أمرا 
واردا ستعير الأوضاع المجتمعية فى الازمنة المختلفة ٠‏ وهكذا » قد تصعد 
جماعة اختماعية ممينة وتويط أخرى» مع :ها تتكس لها لجتمع هن مؤكرات 
داخاية وخارجية وعلى ضوء ما تسفر عنه عمليات الصراع الاجتماعى بين 
الجماعات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع ٠‏ 

تقتباين السمات ااخاصة للنخبة لميس فقط بين المجتمعات المختلفة» 
ولكن أيضا داخل المجتمع الواحد فى الفترات الزمنية المختلفة » ولكل حقبة 


2 ه"#آ سس 


زمنية أو أكثر السمات الخاصة بنخيتها سواء من حيث خلفيتها الاجتماعية 
أو من حيث أبديولوجيتها وتوجهاتها العامة » وأساليب ممارساتها فى 
| اجتمس»ء : 

وأما كانت التعميمات والمؤشرات الخاصة التى يشير الدها مفو وم 
النخية » فان ما يهمنا هنا فى اطار العمل الراهن » هو مابتعلق بالنخية المصرية 
لارتماط ذلك بموخضوع اهتمامنا » وقد ظهرت عدة ؛ محاولات محلبة لدراسة 
هذه النخية والوقوف عأى خصائصها وأصو [ها الاجتماغة7١21‏ ؟ وتشيس 
هذه الدراسات الى أن هناك ثلاثئة مصادر أساسية انخية الانفتاح الاقتصادى 
فى السبيعينيات والثمانينيات .٠‏ 


١‏ نخبة الريف من متوسطى ملاك الأراضى الذين احتاواً قمة 
الهرم الاجتماعى ف الريف سعد الاطاحية بكبار ملاك الأراضى من جحراء 
قرارات اأثورة ٠‏ وقد تدعم هذا 000 ا 0 يتمثلون فى بعض 
ترأرات د 7 احا 


الأذازية »نو التكتوفراظ الذين ملو الراك الكبرى. ف التطلامات السنائسة 
وأجوزة اأحكم ووحدات الانتاج امخئ لختلفة 3 


؟ ‏ نخبة رجال الأعمال التجاريين » اأتى ظأت تحتفظ بأهميتها فى 
النشاط الاقتصادى خلال الستينيات لقصور قرآرات التحول الاشتراكى 
وقد تدعم هذا المصدر منذ بداية السيعينيات بالعديد من العناصر الطفيلية 
حيث تساق الكثير منهم الى سطح المجتمع المصرى عن طريق ممارسة 
أنشطة غ يرانتاجية والعمل على الاستغلال والمضارية مستغلين حالة الفوضى 
والتسيب والثغرات القانونية التى صاحبت تنفيذ سياسة الأئفكبا 
الاقتصادى2©29 ٠‏ وتشير احدى الدراسات الى أن الرافد الطفيلى هذا كان 
الغالب فى ارتكاب جرائم النخبة » مثل الاستيلاء على الل العام بواسطة 
التصب والاحتيال » والاتجار فى النقد الأجنيى » وف السلع الفاسدة29 , 
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وقد تداخلت هذه المصادر اأثلاثة » وشكلت معا نخية عهد الانفتاح 6 
ونشأت بينها ىف الواقع العملى » صلات وأواصر عديدة تمت بشكل تلقائى 
نتيجة اشتراك عناصر هذه النخبة فى احتلال قمة الهرم الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى ف المجتمع » وجمعت بينها مواقم العمل والسكن والترفيه » 
وسجع ذلك على نشوء روابط شخصية عديدة بينها » مثل علاقات الصداقة» 
والمصاهرة ؛ والجيرة » فضلا عن روابط المنفعة وشبكات النفوذ والمصالم9؟1١)‏ 

وتخلص الدراسات التى اهتمت بيحث سلوكيات هذه النخية خلال 
حقبتى السبعينيات والثمانينيات الى : 

١‏ سعى هذه |أنخبة نحو تعظيم ثروتها الاقتصادية وتحقيق مكاسب 
شخصية » ورفع شعار الحرية والاستثمار الخاص ٠‏ 

؟ م أن قضية الديمقر اطية والحرية » لم تمثل أبيدا هدفا محوريا 
أو أصيلا فى قائمة أهداف وتطلعات هذه النخبة أو لدى قواعدها الاجتماعية 
واققصر الأمر لديها فى هذا الجانب على مجرد رفع الشعار والغمغط 
لانفاذه ف مجال الاقتتصر اد والاستكثمار 93 

ما السبيطرة على مقاليد صنع القرار والتأثير فيه والتمسك 
بمواقعها أو مواقع رموزها فى السآطة وأجهزة الادارة والتنظيمات المختلفة 
يكل ما أتبيح لها من قضوة ٠‏ 

؛ ‏ أن هذه النخية تتسم يعدم التجانس بالنظر الى تعدد مصادرها 
وأصولها الاجتماعية من جهة » وتباين قيمها وتوجهاتها من جهة ألخرى » 
وتعد هذه السمة من الأهمية يمكان لأن أها علاقة بما يحدث من صسراع 
وتنافر أحيانا يظهر بين الحين والاخر بين أجنحة هذه النخبة وينعكس على 
التناول الاعلامى لمارساتها ٠‏ 

وقد دفعت هذه السمات » البعض الى اطلاق مسمى « أغنباء الساطة» 
على هذه النخبة » وعرفها : « بأنهم مجموعة من موظفى الحكومة والقطاع 
العام الذين يستغلون مناصيهم وأوضاعهم السياسية ويقومون بقرتيب 
أمور هم وعمل علاقات نفعبة ومالذات مع الشركات والهيئات الأجنيية 
والحصول على المكاسب امادية يما يؤمن مستقبلهم على قمة المجتمع حتى 


ل 


الملابين ويصيحون من كبار رجال الأعمال والمستثمرين »)29 ٠.‏ 


ونا كان الك ماخام انسل الزاعن عشار :الى النهية ويترقيا ايا 
(( تلك الجماعات الاستراتيجية فى الدوقة الذين يحتلون المو اقع القيادية 
العليا فى مختلف أحوزة الدوزة ومؤسساتها » أو يتمتعون بنفوذ ضاغط داخل 
هذه المواقع فى فترة زمنية معينة » ٠‏ 


ومؤكد هذا الفهم لمعنى النخبة على عدة معانى أهمها : المكانة المتميزة 
التى تتمتعء مها النخية ق المجتمع و على طبيعتها المتعددة و أمضأ على دورها 
فى عملية صنم القرار أو التأثير فيه خلال فترة زمنية معينة ٠‏ 


؟ - مفهوم التناول الاعلامى : 

يشير مفهوم الاعلام » الى تلك العملية التى يتم فى اطارها نقل المعلومات 
ب 
احاطته عأما مها ٠‏ ومنذ عرفت اليشرية الجماعات فى أمسط صورها عرفت 
معها الاعلام فى أبسط صوره دقا للطبول أو نداء من فوق المرتفعات » أو 
حفرا على الأحجار ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم ما لبث أن تطورت الحياة الاجتماعية » 
وقامت الثورة الصناعية والمجتمع الصناعى » وارتبط بهذا التطور. تقدم هائل 
فى العلوم والتكنولوجيا وتعقد العلاقات الانسائية » وترايد مشسكلاتها » 
وظهور النظام الرأسمالى العالمى » وحاجة هذا النظام الى المواد الأولية 
الخارجية وأدى كل ذلك ألى تعميق الشعور بالحاجة الى اعلام جماهيرى 
أكثر انتشارا وسرعة فظهرت الصحف ء والصور المتحركة ( السينما ) ويعدها 
المذيا ع » وثوالت بعد ذلك الاختراعات لتلبى الحاجة المتزايدة فى هذا 
المجال » فظهرت الاذاعة المرئية والفيديو والأقمار الصناعية وغيرها » وكلها 
أدوات تستهدف ف المقام الأول نقل المعلومات وتبادلها على نطاق جماهيرى 
واسع لأهداف معينة تتحدد وفقا للطريقة التى يتم من خلالها توظيف هذه 
الادوات من قبل الأفراد والجماعات المختلفة ٠‏ 


وبقصد بالتوظيف هنا ء» 'الأهداف وآلغايات التى تستخدم من أجلها 


أجلها أجورة الاعلام فى المجتمع » وتتباين هذه الأهداف والغايات بتباين 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية فى كل مجتمع » ووفقا للمستوى 
اتحضارى أكل منها + خفى المجتمع الرأسمالى تهدف العملية الاعلامية فى 
المقام الأول ألى خدمة المجتمع الرأسمالى والحال كذلك ف المجتمع الاستراكى 
وهى أبضا كذلك ف التحصات النامية تعمد أمداقة وعاباك الطلييسة 
الاعلامية عأى ضوء أهداف وغابات نظم الحكم التى تصوغ أهداف العمايات 
الاعلامية فى هذه المجتمعات207 . 


1 
وق هذا الاطار » تتحدد عملية التتاول الاعلامى للقضايا والمشكلاث 
المختافة ٠‏ والتناول هنا معنى يشير الى كل من المواقف » وأآاطريقة » 
والأعداف ٠‏ 
والموقف يعكسه حجم أهتمام أجهزة الأعلام بالقضية ». واتجاهاتها 
نحوها » ومجموعة الآفكار والتصورات الثى تحاول طرحها حولها ٠‏ ويحدد 
هذا الموقف متغيرات عديدة من لأهمها وضعية أجهزة الاعلام فى المجتمعم 3 
وعلاقتها بالبدء السياسى والاجتماعى » ورؤية القائمين بالاتصال ف 
المؤسسات الاعلامية ازاء القضية موضع اأتذاول » ومدى غهمهم لدور هم 
وعلاقتهم بالاؤسسة التى يعملون بها وتصورهم للجمهور الذى يتوجهون 
اليه ... الخ : 
٠‏ | الغامفقها 


أما طريقة التناول © فتشير الى مجموعة الأساليب الفنية ا ف 
التغطنة الاعلامية لهذه القضية أو تلك ويهتم الحمحث هنا يجوانب عديدة منها 
الذو الى الى ردرفة المستخدمة » والمصادر التى أعتمدت عليها الوسيلة 
الأعلامية » وأساأيب يب الأخراج والادراز » والمداخل والحجج الاقناعية أو 
المؤثرات الصوقية » ومدى انسجام المضمون أو تنافره » وأسالبب الصياغة 
والتعبيرات الأغوية المستخدمة ٠٠‏ الخ ٠‏ باختصار » تعنى طريقة التتاول, 
عملية اخرزاج ج المضمون الاعلامى حول القضية » والشكل اأذى ظهر به على 
صفحات ا أو عبر موجات الراديو وشاشات التلفزيون ٠‏ 


وتتفاوت أهدا ف التناول الاعلامى للقضابا المختلفة » فقد يقتصر الهدف 
على أمحرد الأحاطة والبلاغ أو العمل على رفع مستوى المعارف والوعى 


4م د 


بهذه القضايا » أو السعى لتغيير الاتجاهات وتعديل ألواقف والتصورات 
لدى الجمهور حولها ٠‏ أو قد ينصب هدف التناول الاعلامى على عمليات 
التدعيم وتوفير .دعم والمسانئدة لما هو قائم من أفكار وتصورات لدي 
الجمهور المتلقى ولخدمة مصااح معينة ٠‏ 


وعلى ضوء ألعرض السايق لفاهيم : الجريمة » النخية » التناول 


)0 أسلو ب تغطية أجهزة الاعلام للانعال والممار سات المجر همة أو القابلة 
تؤثئر على المراكر اأقيادية العلبا فى الدولة خلال فترة زمنية معيئنة )») ٠‏ 


١‏ عدم وضوح. أركان جرائم النخيهة أو معالمها يشكل يمكننا من 
تعريفها تعريفا قانونيا متكامل الأركان فمن سماتها الغالية أنها تنظيمية 
ومدبرة » وتكخذ عادة وقتا طويلا لاتمام أركانها بخلاف الجرائم العادية 
أ التقليبدية ٠‏ 

؟ يجب التعامل مع جرائم النخية » باعتبارها كل سلوك من المتوقع 
اهام َك 6 ا أو مرتكبيه ألى جهة التعديق ول 4 اليس 
الاحاض الذين ورتون يجرائم بولكن لا يوج اليه الانيام + 


©« ويعتير السلوك اجراميا » يمكن مناقشته عير أجهزة الاعلام » 

حتى اذا لم يوجه ا الى مرتكبيه من قبل جهات التحقيق بسيب عمليات 
الصغط والنفوذ التى قد تمارس حليها هن قبل اعضاء: النخية © وينيغئ 
ادراك أن عدم ثبوت الاتهام » لا يعنى فى جميع الأحوال انتفاء السلوك 
المن هسرف ٠‏ 

4 على الرغم من أن انحرافات النخبة » تدخل فى نطاق علم 
الجريمة » وتخضع للقانون الجنائى » ألا أن نسية كبيرة من مرتكنى جرائم 


اصح 175 ل- 


اأنخية 0 يمثلون امام محاكم. الجنايات » ولا يتبع معهم نفس -الأجراءات 
القانونيه . التى تتيع مع مرتكبى الجرائم من المستونات الاجتماعية الدنيا » 
فالأفراد الذين ينتمون الى الطبقة الدنيا يخضعون عند ارتكاب الجراكم 
لاجراءات الشرطة واأنيابة والقضاء » وينالون الجزاء بالغرامة أو السجن 
أو الاعدام » أما أعضاء النخية وبسيب مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية 
فلا يتبع معهم نفس الاجراءات الا فى الحالات المتطرفة » فهم يخضعون 
للمحاكم' المدنية وااتفتيش ومجالس الادارات ؛ ونادرا ما يدخلون أقسام 
البوليس وتقتصر جزاءاتهم العقابية فى الغالب على الانذار » أو الفصل 
أو تحديد الاقامة أو التحفظ فى مكان أمين ٠٠‏ العم ولا بوقع عليهم عقويات 
السجن أو الغرامة آلا فى الحالات اللمنادرة2 ٠‏ 

الجهاز الجنائى العادى والشرطة التقليدية عن التصدى لهم » فان يعض 
الدول ومنها مصر » على سميل المثال » اتجهت الى انشاء أجهزة غير 
عادية تتصل مهامها أساسا يمعاجة انحرافات النخية مثل جهاز المدعى 
العام الاشتراكى ومحكمه القيم ومباحث آمن الدولة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ثانبا : الاعلام وجرائم النخبة ( اشكاليات المعالجة ) : 


تعتيمر الصحف أحد المؤشراته المهمة » ان لم بكن أهم المؤشرات 
لتسجيل جرائم النخبة » ليس فقط باعتبار أن أحد مهامها الرئيسية ىف 
المجتمع هو كشف الفساد ومقاومة الانحراف وتحقيق الدفاع الاجتماعى » 
ولكن أيضا بسبب أن المصادر الأخرى التقليدية لتسجيل هذه الجرائم 
مثل محاضر الشرطة:واحصاءات الأمن العام لا تشمل عادة هذه النوعية من 
الجرائم ؛ بالنظر الى نوة ونفوذ مرتكبى هذه اأجرائم وشبكة العلاقات 
والمصااتح الذى تريط بين عناصرها وتتيح لهم الافلات من العقوبة أو 
اخفائها ٠‏ 

واذا كانت جرائم العامة من الناس سهلة ومعروفة ويمكن الكشسف 
عنها بسهولة ولها أجهزة وظيفتها تعقب الجناة ١٠‏ لاأن جرائم النخبة ليست 
كذلك » فاغلب القضايا المتناولة وبالذات وعلى سييل المثال » جرائم الاكتمان 


1[ سد 


لا يأتى الابلاغ عنها آلا من البنك ضد عميل » ولا يأتى من جهة ما ضد 
مسئول بالبنك ٠‏ ومن هنا تأتى أهمية رقابة الصحف ونشاطها فى معالجة 
هذه النوعية من الجرائم » التى تقف أمامها الأجهزة الجنائية العادية عاجزة 
وقاصرة ويتزايد أهمية هذا الدور » فى ظل غياب التنظيمات السياسسية 
الفعالة فى المجتمع التى يمكن أن تقوم بدور أكثر فاعلية فى هذا المجال ٠‏ 


بيد أن الحديث عن دور للصحف ف تناول جرائم ألنخية وتفوقها فى 
ذلك على كافة أجهزة الدفاع الاجتماعى الأخرى أو المنوط بها حماية المجتمع 
من الانحراف والفساد الذى تمارسه جماعة النخبة » يعد ف الواقع حديثا 
نظربا وانطباعيا الى حد كبير ويفتقد المشروعية والفاعلية فى دنيا الممارسة 
والواقع » ذنك أن الصحف ف المجتمع شأنها سآن بقية الأجهزة والمؤسسات 
الاخرى ف المجتمع » لا تقل تعرضا للضنوط والمؤثرات التى تحد من قيامها 
بذورها. قتسجيل جراكم التفبة وهكبالجتها + وكما قتف أجهزة الفسيظ 
الاجتماعى التقايدية قاصرة وعاجزة أمام هذه الجرائم » تقف الصحف 
وبالذات فى العديد من دول العالم الثالث ومنها مصر قاصرة وعاجزة أيضا 
وتواجه بالعديد من العقبات التى تحد من فاعلية دورها فى هذا المجال ٠‏ 


وتوجد ىف الواقع عدة اشكاأيات تواجه الصحف فى تعاملها مع جرائم 
النخية منها : اشكالية النشر والخوف من تأثيره على اأرأى العام وحالة 
الاستقرار والاستثمار ٠‏ وهو الخوف الذى يفرض أمام الصحف معضلة 
هل تنشر أم لا تنشر ؟ واشكاليات التغطية والتعامل مع هذه الجرائم اذا 
ما قررت الصحيفة النشر » وبالذات فيما يتعلق بصعوية الحصول على 
المهنية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


: اشسكالية الموقف من النشر‎ ١ 


تتصل اشكالية النشر حول جرائم النخية بموقف الاختيار الذى. يغرض 
على الصحف بين التوسم فى نشر انحرافات النخية وبين تقيد هذا النشر 
لاعتيارات تتتعلق بحساسية النشسر حول هذه الجرائم ٠‏ ومع أن القرار 


الفعي حول هذا 35 سوف بتحدد 8 الاي على ضوء . سياسة تحرير 


الا أن ما نود 57 هنا » هو 0 المواقف والاراء بين من بؤيد التقيد 
ومن يدعو الى التومسع فى النشر حول هذه. الجرائم ؛ وأكل اتجاه حججحه 
ومبرراته المنطقة » فآنصار الاتجاه الأول » برون » أن التوسعم فى النشر 
حول جرائم اننخية » وبالنظر الى المكانة العليا التى يحتلها هؤلاء فى نفوس 
العامة من أفراد الشعب بؤدى الى أشاعة اتجاهات سابية تؤثر على عماية 
الاداء الاقتصادى شكل عام ستواء. فق القطاع العام أو الخاص ء ولا ينعكس 
هذا التآثير فقط عاى معدلات الانتاج ومناخ الاستثمار » وأكن أيضا » بمكن 
أن بضعف من فاعلية حر السياسى ذاته اذا طلب هذا النظام من الجماهير 
ساوك رشيد استهلاكى أو سلاوك تقشفى » أو المساهمة فى سداد الديون » 
لأنه سيظل ف الذهن العام » مسألة هؤلاء المنحرفين والمفسدين الكمار 
الذين نهيوا أموالا ضخمة أو تلاعبوا بآقوات الشعب ولم يعاقهوا أو 
بلاحقوا أو هريوا الى الخارج فضلا عن الاثار الاجتماعية والقدمية المترثية 
على هذا اأنشر » ويالذات » ما يتعلق منها يفقدان اأثقة » والأمان » وتدهور 
الأخلاقيات » والاغترآب ٠٠‏ الخ ٠‏ 

٠‏ وف المقافل » يرى أنصا الوهيم ف الثشر حبول جرائم 
النخية » أن الصحف هى أحد الأدوآت فى الجتدع المهيكة لفرض حدود أو 
قيود على الفساد والاندراف فى المجشتمع » وأن هذا هو أحد وظائفها 
الأساسية » وعلى آس_اس أن الفساد والاثحراف » بعد عائقا 
كيرا أمام جهود الثئمية ٠‏ ومن مصاحة المجتمع والنظام الحاكم ذاته أن 
تستخدم هذه الأداة فى الوقت الأمتاسب لوقف الفساد والانحراف عند 


حدود معقولة أتحقيق الشرعية واظهار النظام بمظهر الطهارة الثورية 5 


والجدير بالاشارة هنا » أن الصحف المصرية » التى تتلقى عادة 
توجيهات من جانب اأنخية السياسية » د فى هذه التوجبهات مابساعدها 
على اتخاذ القرار فى هذا الشأن » أو تغليب وجهة نظر على آخري فيما 
يتصل بمعالجة جرائم النخبة ٠‏ ففي حين تدرص القيادة السياسية » 
وعلى رأسها آأرئبس ميارك فى أكثر من لقاء على تأكيد مجتمع الطهارة » 


0008 


وعدم النستر على فساد » وضرورة مواجهة كافة صور الفساد والانحراف » 
وتقديم مرتكبيه أبا كانت مراكزهم الى العدانة ٠.٠‏ الخ ٠‏ نجد الحديث 
قويا على ضرورة المحافظة على الاستقرار ؛ وعدم تج_بسريح الشرفاء » 
والتوجيه باصدار قرارات منع النشر ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والانحراف ؛ وتفاوت أارؤبا دين اارغية فى الظهور يمظهر انطهارة الثورية » 
واللرغمة فى اخفاء العجز عن الاداء والمحافظة على الاستقرار وشرعية اليقاء 
فق السلطة » منعكس عمليا على موقف الصحف وبالذات القومية منها ازاء 
جرائم اانخية » حيرث لا تخلو هذه المعحالجة من ازدواجية أبضا » فلا مائع 
دين ألحين والآخر من أظهار حالات معينة ومحسوية من الفساد والانحراف 
من جانب النخية وبيالذات اأسياسية منها » واخفاء الأخرى » وااتستر 
عليها بفعل توجهات أو مصالح .خاصة ٠‏ 


وفى تقديرنا » أن مكمن الخطورة فى هذه القضيه ؛ لا يتحدد فى التوسع 
أو تقيد النشر حول جرائم النخبة » 'ذ ليس من مصاحة أحد بالفمل 
اخفاء الحقائق » فضلا عن استحالة ذلك فى ظل اأثورة الاتصالية الراهنة » 
ولكن يتحدد ف طريقة النشر وأسأوب المعالجة ذاتها » وما اذأ كانت تتسم 
بالجدية واظهار الحقائق أم بالتهويل والمبالعة » بالرغية فى اعطاء صورة 
متوازنة ومقارنة أم بالاثارة والتشكيك ٠‏ 


'والواقع أن أسأوب معالجة هذه النوعية من الجرائم يتطلب معالجة 
خاضة #هلابد أن بضاحب: الث حولها ‏ تفسين النراءات التى اتفنيذت 
حيال مرتكبيها » وطريقة التصرف فيها » والعمل على خلق ركى عام على 
دصيرة بموقع هذه اأنوعية من الجرائم »ف البلاد المشايهة لظروف مجتمعناء 
وما اذا كان الأمر مستفحل فى المجتمع أم لا ء فهذه كلها معلومات ضرورية 
الروم اللعبوية يراد تكرينها'من حال الاعلام الخلقتراى عام .ايجابى وغين 
محبط فى المجتمسع ٠‏ 

ان النشر عن هذه الجرائم دون تفسير أو توضمح وبالعشوائية المعهودة 
فى الممارسات الصحفية » مفضى بالقارىء الى القول » « شوية لصوص © 


1ع لدم 


أو « البلد فوضى » أو « حاميها حراميها » ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن المؤكد أن مهمة 
الصحف هى أن تجعل هذا القارىء العادى أو البسيط يرى الحقيقة ويتقيلها 
وبأن هناك اجراءات تتخذ » وأن الجميع متساوون أمام القانون ىف الثواب 
والتتعنانن ؟ 


لا جدال اذا فى أهمية التصدى ومواجهة هذه الجرائم بالجدية 
والعقلاتية ف ألكشي ٠‏ وهنا قد بقال ما .هى العقلائية أو الفائدة من وراء 
نشر. خير حول حصول أحد رحجال الأعمال على )١(‏ ملبون جنبه بلا ضمانات 
أن النشر فى هذه الحالة » لابد أن يصاحبه توضيح لما يحدث فى قطاع 
خلال الاخفاء أو الامتناع عن نشر مثل هذا الضيرء ولكن من خلال المكاشسفة» 
والضغط بالرأى العام 4 كم أن هذا الخدر سوف بم تداوله يطريقة أو 
الجمهور لابد أن يعرف الأسباب والمسيبات » والأهم من ذلك » أن يعرف 


؟" اش كاابات التعامل واأتغطية : 

لا يقتصر الأمر لأمالم اأصدف على اتخاذ قرار النشر أم لأاء حول 
خرائ احكة 6 لحن وباختر اق اتها» ببكاسة المبحيف تحر القن مع 
الالترام بالحيطة والعقلانية المطلوبة المشار اليها آنفا » فان ثمة بعسضص 
الصعويات والعقيات الذائية والمجتمعية التى تحد من تثئفيذ هذه السياسة » 
وتضعف من فاعاية دور الصحف ف التعامل مع جرائم النخية ونتمثل هذه 
الصبحويات فيما يلى : ب 


: القيود القانونية‎ ١ 


تعمل الصحف المصرية فى ظل ترسانة من القوائين المتصلة يجسرائم 
النشر » ومع أن الدستور المصرى قد نص على أن حسرية الرأى والتعبين 


١.‏ كا 


ا/ااء "باأاه. تنبلاه هبلااء؛ كلاز ه كباا2» 08١‏ 2 :ما 2 مما 2 كما » 
بها حماء ١9٠‏ 2 لوؤاء ؟>وةزء#خةاء: 6ذ!ا 2 549ا من قبانون 
العقومات(12) ٠‏ 


واللافت للنظر » أن الاتجاه انعام للمشرع المصرى يتجه دائما نحو 
تغليظ العقوبات » وابتكار جرائم جريدة تحاكم بمقتضاها الصحف على 
ما تنشره »عن أخبار أو آراء » ففضلا عن مواد قانون العقويات الشار اليها 
آنفا » لأضافت المادة ( ه ) من اأقاتون رقم ع" لسنئة 7*7 » يشأن حماية 
الوكدة: الوطنية و يعاهب بالخبس والترامة لا نعل عن6ه حنيها ولا تتجاوز 
6 جنيه كل من أذاع عمدنا أخمارا أو بمانات أو اشاعات كاذية يقصد 
الاضرار همالوحدة الوطنية بين قوى تحالف الشعب أو بين طوائفه » ٠‏ كما 
أضافت المادة ه من اأقانون 7 لسنة 76 بشأن حمابة الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعى النص التالى : 


وبسرى أحكام المادة ١م‏ فقرة ؟ ٠»‏ وآحكام الباب الرابع عشر من 
الباب الثانى من قانون العقويات على ما ينشره أو يذيعه أى مصرى ىق 
الخارج » اذأ كان من شسأنه المساس بالمصالح اأقومية العليا اليلاد أو افساد 
الحياة السياسية » أو تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر ٠‏ 


. وأضاف قرار رئيس الجمهورية بالقانون 5" لسنة 7 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم :٠‏ لسنة ١707‏ بنظام الأحزآب السياسية » أن بكون 
رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ٠‏ 
وف قانون سبلطة الصحافة ٠مة1‏ » نصت المادة (م) » يحظر على الصحيفة 
تناول ما تتولاه ساطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح ااتحقيق 
أو المحاكمة » أو بمنا يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ٠‏ 

ومع كثرة هذه القوانين وتعقدها وعمومية أحكامها » ونصوصها 
( افساد الحياة السياسية » الاضرار بالمصاحة العليا ٠٠‏ الخ ) وبالرغم 
من أنه لذ تطبق فق الغالي الأعم الا أنها تشكل سودفا مساطا على رقعبة 
الصح فنيمكن أستخدامها فى أى وقت اذا ما حاولت الخروج عن المطلوب259 


حاتت 

ومارست دورها ف النقد » والكشف عن اأفساد 6م وسوء استخدام السلطة 0 

وق اطار 4 ندرة المعلومات حول انحر افات النخينة 6 وصعوية الحصول 
على المستندات الكافية حولها » فضلا عن التخوف من احتمالية تظبيق 
على الانفاق وجر الصحفى الى ساحات المحاكم » يميل الصحفى الى الحذر 
والتردد فى نشر أية معلومات حول هذه الاندرافات » ويؤثر ااسلامة » مكتفما 
فى الغانب الأعم » دما تفصح عنه جهات التحقيق أو تصدره ساحات المحا 
حول هذه الجرائم » دون ااقيام بأى دور يذكر فى هذا المجال ٠‏ 


؟" ل صعوبة األحصول على المعاومات 9 

على الرغم من د.عارات الحربة والديمةراطية والتعدد الحعزيى 
والانفتاح اأسياسى التى ترفعها العديد من المجتمعات ويالذات مجتمعات 
العالم الثالث » ومع أن معض هذه المجتمعات ومنها مصر » قد سمحت فى 
اطار هذه الشعارات يظهور دعض الأرآء المعارضة فى صحفها » الا أن 
الأمر فى الواة قع الفعلى ؛ قد توقف عند مجرد ابداء الرأى أو النقد 
الانطباعى 4 3 المعأومات والسيانات. التى تقوم عأيها الأراء »؛ ونؤئر بفاعاية 
فى الرأى العام » فقد ظلات محصورة ومشيدة ٠‏ ومع ما يقال عن ثورة 
المعلومات » واستحالة اخفاء الحقائق فى هذا العصر ء الا أن تركرز السلطة 
الفعاية ف بد شخص واحد أو عدة أشخاص ف العديد من بلدان العالم 
الثااث » قد جعات هذا الأشخص أو هؤلاء الأشخاص المحدودين هم الذين 
بثوفر ادرهه الغا وكات الكليقية حولجوهر مايجرى فى المجتمع٠‏ ويترتبعلى 
ذلك » وهذا هو المهم فى موضوعناء لبس فقط محدودية المعلومات وتشويهها 
لصالح أهداف خاصة » واكن أيضا صعوبة الوصولاليها منجائنب الصحفى 
الباحث عن اأحقيقة ل فيشيت تصن كفاعتة المهنية ‏ وهذا أمر محتمل - 
ولكن لاستحالة اختراق السياج المفروض حول المعلومات7© ٠‏ 


بمثل ظاهرة عامة فى المجتمعات النامية ؛ وبشكل عاكقا أمام الصحف فى 
تغطيتها لاموضوعات ااختافة آلا أن الأمر ف موضوعنا الراهن 


9ع سس 


يمثل تحدبا حقيقيا » اذ أن الأمر هنا يتعلق بممارسات منحرفة وفاسدة من 
جانب عناصر تثيوأ المراكز القيادية العليا فى اندولة » وهذه الفئات بالذات 
من مين كافة فكات المجتمع تمثل المصادر الأساسية الصحفى الذى يعتمد 
عليها فى تغطية الأحداث المختلفة » والأحصول على المعأومات حتى ولو كانت 
شكلية » ولا بديل أمامه غيرها » فهى من ناحية صاحية القرار أو المعلومة » 
ومن ذاحية أخرى فى الفكات اأقادرة على اأحديث وابداء الاراء ومرأقية 
ما يجرى » وحرصا من جائنب الصحفى على علاقاته مع هذه المصادر » وق 
اطار ‏ علاقات المصالح وتمادل المناقع النى تحكم عادة هذه العلاقة » تنحصر 
فرص الصحفى ف الكشف عن أنحرافات اأنخبة » أو يقتصر الأمر فى أغلب 
الأحوال 'عاى تغطية ما يسمح بالكشف عنه من هذه الانحرافات من قمسل 
اأنخية المسيطرة ذاتها » ومالذات عندما تفوح الرائحة »؛ ويصبح من الصعب 
اخفائها ٠‏ 


؛ب ضهف الكفاءة المهنية : 

تتطلب اأتغطية الصحفية الجادة والنشطة اجرائم النخبه آعدادا 
وتمرسا خاصا للمحرر اأصحفى الذى بوكل اليه هذه المهنة » بالنظر لون 
تعقيد هذه ااجرائم لارتياطها فى الغائب بالنواحى الادارية والالية المعقدة 
بطبيعتها من ناحية واأفترة. الزمنية الطويلة نسييا التى تأخذها هذه الجرائم 
حتى تكتمل أركانها من ناحية أخرى ٠‏ وما لم يكن الصحفى مطلعا على هذه 
المعلومة وتقييمها واأكشف عن .مكامنها وتتمعها » فان قدرته على التعامل 
مع هذه النوعية من الجرائم 5 تصبح محدودة » فهو جرائم تحتاج 
تغطيتها الى المهارة والحركة والقدرة على المناورة » والتعاهدل بصفة عامة 
مع الحدث بعقلية ا اشاركة فى صنع هذا الحدث وليس مجرد نقله72؟© ٠‏ 


فيد أن المشاهدات الواقعية » تكضشف أن أقسام الحوادث والجحريمة فى 
العديد من الصحف المصرية » لا تتضمن سوى مجموعة من المحررين الميتدئين 


حديثى ااتخرج » حيث جرى العرف أن يتعلم الصحفى المبتدىء فنون 
العمل الصحفى من خلال هذه الأقسام » قبل أن يتدرج للعمل فى بقية 


حم با اسه 


أقسام الصحيفة ٠‏ وعادة ما يتعامل هؤلاء الصحفيون مع أخبار الجريمة 
بعقلية « ساعى البريد ©» أو الناقل اذى يقتصر دوره على التردد على 
أقسام اليوليس ومدربات الأمن وسرايا النيابة وساحات المحاكم لتسجيل 
ماايدرو كيه من أخبان الجريمة ونهلها' الى الصحيفا لذن يعدل يها »- 


وى ظل هذه العقلية » ومع وطأة الضغوط التى بتعرض لها الصحفى 
وبالذات فى الصحف القومية ( مناخ المنافسة والصراع والشللية داخل 
المؤسسة الصحفية ) وفى ظل الرغبة العارمة لدى هذا الصحفى لاثيات 
الذات والنجاح المهنى والكسب والارتزاق » تضعف شخصيته آمام المصادر 
المختلفة وبالذات تلك التى تتبوأ المواقع القيادية العليا » وتصبح قدرته 
على المحاورة والتعامل بندية واقتدار معها معدومة تقريبا ٠‏ وى هذه 
الحالة يكتفى بنقل آلتوال وتصريحات هذه المصادر بلا مناقشة أو محاورة » 
بل وف أحيان كثيرة يقبل نقل المادة مصاغة وجاهزة ليقوم بتوصيلها الى 
الجريدة » بلا تغيير أو تدخل من جانيه ٠‏ فاذا انتقلنا الى مستويات صحفية 
أعلى » فان الكمر لا يختلف كثيرا مع الفارق » فمع ما يتمتع به هؤ لاء من 
كفاءة مهنية ليست محل ثسك » الا أنهم فى اطار ضيق آلوقت والعمل فى 
أكثر من جهة » والمشغواية »؛ وندرة المعلومات 6 والخضوع لمغريات المصادر 
كتيول. التعيين كميكشارين اعلامنين أو كلقن 'اليذايا ودعوات الستر 
والاقامة المجانية » والانتدآب للعمل ٠٠‏ الى غيرها من الامتيازات 
وعلاقات المصصبالح ألنى ترهط عادة دين هؤلاء والمصادر المخالفة ع 
تصبح فرص تناول هذه المستوبات لجرائم النخية محدودة ونادرة أو بعيدة 
عن الحقيقة والواقع تقف وراء تغطيتها أغراض خاصة ٠‏ 


1 غياب الهويبة وانمدام الرؤيا : 

من الحقائق المسلم بها أن طبيعة النظام. السياسى القائم أو هوية 
اأنخية اأحاكمة تنعكس على مضمون العملية الاعلامية » بحيث يأتى هذا 
المضمون تعميرا حبا عن آراء وتوجهات ومواقف هذه النخية » فهذه النخية» 
هى التى تحدد نمط ملكية الصحف » وأساليب تنظيمها وادارتها » وتفرض 
الأيديولوجيا التى تعمل فى أطارها » وتحدد الوظائف والمهام التى تؤديها 


ع ثيه 


فى المجتمع » ومن ناحية أخرى تمثل هذه النخية كما أشرنا من قبل » المصدر 
الأساسى الذى تستقى منه الصحف معأوماتها عن الوقائع والأحبداث 
المختلئة38© , 


وأبس المهم هنا » الأحديث عن تأثير تك السيطرة التى تمارس ها 
العفية ٠‏ ظى. حصم والي كال الشفيية المتعنعية لمدرائم 
اأنخبة » ولكن تأثير طبيعة هذه اأنخية وتوجهاتها الحقبقية ٠‏ والثابت أن 
النخبة المصرية » ليست فى الواقع نتاج حركة سياسية أو افراز لأحزاب 
'با برامجها المحددة المتمايزة » وليسوا معبرين عن قوى اجتماعية معينا 
أو محددة ولا حتى من المعروف عنهم فكر سياسى معين » بقدر ما هم 
يشعرو زبيأنهم موظفون يدينون بالولاء للحاكم أو السلطان الذى منحهم 
هذه المخاصب » وجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها تدار تحت وطأة هذا 
الاحساس عقابة الموظف والولاء لولى النعمة ٠‏ ومن هنا كانت أجهزة الدولة 
ومؤسساتها وعلى رأسها الصحف » أجهزة بلا هوية أو أيديولوجية واضحة» 
وكبار المسئولين فيها بلا انتماءات فكرية أو عقائدية » وانما هم مجرد مهنيين 
وفضن وق كل :ذلك فين الولاه ]ليق او الاخساس بالصلحة العامة + 
وتسود المصاحة الشخصية والفردية ٠‏ 


ومع غناب الاحساس بالمصلحة العامة » وسيادة المصالح الشخصية 
والخاصة ؛ وممارسة العمل الاعلامى بعقلية الموظفين والتكنوقراط » نهد 
الصحف المصربة تنتقد أحبانا » وتؤيد أحيانا أخرى » فتؤيد مثلا شركات 
توظيف الأموال » وفجأة تدا ف مهاحمتها وملا هوادة تبعا مقتضيات الحال»* 
بل أن بعض هذه الصحف استخدم كأداة فى حد ذاتها لارتكاب أو تسصيل 
ارتكاب العديد من الجرائم كالاعلان عن سلع فاسدة » أو مشروعات تسفير 
عمالة أو اسكان وهمية الى غيرها من جراكم النصب والاحتيال التى تقع 
تحت طائلة القانون وكانت الصحف أحد آدواتها يصورة مباشرة أو غير 
معاد 


وهنا يثار تساؤل مشروع » حول مدى اتساق التغطية الصحفية لجرائم 
النخبة ؛ ومدى تعبير هذه ااتغطية عن السياسة العامة للدولة ؟ والواقع 


لد 05 كلكا 


أن تدخل النخبة المسيطرة فى عملبات الصحف » هو تدخل فاعل ومؤثر » 
ويؤخذ صورا ومستويات عدة » ومن خلال هذا التدخل يتم التوجيه » 
ويس يرهذا التوجيه فى حالتنا الراهنة فى اتجاه دعم الواقع وعدم الاخلال 
بالأمن والنظام والمحافظة على الاستقرار وتحسين صورة النظام. ودعم 
شرعيته ٠‏ والنتيجة المتوقعة هى انسجام المضمون الصحفى وخروجه بصورة 
معبئة ومرسومة سلفا ٠‏ 


بيد أن الحديث عن انسجام المضمون الصحفى حول جراكم النفية 
الناجم عن عمليات التوجيه والسيطرة النى تمارسها النخبة الحاكمة » يعد 
حديثا افتراضيا ومبالغ فيه أحيانا » فقد لا يكون هناك انسجام تام ف 
هذا المضمون » بفعل تباين الانتماءات والتحيزات وتضارب المصالح 
الناجم عن تعدد مصادر الئخية المصربىة من ذاحية وعمليات الصراع السياسى 
بين أجنحتها المختلفة من ناحية آخرى ٠‏ كما أن عمليات الاحتكار والتوجيه 
والسيطرة آلتى تمارسها النخمة على أجهزة الاعلام ‏ كما هو مشاهد 
وملموس - تختلف باختلاف القدرات التآثيرية لكل وسيلة اعلامية ٠‏ وفى ظل 
جتمع يغلب عايه الأمية بمفهومها الأبجدى أو الوظيفى » فان الاحتكار 
والتوجيه يصبح أكثر صرامة مع الرأديو والتليفزيون وأقل صرامة ووطأة 
مع الصحف التى تجد أمامها هامشا من الحرية والحركة تلعب فى اطاره دورا 
ما فى معالجة جرائم النخبة » يتحدد فى المقام الأول بالتحالفات والمصالح 
والأهواء الشخصية دون خط واضح أو موقف محدد ازاء هذا السلوك » 
وأيضا بالسياق المجتمعى لهذه الجرائم » على ندحؤ ما سنكشف عنه فى 
الفصل القادم 3 
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جرائم النخبة ف أ تت 
متمع ١‏ 

لجتمع لمصرى ١‏ موث 

مؤشرات آلواة 

فع »“ 


لي 0 اصممت 


الفصل ١اثالث‏ 
جرائم ١انخبة‏ فى المجتمع المصرى « مؤشرات الواقع » 


أشرنا من قعل ألى أن الجريمة ظاهرة انسائية عامة لا بخلو منها 
مجدمم بشرى » وأن صور وأشكال هذه الجريمة تختلف من مجتمع الى 
آخر » ومن حقية زمنية الى حقبه زمنية آخرى داخل المجتمع الواحد » 
تبعا ذلاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تسود المجتمع فى كل خترة 
زمندة ٠‏ والمجتمع المصرى » شأنه شسأن مقية المجتمعات » يرتيط الفعل 
الاجرامى فيه ويتشكل وفقا لما يطرأ على البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية من تغيرات تلعب دور! محوريا فى ظهور أنماط مستحدثة من 
الممارسات المنحرفة وتلاشى آنماط أخرى تقليدية أو اكتسابها طامعا مميزا 
تختلف فى مضمونها عن تلك الأنماط التى كانت سائدة من قبل فى حقبة 
زمنية أخرى » وذلك على ضوء طبيعة مسيرة التغيير التى يش _بهدها 
المجتمع فى ا|أحقب الزمنية المختلفة ٠‏ 


ونظرا » لندرة البيانات » يفعل الطبيعة الخاصة لجرائم النخية » 
وخلو السجلات الرسمية سواء تلك المتمثلة فى تقارير الأمن العسبام أو 
الاحصاء القضائى من الاشارة التفصيذية الى هذه النوعية من الجرائم ؛ 
نتيجة عدم تمييزها بين الجراثم المختلفة وفقا لهوية مرتكبيها ٠‏ فان المعالجة: 
فى هذا الفصل » تتجه لحاولة القاء نظرة تحليلية فاحصة للبيكة الاجتماعية 
التى أفرزت جرائم النخية ىف المجتمع المصرى خلال الحقئة الأخيرة » 
والوقوف على مؤشرات الواقع والمناخ العام الذى تبلورت هذه الجرائم 
فى أطاره بعبارة آخرى يحاول هذا الفصل مناقشة العنصريين التاليين : 

٠ الاطار المجتمعى لجرائم النخبة المصرية‎ ١ 

٠ آللامح العامة لجرائم النخبة فى عقد الثمانينيات‎  * 


- 01 لد 


أولا ١‏ الاطار المجتمعى نجرائم النخية المصرية : 

نهد المجتمع المصرى منذ مطلع السيعينيات من هذا القرن » مجموعة 
من التعبيرات السريعة والمتلاحقة » شكلت فى مجملها معالم سياسية جديدة 
أطلق عأيها سياسه الانفتاح الاقتصادى وقد كان ومايزال ‏ لهذه 
السياسة أثرها المياشر على وفع الحياة فى المجتمع المصرى مصفة عامة 
وعاى خريطة الجريمة يصفة خاصة ٠‏ وقد جرى الاعلان عن هذه السياسة 
تحت مبررات تتعلأق بظروف ااتغيرات الدولية » والتقارب بين الشرق 
والغرب واستحانة الاعتماد على الموارد آلذاتيه لامجتمع » وضرورة اخراج 
الاقتصاد المصرى من حالة اأركود والانهيار التى يعانى منها بسيب الحروب 
امتوالية انتى خاضها المجتمع ألاصرى » والبديل هو تبنى سياسة تقوم 
على ل 7 

١‏ التخلى عن السياسة العامة التى كانت قائمة من قيل وتقضى 
بضرورة ملكية الشعب لكافة وسائل الانتاج » وأن يقتصر هذا المسدا فى 
أض يق ص دود ٠‏ 

؟ ‏ تخلى الدولة تدريجيا عن ملكية المشروعات الانتاجية والخدمات 
العامة التى أدت الى تحقيق خسائر مستمرة ف الماضى ٠‏ 

م _ العمل على تعديل التشريعات العمالية الكائمة » بحيث يطلق يد 
رأس المال ىق تشعيل انطاقات العاطلة دون أيه قبود ٠‏ 

اتاحة فرص الاستثمار لرآس المال الخاص فى جميع القطاعات 
دون قبسود أو شروط ٠‏ 

درفع كافة القيود والحواجز اأتى تعوق النشاط الاقتصادى سواء 
كان القطاع العام هو المسئول أم غيره ٠‏ ويذل الأجهد لدعم القطاع الخاص 
وزبادة دوره ٠‏ 

العمل على الغاء القيود الرقابية على التعامل فى النقد الأجنبى » 
وأقامة سوق نقد حرة بتحدد فيها سعر الصرف على أساس العرض والطلب»ء 

7 ل منح اعفاءات ضرييية » وتعديل شرائح الضريبة على الايراد بما 


لاج سدم 


بزع ,7 


العان واللمين :: 

وى اطار هذه ااتوجهات صدر القانون رقم 6" لسنة بها الخاص 
بلستثمار رأس الال العريى والمناطق الحرة » وهو القانون الذى أكد على 
توفير اأضمانات الحكومية ضد المصادرة والتآميم والاسشبلاء ء لأغفراض 
المنفعة العامة آلا بتعويض عادل ٠‏ وأنشئت بموجبه هيئة استثمار الال 
الحريى والمناطق أنحرة لاختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية والموافقة 
عليها ٠‏ ثم صدر القانون رقم و لسنة :/اةا 2 وهو القانون الذى سدح 
ولنشاء شركات الاستثمار 4 والتأمين 6 3 7 الاستثمار 04 واعطاء 
حواز 1 7 ال أو ااحرا ننه أو 0 الخ بغير لطر ا 
كما سمح للمشروعات الاستثمارية ماستيراد ه دون ترخيص » ما تحتاج اليه 
من مستازمات الانتاج » وعدم الخضوع فى ذلك للوائح المنظمة للاستيراد 
أمام القطاع انخاص للقيام بأعمال الاستيراد أو التصدير » يعد أن كانت 
مقصورة من قبل على القطاع العام » وتوالى بعد ذلك صدور القوانين 
والقرارات التى غطت مجمل النشاط الاقتصادى ف البلاد ٠‏ 

ولا نود أن نمضى هنا فى سرد مجموعة القوانين والقرارات تلك 
التى شكلت معالم سياسة الانفتاح الاقتصادى فثمة معالجات عديدة 
تناولتها بانتفصيل والتحذيل 29 كما لا نبغى هنا اجراء محاكمة لهذه 
السباسة » والقاء المسئولية عليها فى تزايد معدلات الجريمة بصفة عامة 
وجراكم 'الطية اق المجتمم المصرى «يصفة“خامية 4 فتحن: ندرك :هاما أن 
الجريمة ظاهرة ملازمة للوجود الانسانى » وحدثت وستحدث فى كلالفترات 
أأزمنية ولحت مختاف أنواع السياسات 4 ولكن ما نود امرازه هنا والتأكيد 
عليه » هو تاك المظاهر السلبية التى واكبيت تنفيذ سبياسة الانفقاح 
الاقتصادى ف مصر + وكان لها انفكاساتها على استفخال نوعة معيتة من 
الجرائم التى ارتكبها أعضاء من النخبة المسيطرة خلال حقبة الثمائينيات 
موضع اابحث ٠‏ ويمكن أن نوجز هذه المظاهر فيما يلى : 


ات 


: الافراط التشريعى وارتجالية القرارات‎ ١ 

ارتيط تنفيذ سياسهة الانفتا.ح الاتتصادى بصدور العديد من انقوانين 
والقرارات السريعة والمتلاحقة التى جسدت هذه السياسة ٠‏ ففى أعقاب 
الاعلان عن سياسة الانفتاح » والنص عليها فى برنامج العمل الذى قدمه 
الرئيس انسادات فى اطار ما عرف ماسم ورقة اكتوبر عام 1919/4 » صدر 
قانون الاستثمار رقم 57 للسئة 4ليه١‏ » وق العام ذاته » صدرت ترسانة 
هائلة من القوانين الانفتاحية قدرتها بعض المراجم يحوائى 4؟١‏ قانونا 
غطت مجمل الحياة والاوضاع الاقتصادية فى مصر (') وكان اللافت للنظر 
فى هذه القوانين » تلك السرعة الكبيرة التى كان يجرى يها اصدارها » 
دون تهيئة أو اعداد الاطار المجتمعى الملاقم لذلك » فقانون الاستثمار رقم 
“5# لسنة 1919/4 » والذى ينظر اليه دائما على أنه بداية التطبيق الفعملى 
لسياسة الانفتاح » قدمته الحكومة فى ١١‏ مايو 1/اة١‏ » وتشكلت لجنة 
مشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة 'الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة 
ولجنة القوى العاملة لدراسة المشروع على وجه السرعة » وعقدت أول 
اجتماع لها فى ١؟‏ مابو وانهت 0 فى أول يونيو » ثم ورافق المجلس 
فى جلسة واحدة على المشروع ف ١‏ يونيو 1474() وبمقتضى هذا القانون 
سمح بانشاء: ينوك استثمار, وشركات التأميم » وقد اتم ذلك دون وجود 
كوادر كافية تستطيع أن ترتفع لمستوى الدركة المتسارعة التى يجرى بها 
التغيير فى القطاع المصرفى وف ظل ذلك » أصيح الموظف الصغير بالينك 
الذى كان يختص بالامضاءات والأختام د بعد الانتقال الى بنك آخر 
خامن اعمال اكثمائية "لا علاقة آو.ورانة له :مها :+ 


وأيضا وعلى نفس النوال ثم اقرار مجموعة من القوانين الانفتاحية 
فى الفترة من ه/80/ ه0١‏ » الى 07/55/ه190 خلال عدة جلسات متوالية» 
بعد أن دعا رئيس المجلس اللجان المختصة للانعقاد على وجبه السرعة ٠‏ 
ومن هذه القوانين » قانون الوكالة التجارية » والقوانين المتعلقة بالاستيراد 
والتصدير » وشركات التآمين » والبنك المركزى والجهاز المصرف » وقانون 
تعديل شركات القطاع العام الأمر اأذى بكشف عن الطريقة الارتجالية 
المتى كانت تصدر بها القوانين » وشكلية دور المؤسسات والاجهزة المختصة 
ف متاقفة ودراشة هوه القوانن وغلى راسها! معليق القت 600 


ؤم 


ومع تئرة ادقوانين والقرارات والارتجالية فى اتذاذها » دون دراسه 
كافية ؛ اتسم الجائب الاكير منها بالعمومية والعموض » ويضعف المقدرة 
الاستيعابية لها ؛ وعدم القدرة عنى مواكيهة الواقع التى استهدفت أصلا 
التعامل معه أو تعدببيه (؛ فعندما صدر قانون الاستثمار ارقم 4 السئية 
4لالةا عدى سبيل المثال الذى سمح بانساء المنوكالخاصة » لم يوضحأانذاك 
طبيعة نشاط هذه البنوك » هل دقتصر نئساطها على الول الاوستاري 6م 
ستنوم بالأعمال المصرفية العادية أمضا » كما لم يوضح أسلوب احتساب 
أمستغان تحويل رأس المال ٠‏ هل سيتم, احتسابه 0 الر سمى أم بالسعر 
التشجيعى ؟ كذلك فان انقرار انوزارى رقم مسجم لسنة 5ب/لوا الذى 

بمقتضاه أطلق سراح التصدير المباشر عن طريق الجمارك دون الرجوع 
الى لجان البمت 0 لجمييع اأسلع غير التقديدية » لم يضع تحديدا 
واضحاأ لماهية السلع ا.تقايديه » الامر الذى كان يفتح الياب وأاسشعها 
للاجتهاد والتأويل فى تفسير النص_ وص على آرض الوافع 3 
والذى كان يمكن فى اطاره ‏ والى حين تدارك الخطأً ‏ أن تتم ممارسات 
غير مشروعة تحت غطاء قانونى يسهل تطويعه أن تتوافر لديه المقسدرة 
على ذلك ٠‏ 

كذاك ؛ ومع وجود قانون يحرم مثلا الاتجار فى العملة الأجنبية 
بالأسواق غير الرسمية » صدرت بعض القرارات الاقتصادية وقد أخفت 
بعض الجيوب والثعرات التى جعلت تدبير العملة الأجنيية وتغذية 
الحسابات بها من قبل عملاء البنوك يتم. من خلال حسابات تجار العملة 
وبأسعار غير رسمية على مرأى ومسمع من قيادات الينوك”” الأمر الذى 
يوضح ضعف المقدرة الاستيعابية العديد من الاجراءات وعدم مواكيتها 
للواقع الفعلى ٠‏ وقد ظل الطابع العام لأتشريع ويالذات فى مجال القطاع 
المصرق ‏ رغم حيويته ‏ يتسم بالتخلف وعدم الحسم وغياب الضوابط 
الخاصة التى. توضح مسئولية العملاء ومسئولية البنك قبل العملاء » ومع 
كثرة التعديلات والتغيرات التى شهدتها اللائحة التنفيذية الخاصة يقانون 
النقد والتى بلغت ( 7 ) تعديلا ختى عام ه١20 ٠‏ آلا أن ارتكاب 
أفعال غير مشروعة فى مجا لالنقد والقطاع المصرف بصفة عامة ظل يخضع 
للقواعد العامة فى القانون المدنى ألتى لم تكن تتلاكم مع الواقع الجديد 


كت 


المتغير وكان أذأك أنعكاساته الواضحة فى تفاقم جرائم الائتمان على 
الأنحو الذى ستشير الفه قيما بعد ٠‏ 

على أن الملاحظة اتجديرة بالاشارة هنا » هو أن القوانين والقرارات 
الأساسية ألتى جسدت سياسة الانفتاح الاقتصادى » كانت تأتى دائما 
بتوجبهات مباشرة وبمبادرة من أعلى » ولعبت مؤسسة الرياسة » دورا 
محوريا فى تنفيذ هذه السياسة ء وتشبير احدى ألدراسات النى أهئمت 
بتحايل عملية صنع انسياسة الاقتصادية فى حقية الانفتاح9؟2 الى تدخل 
رئيس الدولة شسخصيا فى عملية اتخاذ اأقرارات وصياغة القوانين الخاصة 
بسياسة الانفتاح وذلك من خلال علاقته المبائرة والوثيقة بالمجموعة 
الاتتفياقية أو اخدل مجلين: الوزن امك بو التق قوق )كاله ٠0:‏ انين مهاد 
الوزراء » مارس دوره فى تغيير القوآنين وتعديلها » وارتبطت التعديلات 
الوزراية المتعددة آنتى شهدتها هذه الفترة © بمدى الاخلاص واأجدية 
ف منح اازايا والاعفاءات لأقطاع الخاص ورأس المال العريى والأجنيى 
وغيرها من الاجراءات النى استهدفت فك احتكار الدولة لمجالات النشاط 
الاقتصادى المختدفة ٠‏ وسادت عبارة هذه « توجيهات علها »© عند 
مناققية أ كران أوافاتون ادل محلسس الفؤراء ام سكلس المت » 
وهئ العمارة التى كانت تعنى ضرورة أمرار الاجبراء يسرعة » ودون 
مناقشة تفصيلية » أو متفحصة لمضعون ما هو مطروح ٠‏ 


وكان من الطبيعى فى اطار ذلك أن تصدر القوانين والقرارات 
طوف رب مك ار ناعم الراف ولق ذلك يني لساك كر 
التعديلات التى كان بتم أدخالها على هذه القوانين وفى فترة زمنية محدودة 
لا تتجاوز أحبانا بضع شهور » وكان الأهم من ذلك » فى هذا المجال 
هو شيوع المسكولية وتعددها يشب أن النتائج المترتية على صدور هذه 
القوانين واأقرارات ٠‏ ففى حين كان رئيس الدولة يلعب دور محوريا ٠‏ 
كما أشرنا أنفا » فى اصدارها بحكم الصلاحيات الدستورية التى يتمتع بها ؛ 
فائه أيضا بحكم هذه الصلاحيات آم يكن مسئولا » وخارج اطار المسألة 
البرلمانية » وى هذا الاطار » كان يصعب تحديد مسكئولية الوزراء 
أو مجلس أالوزراء عن افعال تخص السئاسة الاقتصادية 04 والتزرع دائما 


اخ ب 


بأن هذه توجيهات عليا أى' أ اء رئيس الدولة النى لا تخضع مدورها 
بأية مساعلة ٠‏ 

وأيا كان الأمر » وى اطار الاسهاب التشريعى الذى شسهدته حقبة 
الانفتاح ومع الارتجالية فى اصدار القوانين والقرارات وغموض وعمومية 
الاجواءات وعدم ملاءمتها الواقع وشيوع المسئواية حولها ترايدت الهوة 
بين التشريع والتطببق وأصبحت الأجهزة الرقابية » ورجال القضاء 
أنفسهم عاجزين عن ملاحقة القوانين والتعديلات المرتبطة بها » لدرجة 
وصلت الى أن هناك قوانين الغيت أو تم تعديلها ولايزال العمل بها 
مستمر! 220 ومع كل ذلك كثرة الثغرات وباتت الفرصة واضحة ومهيكة 
لاختراق هذه القوانين أو التلاعب بها وكان ذلك يآتى بالطبع من جانب 
الفكات اأقادرة بحكم مواقعها ونفوذها وخيراتها ولتحقيق مصالح خاصة 
على حساب المصالح القومية العليا للبلاد ٠‏ 


؟ سل ضعفا هيبة الدولة وتراخى قبضتها 3 

السمة الثانية التى واكبت تطييق سياسة الانفتاح الاقتصادى وكان 
لها انعكاساتها الخطيرة على استتكال .حرام النخية » هى ضعف هبية 
الحولة وتراخى قيضها على مجريات الأمور فى البلاد » فمن الحق_ائق 
التاريخية الثايتة 3 أن فترات الازدهار ف المجتمع المصرى كانت ترتمط 
دائما بوجود حكومة مركزية قوية » تتمتم بالعزيمة وبالارادة القوية 
ووضوح اأرؤما فى ادارة دفة الأمور » حدث ذلك فى فترة حكم محمد على 
واف قترة حكم عبد الناصر » ذأك أن الحكومة المصرية ظلت عبر الفترات 
التاريخية المختلفة » تتحكم فى مختلف الأنشطة الاقتصادية فى البلاد » 
فاذا تراخت قيضتها وعجزت عن اتخجاز آلقرارات الحاسمة لأسباب 
داخلية أو خارجية » ضعف الاداء العام وتراجعت الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد ٠‏ وحتى عهد الانفتاح أستمرت الدولة المصرية تحتكر 
أكثر من نصف الاصول المستثمرة خارج قطاع الزراعة » وبالتالى تستحو 
على *4./ من الدخل القومى » وتنفق 07,/: من هذا الدخل » كما تنفق 

على :/٠0٠١‏ من الاستثمارات القومية »؛ وتقوم بتشغيل حوالى 5/ من 
القوى العاملة خارج قطاع ااأزرأعة2"2 كما ظللت تتحكم فى قطاعات 


ان كك 


انزراعة والتجارة والتوزيع وأدواتها ق السيطرة على ذلك تتمئل فى 
سيسات الأسعار والتوظيف والتعليم وتوزيع الدخل والضرائب والتخطيط 
القومى ونسبة تموي'ه وتوزيعه هرتبطا ارتياطا قويا بدور الحكومة ويقدرتها 
على صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية واضحة المعالم والتصدى بوعى 
وعزيمة ألمشكلات التى تواجهها »؛ وهو ما بدأ بتلائى خلال حقبتى 

عفد كان من الطبيعى 4 أن تصاحب فكرة الانفتاح وأطلاق الحافز 


الفردى » فك اشراف الدولة ورقابتها الحازمة على النشاط الاقتصادى » 
وقد يدة بالفعل وبصورة تدريجية تخلى اأدولة عن الدور المسيطر القطاع 
العام وعلى الأخص ف قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والاسكان 
والمقاولات 4 وعن الدور النشط ف القطاعات الكخرى مثل المسباحة 
وأالفنادق والنقل والمواصلات » والسماح لرأس المال الخاص المحلى 
والأجنئبى بممارسة نشاطه ف هذه القطاعات ٠‏ كما بدا التخلى عن ادتكار 
القضاع العام أانشساط المالى من خلال السماح مانشاء عدد من آأينوك 
الخاصة وااشتركة وشركات ااتأمين » كذآك فقد جرى الغاء التشريعات 
المنظمة آلرقابة على النقد الأجنبى والسماح بحيازته وتداوله وفق ضوابط 
المتعاملين خاصة مم اقتران ذاك بالتخلى عن دور السلطة النقدية 
افى حمابة قدمة العملة اأوطنية ٠‏ والسماح متخفيضها عملنا ق السوق 
وأخذت الدولة تعتمد على مصادر [لدخل التومى 4 تقوم على عوامل 
غير انتاجية فى الأساس ٠‏ ولا يمكن السيطرة عليها وتوجيهها محليا » 
كالبترول والأسياحة » وتهويلات المصريين فى الخارج ورسوم عبور 
قناة السويس ٠ 8 ٠٠‏ وأصبح كل شىء متروكا لأظروف وللاحتمالات 
والمسكنات الوقتبة والمفتعلة » الأمر الذى أوقع اليلاد 8 العديد من 


د 


الأزمات المتتالية بدأت خلالها الحكومة ضعيفة وعاجزة عن الأداء مما أضعف 
من هيبتها » وش_جع البعض على التصرف بحرية دون خشية أو تحسب 


وقد دعم من أااأش.يعور بضعف الدوله وتراجع هييته | الغموض 
الأيديواوجى » وعدم وضوح الرؤيا الفكرية للنظام خلال تلك الفترة » 
فقد صاحب اأحديث دائما عن تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى » ثبابن 
اتجاهات ومواقف اأنخمة اأسياسة بين الانفتاح الكامل وااحر » وبين التقبيد 
وألخوف من التغيير » مين دعم القطاع الخاص ودعم القطاع العام 2 
دين الاتجاهات الاشتراكية والاتجاهات اأبمينية ٠‏ 


وق حل كل دلقم حوره سرود ىافهاة اموا نف ة ومطلونة + 
أ الاتهام بالدعد عن المكاسب الاشتراكية ٠...‏ الخ : 

وكثيرا 6 ها كان بحدث انشقاق وخلاف بين أعضاء الحكومة » 
أو دين. أعضاء المجموعه الاقتصادية وبين امقبادة السياسية » حول قضايا 
اقتصادية مهمة مثل الدعم » ونظام الاستيراد بدون تحويل عملة » وفكرة 
السوق التجارية©© . 


ا التغيير » الستصس ماما الهس 
د على الاستقرا راه 0 1 أدعم مثلا 4 ورغم ضخامة الانفاق 
ا ف هذا المجال ٠‏ 5 الذي 6 0 كبيرا من ) ميزانية 000 
ظل يتردد 0 0 وصول ا 0 مستحقيه » مع تردد 0 
من جانب الدولة لاتخاذ قرارات حاسمة فى هذا الشأن22 وى محال 
المكال ارتفاعا حادا فق فس عار الدولار 6 وائفلانا تسمه تام ف سوق أ أنقد 
بطريقة تعرض اقتص_اد الى لاد لأاخطر » مما آستوجب تدخل الدولة 


ته اك 


لانقاذ الموقف » واتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية 
( فيما عرف بقرارات يناير الاقتصادية ) ألتى استهدفت تنظيم سوق 
النقد والاستيراد والحد من سبطرة حفنة من المضارمين فى سوق العملة 
على اقتصاد البلاد » وأدلى رئيس الوزراء انذاك ببيانات الى الصحف 
أوضح فيها أن اللقرارات الاقتصادية » تستهدف الحد من ارتفاع أسعار 
العملات » والقضاء على تجار العماة الذين مارسوا أعمالا من شأنها 
اضعاف الاقتصاد والعودة الى الوراء وانها لا تمثل قيود على الاطلاق 
على نظام الاستيراد 20 ٠‏ وعير رئيس الجمهورية فى خطابه فى عيد الشرطة 
يوم 4ههحمةا ٠‏ عن أمله فى أن تثيت الأيام أن الحكومة كانت على حق 
فى اصدار هذه القرارات مما يوحى باجماع القيادة السياسية عليها ٠‏ 
ثم عادت الحكومة بعد أقل من أربعة شهور على صدور هذه القرارات 
الي التراجع » وتحدثت الصدف أنذاك عن عدم الانسجام الوزارى » 
والى أتهام وزبر الاقتصساد بالانفراد فى اصدار قرارات لم يتم الاتفاق 
عليها !9 وانتهى الأمر باخراج وزير الاقتص_اد من اإوزارة » محملا 
داتهامات عديدة أثبتت التحقيقات فدما بعد براعته منها ٠‏ 


ومع ارتجاابة القرارات وكثرتها وااتراخى فى تطبيقها » وتعمق 
الشعور برمجز الدولة » وغياب التخطيط ااحهكم واأرقابة واأتوجحيه » 
تعددت الثغرات » واتسعت الفجوة بين القول والفعل » وتحول اأنشساط 
الاقتصادى الى فوضى واضحة » ظآات أحد معالم الأحوال الاتنصادية 
فى البلاد منذ منتصف السبعينيات ٠‏ وبحدد أحد الياحثين الاقتصاديين 
مواطن العف والقضدور ق.هذا الجال يقوله :و ظلات: السناسة 
الاقتصادية والنقدية فى اأملاد تتسم بعدم وجود سقوف ائثتمانية وأسعار 
ثامتة محددة ومرنة » كما ضعفت رقابة الينك المركزى وخروج العديد 
من البنوك وفروعها وبالذات الأجنبيبة عن رقابة هذا اليتك » وشهدت 
امات الاستيراد والتصدير فوضى واضحة » وخرج نظام الاستيراد بدون 
تحويل عملة عن نطاق اأسيطرة والتوجيه الحكومى الصارم ٠‏ ومارست 
عمليات السوق السوداء فى النقد الأجنبى دورها فى تحديد سعر الصرف 
لجائب هام من القرارات الساعية والخدمية والمعاملات الدولارية » كما 
عجزت السياسة الضرييية عن ملاحقة عمليات التهرب الضريبى الواسعة 


لع كك 


لاصحاب الدخول وااثروات الطفيلية » ومالت السياسة الضريبية 
فى عمومبتها فى آتجاه الاعفاءات الضريعية الواسعة لشركات الاستثمار 
الأجنبى والمشترك وفشلت الدولة ى تحقيق مبدأ ضرورة وصول الدعم 
ال مستحقيه » وأتجهت الى التمويل بالعجز » وارتفعم حجم المديونية ٠‏ 
وعبء خدمة الدين العام عام بعد آخر » وسضصهدت الأيس سهان فوضى 
واضحة بعد الغاء الجهماز المركزى للأسعار أو تحديد هوامشش الرييح 
عاق السلع واأخدمات 21404 , 


وطبيعى وى ظل مناخ اقتصادى هذا حاله » بتزايد الانحصراف 
كأقصر ألطرق لنثراء السريع ومن ثم لاأشضباع تطلعات الطموح الاستهلاكى 
المتنامية » وبخاصة فى ظل عدم استقرار الجهاز الادارى للدولة » 
والاحساس بضعف انفاذ القانون أو أنتراخى فى تطبيقه » وعلى اأرغم من 
كثرة أجهزة الرقامة خلال هذه الفترة وتعددها مثل مباحث الأموال العامة » 
والضرائب » والينك المركزى » والرقاية الادارية » والجهاز المركزى 
نلمحاسبات » هذ فضلا عن أجهزة الرقابة الداخلية بالوحدات الاقتصادية 
والادارية المختلفة » ألا أن ذلك لم يكن كافيا أو رادعا لأحد من الانحراف 
فى ظل الفوضى وامناخ العام الدافع اليه أصلا » ومع غياب أنواع 
الرقابة اأشعبية الفاعلة أو درية العمل السياسى الفعلى » باتت الفرصة 
مواتية لشراء الذمم ودفع الرضاوى وتوظيف المسؤولين واستخدامهم 
حكن مسداك كام ع كناب حترى ومعحالح الادرين اوقد كل 
ذاك انفتح الباب على مصرعيه لعمليات التهريب والاتجار ف العملة » 
والاستيلاء على أراضى الدولة والاتجار فيها والسطو على أموال البنوك 
والهرب بها ألى الخارج ٠‏ واحتكار السلع الضرورية والمتاجرة فى الفاسد 
منها وغيرها من ألوان الساوك المنحرف التى تفاقمت فى تلك آلفترة ٠‏ 
والملاحظة الجديرة بالتنويه هنا » انه مع تفاقم جرائم التهريب 
والاتجار ف العملة والاستيلاء على المال العام » وتعدد حالات الهروب 
بأموال الينوك الى الخارج على أمتداد حقبتى السبعينيات وامثمانينيات » 
0 الدو[ة عجز وأضح وئراخت قمضتها فى التصدى أهذه الجرائم والحد 
من انتشارها فى حين كانت قبضتها حديدية وأظهرت تشدد وعدم تسامح 
ف محال الج راقم السياسبة 83 ومدأ الأمر أمام الجميع وكأآن كل شىء متاح 


لت عت 


ضد النظام القائم ٠‏ 


؟ ‏ تفاتقم المشاكل واهتزاز القيم : 
السمة الأخ_رى المهمة التى واكيت تطبيق سياسة الانفتباح 
الاقتسادى ٠‏ وانعكست على خريطة الجريمة خلال العقهدين 
الماضيين » هى تزايد موجة ااتض_خم وارتفاع الأسعار واس تداد 
حدة أوضاع التمايز الاجتماعى ق المبلاد 2010 فقد صاحب تطبيق هذه 
السياسة موجة تضخمية هائلة ثم تشهد لها مصر مثيلا منذ الحرب ب العالمية 
الثانية » حيث تراوح معدل الزيادة السنوية لهذا اأتضجم بين ( 0 7 الى 
«5/ )-سنوما : وهى نسبة كبيرة تتجاوز حدود قدرات قطاعات واسعة 
فق المراط ؤياة اكه مق مخدودق الحذل فاك لم ذاو اضف رياذ: 
الاجور ( /١‏ ) سنوي ٠‏ وارقيط التضخم وما صاحبه من ١‏ رتفا ع مستمر 
في أسعار السلع وااخدمات » تفاوت واضح فى توزيع الدخل القومى » حيث 
شهد. هذا التوزيع تناقضا واضحا وحادا ٠‏ وتثسير بعض الدراسسات 
الاقتصادية الى أن هناك مر5/ ) من مجمل سكان مصر يستحوزون على 
رمع الدخل القومى » وأن هناك ( /.١٠١‏ ) منهم يستهلكون ( 40./ ) من جملة 
الاستهلاك العائلى هذا فى حين بستهلك باقى المواطنين النصف الاخر 20 
ومع اأتضخيم و رتفاع الاشفان » وسوء توزيع الدخل » تفاقمت 
المشكلات الحياتية التى تواجه الافراد » فاند أشتدت حدة أزمة الأسكان » 
مع تراجع عمأيات هناء الاسكان الشعبى » وتقلص الانفاق اأحكومى على 
3 النوع من الاسكان ٠‏ وف المقايل ارتفعت العمارات الفاخرة » 
إوارتفعت معها الابجارات سنة بعد أخرى » مع مقدم ماهظ وخلو ف أكثر 
الاحيان وتزايد المعروض من شسقق المتطبك ذات الاسعار الخيالية ٠‏ 
وإأصبح من المتعذر على قطاعاته واسعة من الافراد الحصول على سكن 
مناسب ومدات دأم الحصول عاى شقة براود الجميسع ٠‏ وفى حين كانت 
الغالبية من أصحاب الدخول المحدودة تعانى من وطأة هذه المشضشكلة » 
ومميئة أو على استعداد لقبول أو فعل أى شىء فى سبيل الحصول على 
مأوى لها » كانت اأنخية الطفيلية تحقق مكاسب من وراء هذه الازمة » 


وتلجأ الى تذزم ناأشقق والمضارية عأى أسعارها والقيام بالمديد من 
عملبات النصب والاحتيال والتدايس ف هذا المجال ٠‏ 


كذلك » فقد تفقمت أزمة المواصلات » حد شزادت عدد وحدات 
السيارات اأخاصة » وانخفضت عدد وحدات المواصلات العامة وأصيح 
استخدام الافراد اهذه اتوحدات موضع معاناة وشكوى بومية » وف ظل 
ذلك » تزايدت اأرغية الى أقتناء السيارات وبالذات الفاخرة لدى جميع 
الفئات210 ٠‏ وما بقل عن الاسكان والمواصلات يقال أيضا عن التعليم » 
حيث ددنت مستويات !ا:تعليم بالمدارس الحكومية وانعدمت الثقة فيها 
مع اكتظاظ الفصول الدراسية وضعف الامكانيات المادية » وازدهرت فى 
مقابل ذأكَ ؛ المدارس الخاصة ألتى أصيحت مطمع أولياء الامور ٠‏ والذين 
أصبحوا يليثون وراء قيم المباهاه بتعليم أولادهم ف المدارس الخاصة أو 
اللغات ومع هذا الاتجاه » تزايدت المصروفات سنة بعد أخرى » فضلا عن 
اأتيرعات المادية الاجبارية والهدايا فى الاعياد » كما انتشرت الدروس 
الخصوصية التى باتت تستقطع جانيا كبيي! من ميزانية الاسرة المصرية ٠‏ 


والمستشفيات العامة وااراكز الصحية شبه المجانية » بعد أن أصبحت 
تعانى من عدم توافر الامكانات الفنية والعلاجية الكافية » وذلك مم تقلص 
الانفاق اتحكومى علبها » وفى مقائل ذأك تزايد عدد العيادات الخاصة 
والمستشفيات الاستثمارية ألتى ارتفعت تكليفها بصورة ماهظة » بحيث 
هنها الاسرة المصرية » خصوصا مع انعدام ااثقة فى وسائل العلاج 
اأحكومى والمتأمن الصحى وارتفاع أسعار اآتدواء ٠‏ 


ومع هذه المشاكل » وى ظل الارتفاع المستمر ى الاسعار وترزايد 
اعباء الحياة » اتجه مختلف الفكات الاجتماعية الى البحث عن المادة بأى 
وسملة 6 والمطاافة بأعأى أثمان لسلعها أو خدماتها » وتزايد النهم الى 
الأثروة لدى الجميع الأوفاء بأعماء اأحماة المترأيدة » وعلى ضوء ترأ 
الكثير من ا.ءثروات اأسهلة واأسريعة آأدى المضاريين والوسطاء والمهريين 
والمرتشين والمنحرفين ؛ وهى ألنشاطات أأتى صعدت من خلالها النخمة 


لاما سس 


الطفيلية انتى اتجهت الى: العمل فى مجال الوكالة والسمسرة والتهريب 
وغيرها من الانشطة غير المنتجة التى ظهرت مع مناخ الانفتاح ٠‏ 

وأصبح حيازة اأثروة » والكسب السرييع » والفهلوة » والشطارة 
والنفاق » واعلاء المصاحة الخاصة واستباحة واهمال الملكية العامة » قيما 
زائعة وتقريع على قمة النسق القيمى وتؤثر بشدة فى مختلف انماط السئون 
وف التعاملات اليومية تلافراد فى المجتمع 9" ٠‏ ومع سيادة هذه القيم 
وتأزم انحياة اذيومية للافراد فى المأكل والمش_رب واللملبس والتعليم 
والمواصلات والاسكان ٠٠‏ الخ أصمح المناخ ممهدأ هل دافعا ألانحراف 
كاف تع طوف هيدف اسمن" الاحشفاض <.وغوال افع لظي 
وغياب اأرقابة الشعبية والتنظيمات السيامية النشطة التى تعد أحد معالم 


ثانا : الملامح العامة أحر اثم ألنخية فى الثمانينيات : 

انذعكست المظاهر السللبية لتطبيق سياسة الانفتاح » المشار اليها 
آنفا » فى تزامد معدلات النخية المصرية فى حقبة الثمانيئيات وبالذات فى 
المجال الاقتصادى ٠‏ فمع الحملة المحمومة لتجميع الثروة ؛ ومع التطبيق 
الفعلى لسياسات الانفتاح والتوسع ف منح التسهيلات لعمايات خروج 
ودخول أرماح الشركات الانفتاحية ورأس المال عموما » واندفاع ابلاد 
فيما بعد فى تعمبق فكرة الحرية فى النشاط الاقتصادى مع الضغوط 
الخارجية والداخاية المتزايدة » ازدهرت الجريمة الاقتصادية فى المسلاد 
وأصبحت هذه الجريمة أحد المعالم الرئيسية لجرائم النخية فى حقمة 
الثمانينيات حيث تفاقمت جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ » 
والاستيلاء عألى المال العام » وتوظيف الاموال وغيرها من الجرام 
الاقتصادية اأنى شهدئها نأك الحقية 6 ومع أ العديد من هذه الجرائم 
كان موجودا فى المجتمع المصرى حتى قبل تطبيق سياسة الانفتاح والاخضذ 
بالاسلوب الرأسمالى ف الادارة والحكم ٠‏ الا أن شكلها ومضمونها قد اتخذ 
طابعا متميزا بتفق مع طبيعة اارحلة الثى مرت بها البلاد فى الحقية الاخيرة 
ونسعى فيما يلى الى عرض معاآم معض انماط هذه الجرائم » والتى 
أتسع نطاقها مؤخرا ٠‏ 


وة - 


: جرائم الإرشوة والاختلاس واسنغلال النفوذ‎ ١ 

سعت النخية الطفيلية التى أفرزها التطبيق انفعلى اسياسة الانفتاح 
امى نشر الفساد ف اأجهاز الحكومى ورشوة الموظفين الحكوميين وبالذات 
فى الجهاز الاعلى للدولة الاحصول على تسهيلات أو أمتيازات خاصة » 
وأبدت استعدادا كييرا الدفع أبة مبالغ ف سبيل تطويق وتطويع الحها 
ااحكومى البيروقراطى ف الاصل » فهى ف نهاية الامر » لا تخسر ميثا 
لانها تضيف كل ما تدفعه فى هذا المجال » على أسعار السلع والخدمات 
ا اتى تقدمها » بحبث بتحملها المستهلك ف النهاية ٠‏ ومع علاقات المصاهرة 
والتحالف » ونهم للجميم الى المادة يسبب التضخم وندرة المعروض من 
اأسلع وااخدمات ٠‏ وارتفاع تكاأيف الحياة » ورغية الجميع وبالذات ف 
المراكز الادارية العذيا فى الدولة ف المحافظة على هيبتهم ومظه رهم 
لايس أسيم كرد الردي ميتورا ل مطلو وت ا ا 
السلوك مقصورا من قبل على المستويات الوظيفية ألدنيا » تفشى بين 
جميع قطاعات امعاملين بالدولة على اختلاف مواقعهم ٠‏ وأصبحت مقولة 
« اذا أردت أن تنجز فامرز الونجز » مقولة عامة وشسائعة فى + 
مؤسسات الدولة 0 أستثناء » لدرجة وصات الى حد أن هذا السلوك 
00 صبح حاليا شيئا مقبولا وغير مستهجن وعاديا جدا » 
ويم على مرأى ولمع الجميع دون خجل أو توارى » بل ويقنن أحيانا 
فى بعض الجهات تحث مسميات مختلفة مثل العمولة ؛ والاكرامية 3 
والتبرع 1 الخ ٠‏ وبعد أن كانت الرشوة محصورة من قعل بين فردين 
احدهم م ل بعاد نص 1 
و هات عا وخامة و فق الدوللة ٠‏ 

لقد دعم مناخ الانفتاح 3 الاقتناع لدى قطاعات واسدعة من الأفراد 
فى المجتمع » أن الانحراف » ومعاداة القانون والأخلاق الاجتماعية 
هو الطريق الأفضل والأسهل للنجاح وتحقيق الثروة ٠‏ وى حين تمكن 
العديد من أعضاء النخية المسيطرة ة بحكم مواقعها ونفوذها من الحصول 
على النصيب الافر من الدخل القومى بطرق غير مشروعة » فان النية 
باتت راسخة أيضا لدى مختلف الفقات ١‏ الأأخرى على ضرورة اإعادة 


سس و[ سلسم 


توزيع الدخل باقتضاع ما سلبته هذه النضة من نصييبهم من العائد 
الاجتماعى ولا ضير فى ذلك من أن تلجآ هى الأخرى ألى بعض الأساليب 

غير المشروعة لاسترداد حقوقها أو على الأقل ما يقدرون على استرداده ٠‏ 
وهكذا أصمحنا ف الوقت اأر.اهن أمام عملية مستمرة من الذهب والدفاع 
المضاد شارك فبها الجميسع من أعضاء أأنخية وغيرهم » رغم أنف 


كذاك » وف ظل التسايق المحموم لننهب وحيازة انثروة والذى شمل 
مختلف الفئات ف المجتمع » اجتذبت جرائم الاختلاس أعضاء النخية 
ممن يشغلون وظائف عليا بالجهاز الادارى للدولة ( وكلاء الوزارة » 
ومديرو اأعموم » وأعفاء مجالس الادارات .. الخ ) وذلك مع ظهور 
مغريات امتهلاكية وامكانيات تشغيل رؤوس الأموال الصغيرة فى أغمال 
مريحة » فضلا عن الرغبة فى الحفاظ على المستوى المعيشى اللائق 0 
وفرته لهم س-نوات ما قيل الانف اح » ومنافسية الطقيليون 
فى سلوكهم الانفاقى البذخى » واللافتات النظر فى هذا المجال هو 0 
المبالغ: المختلسة والتى أصبحت تصل أحيانا فى تلك الفترة الى مأيون جنيه ٠‏ 


وآيا كان الأمر » فان الملاحظة الجديرة بالاشارة هنا » أن العديد 
من عناصر النخبة ااطفينية التى صعدت مع مناخ الانفتاح » وحصلت 
عاى ثروة طائلة من ممارسة العمليات غير المشروعة » أتجهت فيما بعد الى 
الانخراطٌ فى :العمل السياسى والنشاط اتحزيى ؛ وسعت بالذات لأحصول 
على عضوية حزب الحكومة ومجلس أأشعب ف معية تدعيم أوضاع تميزها 
الجدية8» واضماء التجماية عليها قن :تاحية ولأكتان اليد فن اأكروة :و المال 
باستغلال النفوذ السباسى والمكانة الاقتصادية من ناحية أخرى وكان 
النموذج الصارح والشهير فى ذلك » هو حالة « رشاد عثمان » مليونير 
الاسكندرية » وعضو مجاس الشعب السابق الذى أوضح التقرير السنوى 
للمدعى العام الاستراكى عام المةا » أنه يمتلك وأولاده ثروة ضخمة 
جاوزت ( ٠٠١‏ ) مليون جنيه » كونها فى فترة وجيزة قوامها عدد من 
العقارات آلمنية والمكاتب والمحلات والمخازن والفسيارات والناقلات » 
ورصيد كيير فى أحد ألبنوك واحدى الشركات فضلةا عن شركة استثمارية 


ل[ [إ# سدم 


بأسمه وأبنائه ٠‏ ونكتفى فى هذا الاطار بنقل جانبا من نص حيثيات حكم 
المحكمة العايا للقيم فى الطعن الذى قدمه « رشساد عثمان » فى حكم 
محكمة القيم بااتحفظ عليه فى مكان أمين لمدة عام وفرض الحراسبة 
على أمواله الصادر يوم ؟5/ه/25ا2592 ٠‏ 
والقة شين دفن مظالينة الأؤواق .وما غدمة الطساعق من مقتدات 
وما قرره مااتحقيقات أنه حتى عام ١‏ كان بيوحث عن رزقه بين مخلفات 
السفن بدلاله التصارييح الثلاث عن أعوام كا ع ويام ابا النى قدمهباء؛ 
تتيح له الصعود للبواخر » ولم يكن حتى ذأك التاريخ قد حقق أرماحا 
تذكر أو تملك عقارات ذات قيمة +٠‏ وف عام :م9 » كانت أبرز انشطته 
التجارية شركة لأعمال النقل يمشاركة ثلائة آخرين بالغ رأسمالها 
/ 2 / أأف جنيه + وف عام هبلةا أاستورد مع آأخرين رسالة ألخشاب 
خص آلطاعن من أرباحها ( 4١‏ ) ألف جنيه ٠‏ وق عنام كباية ١‏ » أم تكن 
ثروة الطاعن تكاد تبلغ نصف مليون جنيه ء ثم قفزت الى مبلغ ٠١‏ مليون 
جنيه و ١‏ ألف جنب»ه وأو أن ن تأك الطفرة كاذك تقو كام مقو ع 
0 لذ سار بولا احد ولا مساطة لاق الكمر ف كل لأحوال جديرا 
ن أافكر والتساؤل ٠‏ ومن ثم كان ألتوقف حيال هذا التطور | 
لثروة اختص بها شخص ف مجتمع يحصل فيه السواد الأعظم من الناس 
على فوته وحاجياته الاسايية يدق الحود »ومن ثم بحق. اليبائل© 
ن ااتحقيق وكانت المحاكمة ٠‏ ثم حقنقت المسالة وفق ما كش فت 
عنه الأوراق اأتى أفصحت عن تضافر الأدلة الجدية قبل الضاعن على 
أن تضخم أمواله كانت نتيجة استغلاله صفته النيابية كعضو مجاس الشعب 
وندوذه أدى المسدولين بغير حق على أموال اأدولة والاتمار فى السوق 
السوداء ٠‏ واستخدام اأخى فى معاملاته مع الحكومة والهيكات العامة 
بجانب توافر اأدلاكل الجدية على أنه أتى افعالا من شأنها الاضرار 
بالمصالتح الاقتصادية وافساد اأحياة السياسية للبلاد »© ٠‏ 
..والجدير بالتنويه هنا ء أنه مم بداية حقبة الثمانينيات واغتيال 
الرئيس السادات + وتولى الرئيس مبارك مقاليد الحكم اتجبه العهد 
الجديد الى التخاض من بعض رموز العهد السايق المذين فاحت: رائحتهم 
من كثرة مأ اقترفوه من فسساد وسمح بالكشف. عن انحر افاتهم ‏ أمثال 


ا 


رشاد عثمان » وعصمت السادات وتوفيق عبد الحى وغير هم ٠‏ وذلك 
رغبة فى الايحاء ببداية عهد جديد » والظهور بمظهر الطهارة الثورية وعدم 
التستر على فساد فى حين ظلت أليات الفساد واستغلال النفوذ من جانب 
العديد من عناصر نخبة الانفتاح فى السبعينيات تعمل وتعربد طوال حقبة 
الثمانينيات دون قدرة من جانب النظام على التصدى لها أو وقفها ٠‏ 


؟" جر اقم الاثنمان والاسنببلاء على المال العام : 

وبالاضافة الى انتشار جرائم اأرشوة والاختلاس واستغلال 
النفوذ » تزايدت أيضا بدرجة مثيرة للانتياه خلال عقد الثمانينيات » 
جرائم الاثئمان والاستيلاء على المال العام ع فقد ظهر خلال هذا 
العقد قطاع الاستثمار المشتركة الذى ساهم فى رأس ماله الأكير القطاع 
العام ؛ ومنح القفانون رقم 9 أسنة 1941 » والخاص بالشركات المساهمة 
الشخصية الاعثئارية المستقلة لهذه الشركات والمؤسسات » مصفتها قطاع 
خاص لا يخضع لاى نوع من الرقابة من قيل أجهزة الدولة أو الاوائح 
المنظمة للقطا عالعام ٠‏ وقد تولى قيادة هذأ القضاع كبار المسئولين 
ف الدولة والقطاع العام » بعد أن هجروأ وظائفهم كنوع من مكافأة الدولة 


يرأسونها أو يعملاون مستشارين لها92"© ٠‏ 


كذآك فقد أفضت حالة الانتعاش التى شهدها بعض قطاعات النشاط 
الانتصادى لليلاد مع بداية التطبيق الفعلى لسياسة الانفتاح مثل قطاع 
المقاولات وااتجارة الخارجية وبعض المجالات الصناعية والخدمية 
الى زيادة الطلب على الاثتمان وقد ساعد كل ذلك » على التوسع فى انشاء 
البنوك اأخاصة والمشتركة » والتى زأد عددها عن ( ٠٠١‏ ( بنك » وقد 
اتجهت هذه اآبنوك اواجهة الطلب المتزايد على الائتمان وعملت على التوسع 
فيه بمعدلات مرتفعة مع تزايد التدفقات المالية لامصريين العاملين بالخارج ٠‏ 


وقد أفضى هيمنة بعض المسؤولين عن هذه آلبيئوك من جانب » 
وضعف رقابة ألبنك ااركرى عليها من جانب آخر » الى عدم التزام العديد 


سس 1# لد 


منها بالتقاليد المصرفية فى منح الاثتمان » والتى توجب الدقة والحذر 
فى دراسة المخاطر الائتمانية » ودراسة كل عملية دراسة متعمقة » وشساملة » 
يما يضمن للينك حقوقه قبل العميل » وأستخدام القرض الاستخدام 
الأفضل ٠‏ وق ظل المنافسة » اندقعت الينوك فى منح الفقروض » فى أحيان 
كثيرة مناء على تعايمات أو كارت توصية من مسؤول كبير » بل واتجه 
بعض المسؤولين عن هذه البنوك الى آدارتها لصالحهم بالاتفاق مع بعض 
العملاء ٠‏ 


فقد كشفت تحقيقات المدعى العام الاشتراكى « فى قضبة البنوك 
وتجار العمقة » والنى شارك فيها ثلاثة بنوك استثمارية » التواطؤ 
الواضح بين بمعض قيادات انوك وبعض الأفراد من كيار تجار العملة » 
فى مخالفة القواعد المصرفية » وتعليمات الينك المركرى » حيث أوضح 
بيان المدعى الاشتراكى يوم “؟ سيتمير 4لة! »© حول هذه القضية أن هذه 
البنون إخالفكه كل القواع المصرفية المتمارفة»عليها :؛ ومتعت عسيئلات 
اكتمانية وقروض لعدد من عملائها سغير حسباب ٠‏ وقامت هذه البنوك 
بنفسها ومواسطة عدد من تجار العملة بالمتاجرة فى هذه العملات فى السوق 
السوداء » وأشار البيان الى الأرقام الفلكية التى حققتها هذه البنوك 
وتجار العملة ف مجال تجارة العملة فى السوق الاقتصادية حتى أنها 
من فرط سيطرتها على السوق كانت تبيع العملات الأجنبية لأجهزة حكومية 
وشركات القطاع العام » وباع أحد هؤلاء التجار لاحد ينوك القطاع 
العام ( البنك الأهلى المصرى ) 07+ مليون دولار فى يوم واحد9”» ٠‏ 


كما أظهرت تحقيقات جهاز المدعى العام الاشتراكى حول العديد من 
الجرائم التى آرتكبت فى هذا المجال » وأعلن عنها ائذاك » العلاقة القوية 
بن كبار برحال الدولة والعاملين ف« البنوك »وين المتاضر :الطفدلية الت 
وجدت فى القطاع المصرف فرصة سهلة وموآتية للاثراء » فقد أفصحت 
على سميل المثال محاكمة « توفيق عبد ألحى © » عن صلاته بكبار رجال 
اللدولة والمسؤولين بالقطاع المصرق » كما أن « سامى على حسن © تاجر 
العملة الشهير » قد استفاد من صلته ببعض لأقاريه ومعض الوزراء وكبار 
العاملين بالبنورئ ليس فقط فى استغلال وابتزاز الجهاز المصرفى وانما فى 


ل #6[ لد 


إتورط الجهاز زاته على النحو الذى أظهره التحقيق فى قضية البنوك المسار 
اليها أنفاء 

وتشير احدى الدراسات » أن قطاع البنوك » يكاد يكون أكثر الجهات 
تورطا مع عناصر النخية الطفيلية » حيث قام بتقديم تسهيلات لتلك 
العناضر.ء بمقتفى توصنات شخصية دون الأخذ فى الاعتيسار » القواعد 
.والأصول المعمول بها ف مجال منح الائتمان ٠‏ وتخلص الدراسة الى تأكيد 
أن عناصر هذه اأنخية ام يكن يكفى لصعودها وتألقها بعض الخصائص 
الذاتية السلبية فى تكوينها دونما عمآيات تعزيز وتواطؤٌ من بعض 
الشخصبات العامة آلتى قدمت |اتسهيلات اللازمة نظهور تلك العناصر") 
وبالطبع كانث هذه التسهيلات تقدم ليس مجاملة لها » أو من قبيل الشهامة 
والمرؤة فحسب ؛ لكن فى الأساس لتحقيق مصالح مادية مشتركة ٠‏ 
ومع اتساع نطاق نشاط القطاع الخاص.» دخل السوق العديد 
من. الغكات الجديدة من مقاولين وأصحاب مكاتب التصدير والاستيراد 
وتجار السيارات .والعملة سعيا وراء اأربح السريع والمرتفع والمضمون » 
فى الوقت الذى كنوا يفتقدون فيه الى الخيرة العمأية والسمعة الطبية 
ولا.يتمتعون بمراكز مالية قوية ٠‏ ومع تراجع موجة الانتعاشس الذى واكب 
النشاط الاقتصادى ى بعض انقطاعات خلال عقد السبعينيات » مع تدهور 
أسعار اأنفط » وقنة عائدات قن اة السويس ونقص تحويلات المصريين 
العاملين فى الخارج منذ مطذع عقد الثمانينيات » تراكم المخزون السلعى » 
وواجه الكثير مشكلة السسيولة النقدية » وبدا سعر الجنيه المصرى 
فى الانخفاض والتراجع أما الدولار » الأمر الذى دفع مالكثير من العملاء 
والمقترضين الى الخروج من السوق والتوقف عن السداد واعلان الافلاس 
أو الهروب بيعض المديونية الى الخفارج ٠١‏ الخ20© ٠‏ 


وما نود أن نشير أآبه فى هذا الصدد أن منح قروض وتسهيلات 
ائتمانية لعناصر النخبة الطفيلية بلا ضمانات كافية » لم يقتصر على ينوك 
.القطاع الخاص والمشترك »© ائما دخل ف هذه العملية أيضا بنواك من 
القطاع العام » مشهود لبعضمها بالوطنية ء والنموذج الواضح ف ذلك 
الى قضية « بنك مصر ٠.6»‏ وتكشفا وقائع التحقيقات التى أجرتها 


أذ[ #96[ لد 


نيابة الشئون المالية » حول هذه القضية أن يعض الأفراد » أستطاعوا أن 
يقوموا بتهريب كميات من المجوهرات والمشغولات الذهبية من الخسارج 
دون دفع اأرسوم الجمركية المستحقة عليها وكذلك ضريية الاستهلاك ؛ 
ثم قاموا بالاتفاق مع خبراء البنك المثمنين على تقديم هذه المجوهرات 
للبنك مغرض تحرير عقود رهون وقروض عليها » وتقدير هذه المجوهرات 
بقيم تفوق قيمتها الحقيقية وصولا الى الحصول على مبالغ كبيرة كسلف 
معر ضين أموال الدذك للذ.ياع 78 


وقد تمكن أصحاب هذه المجوهرات 4 نتيجصة لهذه التقديرات أن 
يحصاوا على مبالغ كبيرة من أموال البنك باعتيارها سلفا وبااتالى أصبحت 
الضمانات اأتى قدموها فى مقايل هذه السلف لا تغطى هذه الأسبلف » 
اذ أن البنك أيس أديه وسيلة لاقتضاء حقبه من اأذين أقرضهم ف حالة 
ما اذا امتنعوا عن السداد الا بيع هذه المجوهرات فى مزاد وهى هنبا 
لا تستطيع تغطية قيمة القرض أو فوائدة المستحقة ٠‏ 


وقد وقع الينك .ضحية لعصابية تواطآات مع موظفيه لأاضباعة 
ف تواريخ اس_تحقاقها دما أدى الى تف.:قم المديونية » بعد أضافة 
القواقذ. والعمولة طدين) + نوق أقوت: احدئ التممنات فى كحسفكاك 
الثيابة حول هذه القتضية 4 أن المجوهرات التى قامت مرهنها بأسمها ق 
ينك مصر غير مملوكة لها يل انها ممذوكة لاحدى المتهمات » بعد أن 
النظر ٠‏ 

وقد أخذ المتهمون يتنقلون بين فروع بنك مصر المختافة ويقدمون 
وصلت ما يناهز (18) مليونا من الجنيهات نظير قيام خبراء التثمين بالبنك 
باأتواطؤ معهم وتقديرها تقذيرات مبالغ فيها ٠‏ اذ قدروها بما يزيد عن 
مليون جننه على خلاف الحقيقة ٠‏ فى حين أن تقديرات مصلحة دمغ 
المصوغات والموازين قدرتها بناءا على طلب النيابة ب (4) مليون جنيه 


اا ا 


فقط ومن هنا يتضح مدى ترائط خيوط هذه القضيهة واتصال أطرافها 
فيما بينهم يجمعهم هدف وأحد هو الاستيلاء على أموال البنك بأساليب 
غير مشروعة ؛ ودالاتفاق مع موظفيه مستغلين فى ذذك العديد من الثغرات 
وعلى رأسها عدم جواز الأتعقيب أو المراجعة من أى موظف بالبنك على 
تقديرات الخيراء للاشياء أارهونة ٠‏ 


وأيا كان الامر » فالمطالع للف تحقيقات النماينة حول وقائع هذه 
القفية #يمكن ان مخلضس الى محتوعجة من اللاحطتات (ها مئر اها فى 
هذا المجال ٠‏ ولعل أول هذه الملادحظات » هو أن الابلاغ عن هذه اأقضبية 
قد جاء من قبل البنك وليس من طرف الجهات اأرقابية المختصة فى الدوله 
وثانيا » النفوذ انواضح لامتهمين سواء المتعاملين أو موظفى البنك وتمثل 
ذلك بوضوح فى عدم حجزهم بقسم الشرطة رغم أمر النيابة بذلك وثالثا 
وهذا هو الاهم تعد الاجراءات واللوائح البنكية » وعدم دراية جهات 
التحقبق مها فضلا عن ميوعة الاوائح وتعدد التفسيرات حولها الامر 
الذى أوقع هذه اآجهات فى حيرة بالغة » وعدم قدرة على تحديد المسئولية» 
وقدى ذلك بصورة واشطية فى التحقيق قع الستولين فى البنة. حول 
ما أذا كان المنشور رقم وهم الصادر فى 1 » قد حدد أأحد 
الأقصى للتسدف أم لا بضمان المجوهرات » وما اذا كانت الضمانات العينية 
التى نص عليها منح الاثتمان تنصرف أيضا على المشغولات الذهبية 
أم لا » حيث تبابنت التفسيرات فى :ذلك من قبل مسئولى البنك الذين أدلو 
بشهاداتهم فى التحقيقات ٠‏ ويضاف الى ذلك » اعتماد تصرف جهات 
التحقيق ف هذه آلقفية وغيرها من القضايا المشابية على تقارير 
جهات خارجية ( وزارة الاقتصاد » مصلحة دمغ المصوغات » خبراء 
التثمين +٠٠‏ الأخ ) وأحيانا ما يتم التلاعب فى هذه التقارير أو تأتى 
متناقضة » الأمر اآذى قد يفضى الى تشتت المسكواية وضياع الحقيقة 
وبالتالى العجز عن التصرف ٠‏ وينتهى الامر محفظ التحقيق أو بتوجيه 
اللوم أو المناشدة الى غيرها من الاجراءات الشكلية وعديمة الفاعلية 
والذى يمالك ق7 اطائرها :تيمو من المقانة + 


ك5 


؟ ب جرائم نوظييف الأموال : 

تكاتفت ظروف عدة » وساعدت على ظهور شركات توظيف الأموال » 
اأثمانينيات آعل أهمها » تخلف النظام المصرفى » وعدم قدرته على تلبية 
الاحتياجات النقدية ألتى تكونت فى البلاد بعد تطبيق سياسة الانفنتاح 
الاقتصادى وماصاحيه من رواج نسيى ف المعاملات النقدية » حيث شهدت 
اليلاد تدفقات نقدية كميرة » ولم تجد القدرة من أى من البنوك المقائمة 
على التكيف لاستقبالها » ومن ثم » سنت طريقها وصنعت لنفسها شركات 
توظيف الأموآل » يضاف الى ذلك » الاجراءات والقرارات الاقتصادية 
الامرتجلة وغير المخططة التى تصدرها الساطات النقدية دون مراعاة اظروف 
الواقع » ففى شهر ديسمير 45ة! » أصدر البنك المركزى منشسورا. الى 
البنوك يضع قواعد جديدة للائتمان تقوم فى الاساس على عدم ربط 
الاكتمان بحجم الوداكم مع ضرورة تخفيض هذا الاكتمان بدهدف الحد 
من التضخم » وكانت النتيجة أن عدد! من آليئوك رفض قيول ودائع 
حيث لا يستطيع تشغيلها وفقا للتعليمات الجديدة وكان من الطبيعى 
أن تذهب هذه الأموال الى مشروعات توظيف الأموال599") ٠‏ 


وأا كانت الأوضاع والظروف الثى ساعدت على ظهور شركات 
توظيف الأموال » فأن التساؤل اللذى يهمنا هنا هو هل توظيف الأموال 
يعد جريمة فى المجتمع ؟ وهل الطريقة التى مارست بها شركات توظيف 
الأموال ف مصر خلال عقد الثمانينبات تشكل خروجا عن القواعد والأعراف 
السائدة فى اليلاد ؟ الواقع أننا لسنا فى موضع يسممح لنا بالاجابة 
المياشرة والدقيقة على مثل هذا التساؤل باانظر الى فقر البيانات الواقعية 
وعدم خأو الجانب الأكبر من المعالجات التى تناواأت حتى الأن ظاهرة شركات 
توظيف الأموال من الهوى والغرض ٠‏ حيث تباينت الاتجاهات بين من يرى 
فى هذه ااشركات نموذجا من نماذج الفساد الذى بعم العلاد2'"؟ وبين من 
برى أنها شركات وطئية قامت أخدمة الاقتصاد الاسلامى ومقاومة النفوذ 
الصهيونى والأمريكى ؛ وانه أذآ كان لها بعض العيوب » فقد شاب ممارسات 
البنوك والشركات الأخرى المشابهة عيوب ممثلة كانت تحتاج دوما الى 
التدخل والاصلاح""") . 
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ومع ذك » غأن ثمة مراجعات ودلائل عديدة تدفع بنا فى اتجاه 
تبنى تجردم «مارسات دذه الشركات ٠‏ ذمع أن ااقانون رقم وه لسنة 15١‏ » 
قد كفل انشساء شركات مساهمة بحيث نكون اأشركة هى الملتقى الذى 
مم فيةترزوين الأموال, بيدف توظيتها ل مجبال النشاط الثى حددها 
القانون رقم #؛ أسنة ١5974‏ » والمعدل بالقانون رقم *” لسنة ١1707‏ » 
والتى تغطى تقرييا مجالات النشاط الاقتتصادى ف اليلاد الا أن هذه 
القوانين » أم تجيز جمع الأموال من المواطنين بالصورة التى كانت تقوم 
بها هذه الشركات ٠‏ وانما حددت مصادر أموال الشركة المساهمة فى رأس 
مال الشركة المدفوع والذى يصدر فى شكل أسهم أو خصص أسمية محددة 
القيمة » والقروض والتسهيلات التى تحصل عذيها من اأؤسسسات الالية » 
والسثدات والاحتياطيات التى 58 بها الشركة ٠‏ وكان القانون 
رقم .0م أسنة كمةا » والخفاص يتتظيم دعوة الجمهور للاكتتاب أكثر 
وضوحا وحسما » حيث منع وبشكل قاطع دعوة آلجمهور للاكتتاب تحت 
أى مسمى الا بعد الحصول على مو افقه وزدر الاقتص اد ٠‏ كما حوم على 
دون الضصحف: ووسائل الاعلام والدعاية القيام بالاعلان عن أى دعوة 
للاكتتاب الا معد اأتأكد من صدور ألموافقة على الدعوة واعتماد صيعة 
الاعلان من هيئة سوق المال9"؟ ٠‏ 

وقد كشف واقع الحال » أن جمع الأموال من. المواطنين لم يلتزم 
بآأى من القواعد النى حددتها نأك القوانين سالفة الذكر » فضلا عن 
ما أنتهى اليها أمزها من نهب وضياع أموال المواطنين الذين وقعوا ضحية 
عملية نصب كبرى شارك فيها أطراف عديدة » وهروب بعض أصحاب 
شركات توظيف الأموال ألى الخارج حاملين معهم ما استطاعوا نهبه 
من أموآال ٠‏ 

. وقد بدأ النشاط الفعلى أشركات توظيف الأموال ف عام موا » 
واتجهت هذه ا:شركات الى الاستعانة بالعديد من كيار المسؤولين من وزراء 
سايقين 'ومحافظين ولواءات قرط واعلاميين اأعمل : هنا واغرائهم. عن 
طريق منحهم أرباحا خاصة ومميزة ( كشوف البركة ) وهى فى الحقيقة 
« رشسوؤة » مقنعة » مقامل الاس_تفادة من نفوذهم فى فتح الأبواب 
المغلقة » والحصول على الخدمات والتسهبلات اللازمة فى التعامل هم 
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أجهزة الدولة ٠‏ كما . اتتحهت للاستفادة من امكانيات أجهزة الاعلام للترويج 
انشاطها » تحت سعارأت دبنية جذابة ووعود بعائد ضخم لا يقل فى معظم 
الأحوال عن 54/ سنويا مما دفع بالكثير من طوائف الشعب » وفى مقدمتهم 
جماعة الصفوة من أساتذة جامعات وأطباء ومحامين وقضاة وضباط 
كبار لايداع أموالهم فى هذه اأشركات جريا وراء أكير هامشس ربح وتحت 
وهم بأن ما يحصلون عليه من عائد هو صاف أرباح نشساط هذه الشركات ٠‏ 
وبين بعد ذلك أنه كان يمنح تحت مسمى آخر هو سلف على زمة الأرياح ٠‏ 

قد بلغ نشاط هذه الشركات أوج قوته فى عسام ١45‏ »2 وفاقت 
المراكز المالية لها » نتيجة للايداءعات اأضخمة آلتى تدفقت عليها المراكز 
المالية الجهماز المصرفى » وأصيحت هذه اأشركات من القوة » بحيث 
أصبحت تتحكم فى (55/ ) من حجم السوق المالية المصرية فى 
عام 292144 ٠‏ ومارست أنشطة مختافة يبدخل بعضها فى نطاق التجريم يم 
مثل المضيارية على الذهب والعملة 0 فيها بالسوق السوداء 2 
والاستيراد والتصدير يدون الالتزام با! لوائح 00 » على النحو الذى 
كشفت عنه تحقيقات اأنياية وجهاز الى العام الا شتراحى مع بعض 
أصحاب هذه !إأشركات ٠‏ 

وقد تمت كل هذه المخاافات والانحر أفاتث » تحت سمع ومصر الدولة » 
ودعجز واضح من جائيها عن الأتصدى لها 4 وأجهضت كافة المحاولات 
النى مذلتها ألحكومة لالزام هذه الشركات مالقوانين مدعأ من محاولاات 
وزبر الاقتصاد ىف مطلع عام ههمةا ومرورا بصدور أأة_انون رقم 1م 
لسنة ١545‏ » الخاص بتنظيم دعوة الجمهور للاكتئاب وأنتهاءا باصدار 
قرارات السوق المصرفية الحرة فى مابو بلهه١‏ والتى تركت تحديد أسعار 
النقد الأجنبى لسوق العرض والطلب ٠‏ واستمر نجم هذه الشركات 
فى الصعود'؛ ودخل: بعضها فى صفقات مشتركة مع الحكومة مثل صفقة 
« آلذرة الصفراء » وصفقة « المينى باص » ٠‏ 

وعندما استفحل خطر هذه الشركات » وأصبحت تهدد السبلطة 
ااحاكمة ذاتها باأشأل التام » وفقد السيطرة على البلاد » كان لابد من 
التدخل ؛ لتعود الى السلطة زمام المبادرة من جديد » فصدر قانون توفيق 
الأوضاع رقم 5 لسنة هدها ومع أن هذا القانون الجديد لم يصف 
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نشاط هذه الشركات أو نشاط أصحابها » ولم يتعرض لثراوتهم » ولم يجرد 
أيا منهم من ممتلكاته » كما لم يحاسبهم عأ ى مخالفتهم للقوانين القائمة » 
الا أنه صدر مصحوبا بحملة واسعة ضد هذه الشركات وتصميم كامل على 
اخضاع نشاطها لاشراف النظام ولبس بعيدا عنه22© ٠‏ 

وفى هذا الاطار » بدأ مسنسل ظهور انحرافات شركات توظيف الأموال 
وتصفية نشاطها بتقديم العديد من أصحايها الى المحاكمة لم١‏ ارتكبوه 
من مخالفات قانونية ظلت الدولة تغمض عبنها طويلا عنها » وأظهرت 
ااككليقا كدير ومكن استخات هده لش كاك عن تقورط العدمد مق السو ولت 
فى أتحرافاتهم ٠‏ فقد أثسارت بعض المصادر أن عدد المسؤولين السابقين 
والحاليين من وزداء ومحافظين وغير هم من أعضاء النخية الحاكمة 
الذين تورطوا مع شركات توظيف الأموال يفوق آلمائتين© ٠‏ وأوصلت 
همصادر أالخرى هذا الرقم الى ) ونح >" ( مسو لذ210) ٠‏ 

والجددر بالتتويه فى هذا المجال » أنه فى الوقت الذى بدأت فيه 
شركات توظيف الأموال ف توفيق أوضاعها أو التحلل والتوقف عن العمل » 
وما صاحب ذلك من ضياع ملايين الجنيهات تخص قطاع عريض من 
المواطنين يعيشون تحت خط الفقر » تمكن الجانب الأكير من أعضاء 
النضة » وبالذات الكببار منهم من استرداد نصبيهم ويزيد من هذه 
اأشركات » بل وحققوا من ورائها مبالغ طائلة على حساب الغالبية 
العظمى من طوائف الشعب ألذين راحوا ضحية انحرافات هذه الشركات٠‏ 


1 جرائم التهريب والتهرب الضربيى 

كانت جرائم التوريب وااتهرب ا.ضريبى من انجرائم . التى ازدهعرت 
فى أعقاب تطبيق سباسة الانفتاح » واتسم نطاقها ع 
فقد وجد العديد من أعضاء النخية الطفيلية فى عمليات التهرب الجمركى '» 
والضربيى وتهريب النقد والمجوهرات » واستيراد سلع وأجهزة محظور 
استيرادها الى غيرها من الأنشطة » فرصة مواتية لتحقيق ثروات طائلة ٠‏ 
وقد ساعدهم على ذلك » كما أشرنا من قبل » كثرة القوانين والقرارات 
التى تحكم عمليات التصدير والاستيراد وتعدد الثغرات الموجودة بها 


رسرعة تغبيرها » فضلا: عن الاتجاه العام ألى التوسع ف منح الأعفاءات 
الكبيرة والتحرر من الروتين فى سبيل تسهيل المشروعات الاستثمدارية 
الذى ولكب تطسيق سياسات الانفتاح ٠‏ وتشير تقديرات وزارة المالية أن 
'حمالى املرسوم الجمركية التى ضاعت عذى الدولة عام. لم١‏ » تقدر 
بحوالى ( ” ) مليارات من البجنيهات2) ٠‏ 


ومع انتساع نطاق حركة التصدير والاستيراد وتحرير التجارة 
الخارجية » ودخول العديد من عناصر النخية الانفتتاحية الى هذا المجال » 
دخلت الون الملاد يضائع تبلغ قيمتهه ا عشرات الملابين من الجنيهات 
وسيارات تحصى أعدادها بعشرات الآلاف خلسة كل .عام دون دفسع 
الرسوم والضرائب المستحقة عليها » ومستخدمين فى ذلك أساليب التحايل 
والتزوير والرشوة » ففى القضية رقم ١1١‏ لسنة المه١‏ » والممروفة 
نقضية اأتليفزيونات. » كفت تحقيقات نبامة الشئون- المالية ؛ أن المتهمين 
قناموا. متزودر العديد من المستندات التى لستهدفت أساسا التهرب من 
الضرائب الجمركية والتحايل ياستيراد أجهزة محظور استيرادها وبدون 
موافقة آلجهات الرسمية ٠‏ وتشير بيانات الاحصاءات الرسمية للقضاء 
والذالية ».رض :تمافاها للد من الجرائم غير التظورة .وها يحييلها 
من شكوك » الى تزايد عمليات. التهريب » وخاصة من النافذ اأجمركية 
مع بداية التطبيق الفعلى لسياسة الانفتاح » فعلى سبيل المثال » فقد زاد 
عدد قضانا التهريب من ) اا ( قضية عام هبرو١ا‏ الى ( ويه ( قضية 
عام «مة! ٠‏ وقد استمرت قضايا التهريب ف التزايد خلال عقد الثمانينيات 
بعد 23 ن ألصبح هذا الساوك من جانب أعضاء النذية وبالذات من 
أصحاب مكاتب التصدير والاستيراد وكبار التجار سلوكا روتينيا ومعتادا 
على النحو الذى تعكسه صفحات الصحف يصورة تكاد تكون يومية ٠‏ 


ومع تزآدد النهم الى المادة ٠»‏ والرغبة فى تحقيق ثروآات سهلة 
وسريعة آلتى سبطرت على توجهات النخية الانفتاحية » اتبعت هذه 
النخية مختلف الوسائل والحيل للتهرب من دفع الضرائب المستحقة 
على نشناطها » ولم تفلح محاولات الدولة ا الدخول الطفيلية أو 
تحصيل الضرائب المستحقة عليها ٠‏ وظل قانون من أبن لك هذا معطلا 


لس آخ/ سم 


هع ضعف هبية الدولة وتراخى قبضتها على محريات النشاط الاقتصادى 
فى البلاد ٠‏ 

كان ما تقدم عرضا لملامح بعض أنماط جرائم النخبة التى برزت 
على سطح المجتمع المصرى ف السنوات الأخيرة والواقع » أن الحديث 
عن المزيد من هذه الجرائم أو التعبير عن مظاهر فساد النخية يمكن 
ألا ينتهى » وهو لا يكاد يحتاج الى تفصيل كثير فقد أصيح الجميع 
بسعر بذلك والحديث دآئم وموصول عن العمولات والرشاوى والتواطؤ 
وغيرها من ألوان السلأوك المنحرف فى أداء المصالح وتطويع القوانين ٠‏ 
وتوجد عشرات الحكاوى فى ذلك تتردد فى طول البلاد وعرضها فى المادن 
والريف وخلال المجالس الخاصة » لقضاه » ورجال أمن كبار ومسئولين 
تنفيذيين وسياسيين يمارسون مختلف ألوان السلوك المنحرف والمجرم 
وغير الأخلاقى دونوازع من ضمير أو خشية من عقاب ٠‏ وسوف نرئ 
فى الفصل القادم الى أى حصد عكست الصحف المصرية مظاهر هذا 
السلولك على صفحاتها » المخلفة ٠‏ 


الس ثم سم 
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0 » للطباعة والنشر‎ 
. ١56م9‎ ) الاول والثانى » ط؛ »© القاهرة ©» دار المستقبل العربى‎ 
» (؟) عبد الخالق فاروق حسن » الآثار الاجتباعية للانفتاح الاقتصادى‎ 
.أل٠.5 محلة شئون عربية 4 توئس » العدد التاسسع 6 توفوير ١مؤأ ص‎ 
(ه) أمائنى قنديل © الاطار الدستورى والسياسى لسياسة الانفتاح‎ 
1346 العليينة والبحوث: الاجتباعية والجكانية 51 مارسن ت 0 أبريل.‎ 
٠. "176 ص‎ 
585 : راجع على سبيل المثال‎ )9( 
©» ؟ه١ ثغرات فى قانون الاستثمار فى مجلة الاهرام الاتتصادى العدد‎ 
دينا جلال ©» جراتم الاتتمان المصرق فترة الانفتاح » رؤية تشريحية‎ )( 
فى المناتم العام والسياسات الاقتصادية » المجلة الحنائية .القومية »© المركز‎ 
.. 76 القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » يثاير 1944 ص‎ 


4) أتظر جريدة الاهرام » ٠ 15531/8/1١١‏ 

(9) انظر فى .ذلك : 

أمانى قنديل » مرجع سابق ص 557 . 

)18( ؛‎ 1١58١ وحتى أكتوبر‎ 1917./1١/18 شهدت الفترة من‎ )٠١( 
ترا وزاريا 4 وتتابع على وزار ث الاتتصاد (يم) وزراء ؛ ووزارة التخطيط‎ 
٠ وزراء > وزارة المالية (5) وزراء‎ )0 

: أنظر فى ذلك‎ )١١( 

جريذة الاهرام » اللعدالة تريد حلا ٠. 1151/48//1 ١‏ 


سس 6 عد 


(؟1) محمود عبد الفضيل » المشاكل الحديدة للادارة والتوحيه والتخطيط 
الاقتصادى فى ظل سياسية “الاتخفاح الاقتصادى » المؤتبر العلمى الثا 
للاقتتصاديين المصريين ١11 - ١١‏ مايو 9م195 . 

(1) محمد نور الدين » الائتمان المصرف والمخاطر الاثتمانية » المجلة 

(15) أنظر فى ذلك : 

عطا مه ه8610 عههنا له لأمووط ةذ مسنطواة ه2011 ,111181 ,.ئط ,له 


قوق ,4 .20 ,28 .1701 مسعاطوع5 500151 ,تزوتاه2 عنتصمهمءه وق دعم 0 
,2.410 ,1981 


(1) هبة .حندوسة » صنع البسياسات الاقتصادية فى مصر » المؤتمر 
السنوى الثامن للاقتصادين ١6-1١1‏ مايو » 1185 ص” . 

| + (1) رآجعف ذلك : 

(19) انظر.فى ذلك على سبيل المثال : 

(4م١)‏ محمود عبد الغضيل » مرجع سابق ص ١9‏ . 

(15) رمزى زكى » بعض الملاحظات حول الآثار الاجتماعية للتضخم فى 

(.*) انظر فى ذلك : 

عند المخالق فاروق حسن » مرجع سابق ض ١١5‏ 7 

(90) على ههى »2 المقيم المضادة بين للتنمية بغير الطريق الراس_مالى 
والانفتاح الاقتصادى '© المؤتمر 'الدؤلى التاسع -للاحصاء والحسنابات العلمية 
والملبحوث الاجتماعية والسكانية مريجع سابق ص 2١١‏ . 

)1١(‏ سمير نعيم أحيد © آثر التفيرات البنائية فى المجتبع المصرى منذ 
أوائل السبعينات على انساق القيم الاجتماعية ومستقنبل التنبية »© مجلة 
العلوم الاجتماعية » العدد الاول »© 'السنة الحادية عشر » 1954 ص 15 . 

: (1:9؟) محمد فور فرحأت »© جايعات معصر وقيم الانفتاح 4 مجلة الاهرام 

- الاأققصادى' » عدد ١7‏ أكتوبر 194417 ص 3525 . 


(15) جريدة الاهرام 7؟15481//5 . 


(©؟) بدر عقل © توظيف الفساد ؛ المقاهرة 6 الدار العريية للطباعة 
والنشر 6“ ممخ4كا ص اه 5 


بت #6 انه 


(5) الاخبار فى 1986/11/9٠‏ . 

10؟) دينا جلال ©» جرائم الائتهان المصرفى فى فترة الانفتاح ) مرجم 
سايق ص لام ٠‏ 

(14) محمد نور الدين » مرجع سابق ص 56 . 

(؟) راجع فى ذلك حلقة النقائى عن الجرائم المتملقة بسياسة 
الائتمان »© المجلة الجنائية القومرية © العدد الاول يناير ١94.‏ ص ١6‏ . 

٠. بدر عقل » مرجع سابق‎ )٠٠٠( 

: أنظر على سبيل المثال‎ )91١( 

جريدة الشعب العدد يوم ١١51/9/11‏ و1111//55 . 

(9؟؟) عدلى حسين » توظيف الاموال »؛ الاهرام الاقتصادى © ١١‏ يونيو 
114 صص؟١١6-1١1.‏ 

(9؟) بدر عقل » مرجع سابق ص 51 . 

(:5) المرجع السابق ص 0" . 

(ه؟) راجع جريدة الاهرام بتاريخ 1544/١1/1‏ . 

(5؟) راجع مجلة روزاليوسف بتاريخ ٠ 1588/1١/1‏ 

70©) مجلة الاهرام الاقتصادى العدد 11لا سبتمبر 19487 ٠‏ 


الفشاالراتع 


الممالجة الصحفية لجرائم النخبة المصرية 
« معطيات الدراسة التحايلية » 


الفصل الرابيع 
المعالجة الصحفية اجرائم النخبة المصرية 
« معطيات الدراسة التدحليلية » 


نتويهات مهمة : 

نعرض ف هذآ اقفصل معطيات الدراسة التحليلية التى أجريت على 
الصحف المصرية » بهدف التعرف على طريقة تناولها لجرائم النخبة خلال 
حقبة الثمانينيات ٠‏ وننوه هنا » الى أنه رغم محاولتنا تمثيل 
مختلف أنماط الصحف المصرية ( قومية » حزبية » مجلات ) الا أنه من 
الصعب القبول بأن الصحف التى خضعت للتحايل » وهى صحف » 
« الأخبار » والأهالى » ومجلة روزاليوسف » تمثل تمثيلا صادقا ودقيقا 
الصحافة المصرية بكاملها ف تتناوها لجرائم النخية » فرغم تشابه 
التوجهات العامة لهذه الصحف فى تناولها لهذه الجرائم » يفضل تشابه 
المناخ » والأوضاع العامة التى تعمل فى آطارها » بالاضافة الى الطبيعة 
الخاصة لجرائم النخبة والتى تملى تشابه المعالجة » الا أنه ينبغى 
التسليم بوجود بعض أوجه الاختلاف والتياين ىف سياسات المعالهة 
الصحيفة لكل صحيفة فى تناونها لجرائم النخبة بصفة خاصة وللموضوعات 
المختلفة بصفة عامة ٠‏ 


دائما الى المحافظة على هذا الطبايع وتتأكيده لدى الجمهور + فهذه 
جريدة محافظة وثلك جريدة راديكالية » وهذه جريدة رسمية وتلك جريدة 
الخاص لكل صحيفة فى طريقة انتقاء وعرض المضامين المختلفة على 
والعاملين بكل صحيفة ليست بذات شأن قليل فى تقرير طريقة وأسلوب 


.و3 سم 


عرض الأحداث المختلفة ٠‏ كما تثيابن الصحف ى تناول الوقائع المختلفة 
على صفحاتها بتباين حدة الضغوط التى تتعرض لها ى المجتمع ودرجة 
تأثرها بهذه الضغوط ؛ أو استجايتها أها ٠‏ هذا فضلا عن تباين الامكانيات 
المادية والفنية المتاحة اكل صحيفة والتى تنعكس على طريقة تناولها 
للأحداث المخلفة ٠‏ ومع أن كل ذأكَ يبفرض درجة من التحسب والحذر 
فى تعميم النتائج المنتقاه من عينة صحفية معينة » الا أن الصحف الثلاث 
موضم التحليل -. على اختلافها ‏ » قادرة ‏ ف رأينا على تمثنيك 
الاتجاهات العامة الصحف المصربية فى تناولها لجرائم النخية » دون 
الاستغراق فى التفاصيل الفنية الدقيقة اذتى تميز كل منها فى هذا 
النشأن ٠‏ 


كما نئوه أنضبا أن الدراسة العملية لجرائم النخخبة على 
صفحات انصحف المصرية » ولاغراض التحليل » اقتضت التوسع اجرائيا 
فى مفهوم النخبة والتمييز بين أنواع النخب المختلفة على النحو التالى : 


( 1 ) النخبة السياسية » واجرائيا تشمل : رؤساء الوزارات » 
والوزراء » والمحافظون » ورؤساء وأاعضاء هيئات الأحزاب السياسية » 
وأعضاء مجلسى الشعب والشورى » وأعضاء الهيكات القضائية والنيابية 
والأجهزة الأزقابية » وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة من رتية لواء 
فأعلى بالاضافة الى أعضاء السلن الديلوماسى ابتداء من درجة سغفير 
فأعلى ٠‏ 


( ب ) النخبة الاقتصادية : وتضم اجرائيا : رؤساء هيئات شسركات 
القطاع العام » ورجال الأعمال من أصحاب اتشركات الخاصة والمقاولات 
وتوظيف الأموال » ومكاتب الاستيراد والتصدير والعاملون ف البنوك 
وشركات الاستثمار » وكبار ملاك الأراضى الزراعية ممن تبلغ حيازتهم 
الزراعبة ٠ه‏ فدأنا فأكثر » وكبار التجار ممن يتجاوز نشاطهم المليون جنيه» 
كما تسمل هذه النخبة كبار المهنيين ممن بعملون لحسابهم. الخاص من فئات 
الأطباء والمهندسين والححاماه ٠‏ 


( ج ) نخبة ثقافية : واجرائيا تشمل : كبار الكتاب والصحفيين 


50000 


ورجال الأعمال : والمشتغلين بالأعمال الثقافية من المواطنين والممثلين 

(د ( نخبة آدارية وتضم : العامئون بالهيكات والمصالح الحكومية 
وتتحدد أساسا فى وكلاء الوزارات والمستشارين والأمناء ومأمورى 

وترتيط خطة عرض الييانات » يأهداف الدراسة »ء وما بثيره 
موضوعها من تساؤلات أو بطرحه من فروض يسعى اليحث الى التحقق 
منها ٠‏ ووفقا أذأك » يعرض الفصل » لمجموعة من العناصر التى يح اول 
كل منهاا خدمة أحد ذروض الدراسة » وتتحدد هذه العناصر فيما يلى : 

٠ حجم اهتمام ا أصحف بجر ائم النخية‎ ١ 

؟ ‏ قوألب التحرير المستخدمة ٠‏ 

م _. أنماط جرائم النخية المثارة على صفحات الصحف ٠‏ 

؛ - هوية مرتكبى الجرائم وأنماط آرتكابها ٠‏ 

ه ‏ توجهات التغطية الصحفية أجرائم النضة ٠‏ 


أولا : حجم اهتمام الصحف بجرائم النخبة : 

نعتمد فى تقدير حجم اهتمام انصحف موضع التحليل بجرائم النخية 
على نتائج تحليل عدة فثات تضمنتها استمارة انتحليل » وهى فثات معدل 
تكرار النشر حول هذه الجرائم » ونوع اتصفحة » والموقع على الصفحة 
فى الجريدة أو درجة الأفراد للمادة على صفحات المجلة » وأشكال العناوين 
اأصاحية » وكذا الصور وانمراوبز والاطارات المستخدمة ف اخراج إلمادة 
الصحفية الخاصة بموضوع الجريمة ٠‏ هذا فضلا عن فكة مصدر 
الافصاح عن جرائم النخبة والتى تعكس مدى الجهد آلبزول فى نشر 
موضوع الجريمة ٠‏ ونعرض فيىما بلى أبيانات هذه الفكات : 


(1) معدل نكرار النشر حول جرائم النخبة : 
ننسير ببانات هذه ألفكة 6 الى الانخفغفاض النسيى العام ف معدل 


تت 17 يد 


فنعلى أمتداد تسعة شسسهور كاملية: ++ موز علة على مدار اعموام يوهيةأا ) 
1945 » ححا ء بلغ حجم تكرار اأنشر حول هذه الجرائم ( ) تكرارا 
بالصحف الثلاث ٠‏ كما لم يتجاوز معدل تكرآر النشر ف العدد الواحد 
لأريعم هرات فأكثو ( “كرلار/ ‏ من اجمالى تكرارات النشر » فى حين وصلت 
نسية النشر لهرة واحدة فى العدد الواحد ( ١٠رهم/:‏ ) من اجمالى تكرارات 
النشر بالصحف الثلاث ٠‏ ومسع ذآك » فان ثمة بعض التففاوت ف معدل 
تكرار النشر حول جرائم النخية بين الصحف الثلاث » ففى حين ينخفض 
معدل تكزار النشر حول هذه الجرائم بشكل ملحوظ ف الجريدة اليومية 
( الأخبار ) يتزايد نسبيا هذا الممدل ف الجريدة الحزبية والمجلة 
الأسبوعية على الترتيب ويعكس الجدول رقم ( ١‏ ) هذه الحقيقة: 


حدول رقسم )١(‏ 
اله سانا ماه لسكا سك و ند 51 


هي سرة 15 ةد رض الارا.1 0" كهر؟] الل ٠ثاراة‏ . 
مسعبورفان أن شرق لف اثره" 5 2-0 7 /ااره؟ ؛ 
ثلاث هرات ١‏ همار١ا١ا‏ ذا ه.رةا! اوحل الخبر؟؟ ار ؟كمرة١‏ 
أربع مرات فأكثر ٠‏ لاقر!ا 15 مكرما ١‏ ؟ كآره 2" كرا 
الملجهموع ١!‏ .ءار ام قار /ام /٠ 55 ٠‏ 


حم 4 ديت 


وظلق يذاقات الشدوق :+ أن حهم كران النشى حول خراكم التهدة 
الى دحت جريد د كيار على امقد اد نكر اسوك بار ٠5‏ ) تكرارا » 
وبعنى ذذك » أن هناك أعدآد كاملة وأحيانا متوانية » كانث تصذر 0 سير 
من قرمب أو بعيد الى هذه اأنوعية من الجرائم » على الرغم من أن صفحة 
الحزبية عن المجلة الاسبوعية أو الجريدة .اليومية فى التعيير عن جرائم 
قانع يلك اسعدل9ك ان المشتن خوك بحر انق الحدوة اها شال رو البويي 
الأمبوعية ( 0ه ) نكرارا » وبتزايد ارتفاع هذا العدلق حويده اكمدااى 
الاسبوعية أيضا » الى ( ١‏ ) تكرارا » الأمر الذى يشير الى درجة الأهتمام 
النسبى المرتفع للصحفتين بجرائم النخية لسري وبحيث لم يكن ومجيدر 
عدد واحد منها منها وبخلو من النشر حول هذه ااجرائم وبتأكد تفغوق الجريدة 
الحزمية عن المجلة الاسبوعية أو الدريدة اليومية فى التعبير عن جرائم 
النخفة » عند مقارنة معدل تكرار [أتشر ىق العدد الواحد بين اأصحف 
الثلاث » خفئ حين تظل نسبة نكرار النشر لمرة واحبدة ٠‏ هى الأكثر فى 
الصحف الثلاث ( ٠ارم5/‏ ) لجريدة الأخبار » ( دهر#ة, ) لمجلة 
روزاأيوسف » و( ار + 4./: ( لجريدة الأهالى ؛ آلا أن معدل تكرار النشر 
لأريع مرات فأكثر فى العدد الواحد يرتفع فى جريدة الأهالى ليصل الى 
(هكرلاا, ) وينخفض الى ( 5كره/ ) فى مجلة روز اليوسف » فى حين 
لم تتجاوز هذه النسبة فى جريدة الأخبار ( اكر1./: ) من اجمالى تكرارات 
النشر حول جرائم النخية على صفحاتها ٠‏ 

وعلى مستوى المقارنة بين أعوام الدراسة : هوا » كهذا » موا ؛ 
تظهر البيانات » عذم وجود فروق أساسية فى درجة أهتمام الصحف 
بالتعبير عن جرائم النخية خلال هذه الأعوام » حدث ظللت هذه النسية 
تتراوح على المستوى العام للص_حف الثلاث بين ( لامر »م/ ) ؛ 
ار ار 2 ؛ ( كبر كس / ( على الترتيب » ومع ذأك » يبوجد تفاوت 
ملحوظ: على مستوى كل صحيفة عأى حده » ففى حين كان معدل أهتمام 
جريدة'.الأخبار بجرائم النخبة مرتفعا خلال عام حمة١‏ » ووصل 
الى ( ١ار؟4/‏ ) من اجمالى تكرارات النشر بهذه الجريدة حول جراكم 
النخية ء لم 01 خلال عامى ١544‏ » حمة١ا‏ عن ( 5كر54/ ) »2 
) اكرةكر ( 5 ى ااترتيب ٠‏ وعلى النعكس من ذلك 6 يلغت درجة اهتمام 


ب هشه هه 


جريدة الأهالى أقصى درجات الاهتمام سجر ام النخية خلال عام عهمةا ) 
ووصلت نسية هذا الاهتمام الى ( 44ر44./ ) من اجمالى تكرآرات النشر 
ف هذه الجريدة » وتقلصت هذه النسمة |( ار لكر ه 5 /: ١‏ خلال عام 
كمه » ثم عاودت الارتفاع خلال عام مدوة١‏ لتصل الى , ( اكرة؟/: ( 
الأمر اأذى يكشف عن تذبذب أهتمام همذه الصحف بجرائم النخسة 
من ناحية وموسمية طرح هذه الجرائم وتناقض مواقفها مما هو مطروح 
حولها من ناحية أخرى » حيث سنجد مثلا » أن جريدة الأهالى » فد 
تجاهلت نسبيا » مناقشة جرائم شركات توظيف الأموال خلال عام جة١‏ 
فى آلوقت الذى كانت فيه هذه الجرائم فى أوج اشتعالها وتناقاتها يكثافة 
ملحوظة مجلة روزاليوسف وبعدها جريدة الأخبار بدرجة اهتمام أقل 
وهكذا ٠‏ وكانت مجلة روزاليوسف » هى الصحيفة الوحيدة » التى ظل 
معدل اهتمامها بالتعيير عن جرائم النخبة يتزايد عاما بعد آخر على امتداد 
فترة التدايل » حيث كان هذا المعدل ) كدر 7/055 ) عام 945 »2 ثم ارتم 
الى ( كمرة؟/ ) عام كمدا » ثم بلغ أقصى ارتفاع له عام ١544‏ حيث 
وصل الى ( ككره4./' ) من اجمالى تكرارآت اانشر بهذه الصحيفة حول 
جرائم النخبة طوال الأعوام الثلائة ٠‏ 


( ب) نوع الصفحة : 

من المؤشرات المهمة فى الكشف عن درجة أهتمام الصحف بالموضوعات 
المختلفة » هو التعرف على نوع الصفحة التى تنشر فيها المادة التحريرية » 
حيث يتحدث خيراء التحرير الصحفى » عن تفاوت أهمية الصفمات 
المختلفة فى الجرددة » شمعا لمدى سوولة 0000 كل مذهاء 5 
القراءة لأدى القراء » وهنا شار دائما الى أن الصفحة الأولى » ثم 
الخلفية من الجريدة تحظى بآهمية مطاقة 00 بالصفحات الداخلية"؟ 

وتكشف بيانات الدراسة التحليلية » لفكة « نوع الصفحة © أن 
الجانب الأكير من جرائم اأنخية كان يتم تحريره على الصفحات 
الداخاية أجريدتى الأخيار والأهالى ٠‏ ويبوضح الجدول رقم ) ؟ ( هذه 
الحقيقة : 


جدول رقم ( ؟ ) 
.( توزيع جرائم النخبة على الصفحات المختلفة 


نجريدتى الأخبار والأهالى ) 


الجريدة الاخبسار الاهمالى المحمتوع 0000 
نوع الصفحة العدد المدد / العدد / 
الأولى 51 وكرخ؟ ‏ ؟"؟ ١هرة؟‏ كلا كاأر؟؟ 
الداخلية ١.7‏ ذكر.7 149 1 16 6ر5 
١‏ آار ع لك ١‏ ؟'آره 
المجيوع ١‏ ١م‏ / ضف ٠.‏ 


 ةالال‎ 


وتظهر بيانات الجدول رقم ( ؟ ) أن ( ١5١‏ ) مادة تحريرية بنسبة 
) محر55./ ) من أجمالى المواد التحريرية المنشورة مجريدتى الأخبار 
والأهالى حول جرائم النخبة » كانت تقسع على الصفحات الداخلية 
بالجريدتين » فى حين لم تتجاوز نسية اثارة هذه المواد على الصفحة 
الأولى ( عكر // ) من اجمالى ألمواد المنشورة بالجريدتين حول جرائم 
النخية » كما لم تتجاوز نسمة اثارة هذه الواد على الصفحات الخلفية 
للجريدتين عن ( 4#ر. 0/6 » الأمر الذى يشير الى أنخفاض درجة ' أهتمام 
الصصيفتين بادراز المواد الخاسة بخرائم النخة ٠‏ ومرة أخرى » تكشف 
القارنة عن وجود آختلاقات ملحوظة بين صحيفة الأخبار وجريدة 
الأهالى فى هذا المجال ٠.‏ حيث تظهر البيانات » أن نسية المواد المنشورة 
بالصفحة الأولى بجريدة ابأهالى حول جرائم النخية تبلغ ( ريوس /' ( 
من اجمالى المواد المنشورة حول جرائم النخة هذه الحريدة على امتداد 
الأعوام. اأخلائة ٠‏ فى حين أن هذه النسبة تصل سجريدة الأخمار المى 
) مكرهم5/ ) فقط ٠‏ الأمر الذى يدعم صحة ما أشرنا المه من قبل حول 
التفوق النسبى لجريدة الأهالى بالاهتمام بجرائم النخبة بالمقارنة بجريدة 
الأخبار أو مجلة روزاليوسف يفسره الانتماء الحزبى لجريدة الأهالى » 
وميلها العام الى أظهار فساد النخبة الحاكمة التى تتولى مقاليد السلطة 
فى البلاد وعدم قدرتها على قيادة مسيرة التغيير فى المجتمع ٠‏ 

واذآ كانت اأبيانات السابقة تتصل بجريدتى الأخيار والأمالى 
قان الامر بالنسية لمجلة روزاليوسف ء لا يختظف كثيرا » فقد حاول 
التحليل فى هذا الجانب ادخال غلافة المجلة كمؤشر مهم يعكس درجة 
هتمام المجلة بمادة جرائم النخبة اذ عادة ما تنتقى المجلة أفضل 
الوضومات التخريزية "الحذابة:وتضم لها عتاريق على غلافها الركييي 
بغية الاثارة وجذب انتباه الجمهور » وبالتالى الترويج للمجلة ٠‏ وقد 
أظهر التحليل ؛ أن ( 7 ) مواد من اجمالى ( باه ) مادة » هى كل المواد 
المنشورة حول جرائم النخبة على امتداد الأعوام الثلاثة بمجلة 
روزا ليوسف ء بنسية ( +؟ر؟1./ ) ظهرت على غلاف المجلة كعناوين ٠‏ 
فى حين أن ( ه؛ ) مادة بنسبة ( محر( ظهمرت على الصفحات 
الداخاية للمجلة » ولم 5 تتجح_اوز نسمة ظهور هذه المواد على الصفحة 


الى ال 


الأولى أى اأصفحة. التى تلى الغلاف مباشرة / امار حم / ( من اجمالى 
المواد المنشورة بالمجلة حول جرائم النخية ٠‏ 


) َِ ( الموقع على الصفحة : 
دالاضاافة الى نوع الصفحة » بعد الموقع على الصفحة ذاتها مؤشرا 
لمكي كريد امام الليتفيفب: الومرع الطتروج م روم ندر 
'لأبحاث الميدانية فى هذا البجال » الا أن خبراء الاخراج الصحفى 
يميلون الى تفسيم صفحة الجريدة الى ستة أقسام وترتيب هذه 
الأقسام ونقا لأهمية موقعها على النحو التالى : اعلى يمين » أطلى يمار » 
قاب الصفحة ؛ أسفل يمين » ذيل الصفحة » أسفل يسار وذلك » اعتمادا 
على حركة ألعين وتنقلها على المواقتع المختلفة للصفحة عند القراءة ٠‏ 
00 عن هذه المواقع فان المادة التحريرية قد تأخذ عنوان مائشيت 
فتمتد لتملىء الحدح رط اك من مرق جناك ارد تسد اده 
لوقه الرئيسى بالصفحة » فتمتد كتملىء اآشق الأكبر من آأجزء الأعلى 
الصفحة وفى هذه الأحوال » فان المسادة تبلغ أقصى درجات الحازبية 
والانقرائية وتعكس اف الوقت ذاته مدى أهتمام الجريدة با ملوضوع 
المطروح : 
وقد تلاحظ مصفة علامة » أن الجانب الأكير للمواد المئشورة مجريدتى 
الأهالى والأخبار » حول جراثئم ألنخية » يجرى اخراجه على المواقع 
غير المهمة على الصفحة » ويندر ظهور المواد المرتبطة بهذه الجرائم وهى 
تأخذ العنوان المانشيت أو تحتل الموقع الرئيسى من الصفحة » ويظهر 
الجدول رقم ( 7 ) هذه الحقائق : 


الجريدة 0 
الموقع على الاهفائى الاخبار الجموع 
الصفحة المند 1 العدد | ) المدد 1 
مانشسيت 0 ككرم سس ب ب 6 
رئيسى اللرزشل ؟ /اكرا 1 ؤمره 
اعلى يمين 1 امر؟١ا‏ 9 كلارة1ا 13 ارما 
اعلى يسار ' الار؟. 11 درلا 15 ار" 
اسفل يمين 1١‏ الر؟! 15 اكرة فى 5ر1١‏ 
اسفل يسار 15 ذكرم١ا‏ 5 هكر؟ 9" درم 
قلب المصفحة 1 8ارلا1ا رفن ؟لار1؟ 1237 /لآار٠؟‏ 
ذل الصفحة . ؟ار١ا١ا‏ +6 وبر 9ه ؟"آره؟ 
صفحة تحريرية كاملة 0 كرا 5 ؟كر؟ 0 هرك 
المجموع 1م 366 161 2366 زف 06 


جدول رقم (؟) 
( توزيع جرائم النخية على المواقع المختلقة 
لصفحات جريدتى الأخبار والأهالى ) 


لدااءء| ساد 


,م 


وتظهر بيانات الجدول رقم ( © ) » أن الجانب الأكبر من المواد 
النقورة حول بهز اقم التحية بالجريد تن وقد الهسو على الواقم ذ. ,دبل 
الصفحة » وهو من آقل المواقع أهمية على الصفحة بنسبة ( جبره؟/ ) 
وبلى ذلك الموقع « قلب الصفحة » بنسبة ( (/ااراء5/ ) والموقع أعلى يمين 
« وهو من امواقع المممة ( مرا ) ف حين لم تظير اللواد الرتيلة 
بجرائم النخبة وهى تحفل المانشيت »© أو ألموقع الرئيسى على الصفحة 
سوى نسبة (+هره,/: ) فقط من اجمالى المواد المرتبطة بجرائم .النخبة 
بجريدتى الأهالى والأخبار ٠‏ كما لم تظهر المواد الخاصة بجرائم النخية 
وهى تحتل صفحة تحريرية كاملة ؛ سوى بنسية ( 6٠ر/‏ ) تمثلت 
ف صفحة واحدة ظهرت مرة واحدة بجريدة الأهالى وأربع صفحات 
في جريدة الأخبار فى تحقيقات موسعة كانت تجريها كل جريدة ٠‏ 

واذا انتقلنا ألى مجاه روزالهيوسف ؛ فقد استعاض التحليل 
الموقع على الصفحة بالجريدة « بدرجة الافراد » على الصفحة ف المجلة » 
وهنا تظهر اليماننت تدنى ») ميل مجلة روزاليوسف للأفراد أواد جرائم 
النخية على صفحاتها والجدول رقم ( ؛ ) يظهر هذه الحقيقة : 


جدول رقم ( ( 
( درجة الافراد لجرائم النخية على صفحات 


درجة الافراد النسسية 
العدد / 
أقل من نصف صفحة 1 /آار../ا 
و(صف صفحة 1 كعرلا 
صفحة كايلة 5 ؟دهر.١‏ 
صفحتب ان 5 عرلا 
ثلاث صفحات 5 ادر؟ 
1 بع صفحات تنيت سلب 
خمسى صفحات فاكثر ١‏ هلارآ 
المجموع /اة ءار 


شم وا ات 


وتشير بيانات الجدول أن انجانب الأكير من المواد المرتبطة بجرائم 
اثتخية بنسية / /اأرء لال ( » جرى الافراد لها على صفحات المجلة 
فى مساحة متناهة الصغر تقل عن نصف صفحة مما يشير الى انخفاض 
درجة ٠‏ اعتمام المجلة بهذه المواد من ناحية 4 وندرة المعارف والأفكار التى 
تحملها هذه المواد من ناحية ألخرى ٠‏ واحتثلت المساحة نصف صفحة 
) رلا / ( وصفحة كاملة ) عهرء ١ن/‏ ( وصفحد_أن ) حاف" وثلاث 
صفحات ( درم /: ( وأرمع صفحات فأآكثر ( هبرا./ ) فقط من اجمالى 
المنشور حول جرائم النخبة بالمجلة على امتدآد فترة التحليل ٠‏ 

(د ( وسائل الابراز المصاحية : 

اذا كن حجم التكرار ٠»‏ ونوع الصفحة » والموقع على الصفحة 
من المؤشرات المهمة فى الكشف عن مستوى الاهتمام الصحفى بمضامين 
معيئة » فان وسائل الابراز المصاحبة لهذه المضامين كالعناوين » والصور 
والرسوم والبراويز والاطارات » تعد مؤشرات آخرى لا تقل أهمية 
فى جذب نظر القارىء واثارة اهتمامه ٠‏ ونتابع هنا التعرف على الأهمية 
اأنسمية التى توليها صحف اأأبحث للمواد الخاصسة بجرائم النخية ٠‏ 
وذلك بالاستعانة بمؤشر مهم وهو العناوين التى صاحبت ظهور هذه 
المواد ء 


: ل العناويون المصاآحية‎ ١ 


تأخذ العناوين أشكال وصور مختلفة » كما بتفاوت نوع المنط 
المستخدم فى اخراجها من حيث الحجم وأيضا من حيث اللون ( الأبيض 
أو الأسود ٠٠٠‏ الخ ) وهو الأمر اذى يلعب دوره » كما أشرنا » فى جذب 
انئياه القارىء » وشسده الى قراءة الموضوع ٠‏ وقد سعى ااتحليل الى 
التمييز بين أنواع أربعة من العناوين وهى : العنوان المأنشيت © وهو 
العنوان الذى بيمتد ليماىء عرض الصفحة بكاملها » ويشسبير الى أقلم 
درجات الابراز » ثم العنوان « الرئيسى » » وهو العنوان الذى يتصدر 
الصفحة : وبلى العنوان « آلمانشيت © ف الأهمية من حيث القدرة 
على جذببه الانتياه » والعنوان ١‏ الممقد » وهو العنوان » الذى بيفرد 


0 ال الا 


على أكثر من عمود فى الصفحة » وأخيرأ » العنوان « المادى » وهو 
الذى يقع على عامود واحد فقط من الصفحة » وتقل بالتالى قدرته 
على جذب الانتياه بالمقارنة بالأشكال السابقة ٠‏ 
وتظلهر نتائج تحايل فئة العناوين » تدنى معدلات ظهور المضامين 
الخاصة بجرائم النخية على صفحات آلصحف الثلاث » وهى تحمل عنوان 
نشيت أو « رئيسى ©) ويوضح الجدول رقم ( ه ) هذه الحقيقة : 


جدول. رقم ) 0 . 
( أشكال العناوين المصاحبة لجرائم النخبة بصحف انيحث ) 


الستساد يق 00 الاخبار الاهالى روز الميوسف المجموع 
المدد / المدد /001 الهدد / العدد /1 
ماتلشئت 6 آكآر؟ 6 /ااآر>” ١‏ 5هر7ا١‏ .3 ثرا 
رئيسى 7 ١1ر6‏ 1 هلار ةا 5 ؟ درلا 7" الآره؟ 
ممقسد 4 ؟خمرا" 5١‏ لاكرخم؟ 1 آخمر؟١؟ ١18‏ معر/ 1 
عسادى 1 اكر.؟ 55 إالمره؟ ص ؟اراه ١.‏ اكر1ا؟ 
المجيوع 16 000 14 ٠0‏ بام 00 55 006 


- ١# 


4.! ساد 


ونشير بيانات الجدول رقم (5)أن( حدر 40 / ) من اجمالى 
المواد المرتبطة بجرائم النخبة المنشورة بالصحف الثلاث على امتداد 
فئرة التحايل » قد ظهرت وهى تحمل عنوانا « ممقد » ٠‏ أى الذى يقع 
على أكثر من عمود بالصفحة » وبلى ذلك العنوان ١‏ العادى » ينسية 
(١اكركم/‏ ) فى حين لم تتنجاوز نسبة ظهور العنوان « المانشسيت » » 
أو ١!‏ الرئيسى » عن ( ٠«حر5/‏ ) و( ا#رهة/ ) على الترتيب ٠‏ فاذا 
أضفنا نسبة العنوان « الممتند » الى العنوان « العادى » يتضح لنا 
الى أى حد لا تلق المضامين الخاصة بجرائم اأنخية موضسع البحث » 
أهمية خاصة » من حيث درجة الابراز على صفحات الصحف الثلاث » 
حيث تصل نسيتهما معا ( «لارم/: ) الأمر الذى بدعم ما سبق أن أشرنا 
اليه من انخقاض درجة الاهتمام النسبى أهذه أأصحف بجرائم النضة 3 

وعلى مستوى المقارنة بين الصحف الثلاث » نجد أن جبريدة 
الأدلى » تظل تحتفظ يتميزهاا من حيث درجة اهتمامها النسبى بتغطية 
جرائم النخبة » حيث نجد أن اجمالى ظهور المواد المنشورة حول جرائم 
النخية عأى صفحاتها وهى تحمل عنوانا « مانشيت ) أو ١‏ رئيسى » 
معأ بصيل الى ) كخر 0" /: ( وتنخفض هذه النسية قليلا بمجلبة 
روزاليوسف لتصل أآلى ( ٠هر؛5,/‏ ) فى حين آم تتجاوز هذه النسبة 
فى جرمدة الأخبار | *حر 0 / ( من اجمائى المواد المنشورة حول جرائم 
النخية على صفحاتها على آمتداد فترة التحليل » مما يؤكد درجة الاهتمام 
النسبى لكل من صحينفتى الأهالى وروزاليوسف بجرائم النخبة با مقارنة 
بجريدة الأخبار اليومية ٠‏ 


؟ ‏ الصور المصاحية : 


فاذأ انتقلنا الى شكل آخر من أشكال الابراز وهو الصور المصاحية 
للمضامين الخاصة بجرائم النخبة » نلاحظ الانخفاض النسبى فى استخدام 
الصور المصاحفة أهذه المضامين 4 وتظهر الجدول رقم ) 3( هذه الحقيقة 1 


جدول رقم ) 3 ( 
( الصور المصاحية لجرائم النخية صحف البحث ) 


يوجبسد لا يوجد ا 
الصحبغة|| )| شخصية موضوعية_><- تعبيرية ١‏ المجموع 225 ا 
العدد 1 العدد العدد / العدد / العدد / العدد / 
الآخبار :"ع" الارلم" / 111 حدم هه ؟*” ك.رة؟؟ ل "كراك ؟ه١‏ ركاه 
الاهالى 1" الارللم" 5 #5 كن" " 3٠٠‏ 2.؟ "اكرا؟ اه كعرك؟" طم ؟كقر/ا؟ 
نول النوسف +3 لوو ميد 6[ ا عؤ #55 كارع" 0ه هلار؟١! ‏ لزه ككثر4ا 
المجموع 1ك ونان 316 حمطا به امنا وق ممومم -43ق ماناو مكة وماد 


ع سين اااي س1 بصي نعطت سمج تح سا ص اص سيت لسسع سس ليسي 


د نت 


ونير جواناك القدول #٠ان‏ فيا طون الصوزى الرقطلة مجر انق 
النخبة لم تتجاوز ( ١4ر+م/:‏ ) من اجمالى المواد النشورة بالصحف 
الثلاث ٠‏ فى حين ظهسر ) حدر اث / ( من أجمالى هذه المواد وهى 
غير مصحوية باستخدام اأصور ٠‏ واللافت للنظر فى ذلك أن جريدة 
الأخبار » كانت أقل انصحف الثلاث استخداما للصور المصاحية للمضامين 
ااخاصة يجرائم النخبة » حيث ظهرت ( 1٠١‏ ) مادة على صفحاتها 
من اجمبالى ) ؟ه١‏ ( مادة منسية / وخر /: ( وهى لا تحمل صورا 
مصاحبة ٠‏ ويلى ذلك جريدة الأهالى » حيث وصلت نسبة ظهور المواد 
المرتبطة بجرائم النخبة وهى لا تحمل صورا الى ( ككر55,/ ) فى حين 
كانت مجلة روزاليوسف هى أكثر الصحف الثلاث استخداما لأصور 
فى تغطية موضوعات جرائم النخينة ء حيث لم تتنجاوز نسبة ظهور. مواد 
هذه الجرائم » وهى لا تحمل صورا ( تحرم:./ ) من اجمالى المواد 
المنشورة بهذه الصحيفة حول جرائم النخية ٠‏ وتبدو هذه النتيجة منطقية 
على ضوء اهتمام المجلات بصفة عامة باستخدام المير والرسوم 
ف تحرير مضامينها المخظفة بالمتارنة بالجرائد الأخرى ٠‏ حيث لعب 
الصور هنا دورا توبوغرآفيا مهما ى اخراج موضوعات المجلة وى ابراز 
شخصياتها العامة ٠‏ 


وتظهر الببانات التفصملية ء أن الجائب الأكير من الصور المستخدمة 
فى اتغطية ج_رائم النخبة على صفحات الصحف الثلاث كانت فى معظمها 
صور. شخصية بنسية ( كحره5/ ) فى حين لم تتجاوز نسبة استخدام 
الصور الموضموعية أو ا:تعبيرية عن ب( 5/ار؟1,/ ) و ( 4كرا5/ ) على 
الترتيب ٠‏ وفى حين لا توجد أختلافات تذكر بين جريدتى الأخبار 
والأهالى فى نسية استخدام الصور اأشخصية مع تميز نسبى لجريدة 
الأخبار فى استخدام الصور الموضوعية بفعل الامكانيات النسبية المتاحة 
لهذه الجريدة بالمقارنة بجريدة الأهالى » فان مجلة روزاليوسف كانت 
أكثر الصحف الثلاث استخداما للصور والرسوم التعبيرية وتآيها الصور 
الشخصية » واختفى تماما استخدام هذه الصحيفة الصور الموضوعية 
فى تغطية جرأئم النخبة على صفحاتها ٠‏ 


ل 1.9[ سس 


: الأبراوز والاطارات‎  " 

تمثل البرواز والاطارات المستخدمة فى "أخراج المضامين الصحفية 
المختلفة عنصرا آخر » بعكس درجة الأهمية التى توليهما أأصحيفة 
لموضوعات معينة + وتثشسير اأبيانات الى انخفاض معدلات استخدام هذه 
الأساليب الاخراجية فى أبراز المضامين الخاصة بجرائم النخبة » ويعكس 
الجدول رقم ( 7 ) هذه الحقيقة : 


جدول رقم / ئ ( 
( ألبراوز والاطارات المستخدمة فى تغطية جرائم أ1'خبة ) 


اه يوجد لا يوجد المجموع 

د اد وده ا ل و ل و ا 
الاخبار 51 الاريك "| ذكرمه 1652020 [أكرآه 
الاهمالى 14 الار4م 2 6ه مكر؟؟ ‏ الم الاكرلا؟ 
روك التومتف 1" 8ر11 8 5ءرلا١‏ لاه كاكرؤا 
المجموع 3/4 ٠٠ازر "1١١‏ 6٠٠ا/‏ 16 ٠٠ا/‏ 


وكما هو واضح من بيانات الج دول رقم ( 7 ) » فان الجانب 
الأكبر من المواد المرتبطة بجرائم النخبة ( 5١١‏ ) تكرارا من اجمالى 
( 9 ) تكرارا بنسبة (١بار7/:‏ ) ظهر دون أن بحاط بأى براوز أو اطارات 
ف حين لم تتجاوز نسبة استخدام هذه الأساليب فى الصحف الثلاث 
وعلى امتداد فترة التحليل ( 4كر90/ ) من اجمالى المواد المنشورة حول 
جرائم النخبة » الأمر الذى يؤكد ما سبق الاشارة اليه من ؛تخفاض 
درجة اهتمام الصحف محل التحليل بابراز جرائم النتخبة على صفحاتهاء 


ومع ذلك » فان المدقق فى البيانات يلاحظ أن مجلة روزاليوسف 
كانت أكثر الصحف الثلاث استخدآما للبراوز والاطارات حيث تصل 
نسبة استخدامها للبراوز والاطارات الى ( ؛4هر/ ) تليها جريدة 
الأهالى بفروق ضئيآة حيث تصل نسبة استخدامها لهذه الأساليب 
الاخراجية الى ( امره*/ ) من .اجمالى المواد المنشورة على صفحاتها 


ا 07 ال 


حول جرائم النخبة خلال فترة التحليل فى حين لم تتجاوز هذه النسبة 
ف جريدة الأخبار / مدرةا. / ( » الأمر الذى يؤكد مدى الانخفاض 


(ه) مصدر الافصاح عن جرائم النخية : 

أذا كانت فثات حجم التكرار ؛ ونوع الصفحة » والموقع على الصفحة 
ووسائل الابراز تعد مؤشراتهم فى التعرف على درجة أهتمام الصحيفة 
بموضوعات معينة » فأنه « فكة » مصدر الحصول على المعلومات حول 
جرائم النخبة تعد أكثر أهمية فى هذا المصال » حيث توضح مدى الجهد 
الذى بذلته الصحيفة فى الحصول على المادة الصحفية موضوع الجريمة 
وحقيقة توجهاتها نحوها أو درجة أهتمامها بها » وما اذا كانت الصحيفة » 
قد أكتفت فقط بدور. النقل والتوصيل من المصادر المختلفة وعلى لسسان 
المسئوليين الى الجمهور » أم بذلت جهدا ف انكشف عن وقائع الجريمة 
والمشاركة ى صنع الحدث أو اأبحث عنه وتقديمه الى كل من الرأى العام 
والمسؤلين على السواء ٠‏ 


وفضلا عن الدور الذى تلعيه فئة « مصدر المادة » فى الكشف 
عن درجة أهتمام اأصحيفة بموضوع معين 0 فان العف عن هوية مصدر 
المادة تعد مؤشرا بال الأهمية أيضا فى التعرف على القدرة التأثيرية 
للمادة الصحفية وما يبحظى به مصدرها من ثقة لدى الجمهور » وكذا 
فى تحديد التوجهات الحقيقية للموضوع المملروح » وقيمته الحقيقية 
أو مدى تعبيره عن مصالح معبنة ٠‏ 


واأقصود بمصدر الأفصاح عن جراكم النخية » الشخص أو الجهة 
التى انبعثت عنها أأوقائع الخاصة بموضوع الجريمة وجاءت على لسانها 
وى هذا الاطار سسعى اأتحليل الى التمييز بين مصادر عدة يمكن أن تساهم 
ف الافصاح عن وقائع الجرائم المختلفة التى ترتكبها النخبة وهى : 


الجريمة على لسان مسئول سواء فى شبكل تصرد ت أو أحاديث 


6.| سد 


أو لقاءات صحفية ٠»‏ أو اذأ نقلت الموقائع على أسان أحد ان:عاملين بأجهزة 
ومؤسسات الدولة 4 أو اذا تضهمنت. المادة أأحديث عما بجر من وقائع 


وأحداث داخل احدى مؤسسات وهيئات الدولة ٠‏ وقالد 


فى هذا الاطار على [اتمسيز بين مصدر مسئول : أمنى » وقضاءً 
وتنفميذى » وتشريعى ٠‏ 

؟ ب صكفى داأدرودة : وتصنف أللمادة الى هذا ١‏ 
تأتى على لسانه سواء فى 0 مقالات 9 تعليقات 00 


لتى 5-9 | فيها. السادة دين ا المسثول والمدر 
تصنف تحت بند مصدر صحفى يعمل بالجريدة ٠‏ 


؟ ‏ كاتب : ويتحدد عندما تأتى المادة على أسان أحد الأشخاص 
الذين يتعاملون مع الجريدة وبكتثيون أها سواء بصفة دائمه وتحة ت أعمدة 
ثايتة أو بصفة مؤقتة أو موسمية ٠‏ 

15س قارىء : ويتحدد هذا المصدر عندما تأتى المادة ء 
قراء الجزيدة فى سكل رسالة أو بريد لأقراء أو تعليق معينا٠‏ 


ه ل المتهمون وتصنف المادة تحت هذا النوع من ! 
تأتى على لسان الأشخاص المتهمون فى القضانما والأحداث المختلفة 
والذين يجرى التحقيق معهم ٠‏ 


15 الضحايا : وهم الأشخاص الذين يعانون من آثار ارتكاب 
الجريمة » وتأتى المادة الصحفية على لسانهم كما هو الحال'ى ضحانا 
شركات توظيف الأموال ٠‏ 

وبديهى أنه كلما جاءت المادة على أسان الصحفى 04 والكتاب 4 والقراء 
ذلك مؤشرا قويا على حيوية مادة الجريمة من ناحية ودرجة اهتمام 
الصحيفة بوقائعها من ناحية أخرى وبوضح الجدول رقم ( ١‏ ) البيانات 
الخاصة بهذه آلفكة التخليلية : 


الأخثار 

العدد / 

إئ ارك 
فى /ثر17 
1 كر؟ 
١‏ أارء 
14 مهدر اا 
1١‏ ذمرلا 
١‏ آارء 
١‏ /لاكرا 
١‏ أار.ء 
١‏ آارء 
/٠٠ ١6‏ 


جدول رقم (4) 
( مصدر الافصاح عن جرآكم النخية بالضحف الثلاث ) 


الأهصالى 
المدد 1 
3 ررس 
148 ؟كر؟؟ 
0 لآاره" 
ك /آارا: 
ل ككرا؟ 
5 آثرة 
١‏ "كرا 
5 آلرك1 
١‏ ره 
امم 0 


المدد /1 

0 الار١‏ 
317 مكر؟١‏ 
١‏ كآرم 
ين اك 
7 مكر؟١‏ 
١‏ كارا 

/ان ٠‏ .ايزا 


المجمتوع 
1 
١‏ اكلار؟ 
بذ بابض 
15 ظثارة 
3 /لاءر؟ 
115 الار؟ع 
؟1 الاكرلا 
1 اطايرل 
* “يرا 
ه “ارا 
: المكثرا 
الى .قن 


العدد 


الأخثار 

العدد / 

إئ ارك 
فى /ثر17 
1 كر؟ 
١‏ أارء 
14 مهدر اا 
1١‏ ذمرلا 
١‏ آارء 
١‏ /لاكرا 
١‏ أار.ء 
١‏ آارء 
/٠٠ ١6‏ 


جدول رقم (4) 
( مصدر الافصاح عن جرآكم النخية بالضحف الثلاث ) 


الأهصالى 
المدد 1 
3 ررس 
148 ؟كر؟؟ 
0 لآاره" 
ك /آارا: 
ل ككرا؟ 
5 آثرة 
١‏ "كرا 
5 آلرك1 
١‏ ره 
امم 0 


المدد /1 

0 الار١‏ 
317 مكر؟١‏ 
١‏ كآرم 
ين اك 
7 مكر؟١‏ 
١‏ كارا 

/ان ٠‏ .ايزا 


المجمتوع 
1 
١‏ اكلار؟ 
بذ بابض 
15 ظثارة 
3 /لاءر؟ 
115 الار؟ع 
؟1 الاكرلا 
1 اطايرل 
* “يرا 
ه “ارا 
: المكثرا 
الى .قن 


العدد 


ل ؟ؤ! سد 


مساهمتها فى الافصاح عن جرائم النخبة عن النسبة العامة للصحف 
الثلاث السابق الاشارة البها.ء. 


وعلى العكس تصل نسبة مساهمة « المصدر الصحفى » فى الافصاح 
عن وقائم جرائم النخبة فى جريدة الاهالى الى ( ؟كرة:؛ ./ ) 0 
هذه النسبة فى مجلة روزالبوسف الى أقصى حد لتصبل الى ( كتركت/ ) 
من اجمالى المواد المرئيطلة بجرائم النخية على صفحاته اا ٠‏ ونيد وهاه 
الميانات منطقية للصحيفتين على ضوء اأوقت المتاح أمامهما ماعتبارهما 
مسحيفظن اشر كان اد رمدا لضيق أل التارق الصاح الأخرى العامينا 
وبالذات المصادر المسكولة » على ضوء التوجهات العامة التى تحعكم 
معالجة الصحبفتين الاحداث المختلفة » ماعتمار أن الصحيفة الاولى 
صحيفة حزبية بسارية » والثانية مجلة قومية » تسعى الى التفرد 
والمنافقة الصهدية بوراورة ‏ منخصية “سخفية .مسظلة :لها .رزية نقدية أ 


وف المقايل » وفى حين يلعب « المصدر القضائى » فى جريدة الاخبار 
الدور الاساسى فى الافصاح عن وقائع جرائم النخبة » نجد أن نسية 
مساهمة هذا المصدر المسكول لا تتتجاوز ( 5ر١5‏ // ) بجريدة الاهالى 
و(8كر؟1/ ) بمجلة روزاأيوسف ٠‏ ومع ذلك » فان جريدة الأهالى .٠‏ 
تظهر تمدزا آخر » حيث تميل على خلاف صحيفتى الأخبار وروز اليوسف 
للاهتمام النسبى بمصدر السحاي فى الالمام بوقائع جرائم النخبة حيث 
تصل نسبة مساهمة هذا المصدر فى تشكيل مادة الجريمة بهذه الصحيفة 
الى ( 4هر ,/: ) وهى نسية وان كانت ضثيلة » الا أنها تفهم فى اطار 
التوجهمات العامة ألتى تحكم سياسة تحرير هذه الصحيفة باعتيارها 
صحيفة بساربة تعنى أو تحاول الادعاء بالدفاع عن الضحايا والفقراء 
والمقهورين ٠‏ 


وأنا كان الامر 6 مان ببانات هذه الفئلة » تفصح عن مجموعة من 
الحقائق » أولاه؛ أن صحيفة الأهالى ومجلة روزاليوسف أكثر اهتماما 
من صحيفة الاخبار فى تغطية جرائم النخبة » وهى النتيجهة التى تتمشى 
مع خلاصة نتائج تحليل فئات حجم التكرار ونوع الصفحة والموقع على 


ا اكد 


مساهمة المصدر الامنى ( دوائر اليوليس وااباحث ) والمصدر التنفيذى 
أو الك سعى دعد محدودة لأغاية ف الافصاح عن جرائم النخية 4 اها 
لأسياب تكعاق دعجز هذه المصسادر وعدم قدرئها ف الواقم على 
التعامل مع جرائم ا » أو لقدرة أعضاء النخية أنفسهم 
سالبات أنحرافئات ذوى النفوذ ف المجتمع من ناحية أألخرى 0 وثالفا : 
مو ارتفا ع نسبة مساهمة مصدر «الاكاتب » فى المجلة الاسبوعية عن 
الجريدة أليومية أو الحزبية فى الافصاح عن جرائم النخبة » بالنظر الى 
هن موامها على اعكدا ب والخير اهو التفسنيين له" تون قلف 


ثانيا : قوالب التحرير المستخدمة : | 

من المفيد لأمحلل الصحفى » ااتعرف عأى القالب الصحفى المستخدم 
من قوالب اأتدرير الصحفى خصائص وقدرات معينة على حمل المضامين 
المختافة » وفى التأثير على جمهور القراء » ومع عدم توافر أبحاث 
تاثيرا ف جمهور القراء 3 فأن الامر فى موضوعنا اأراهن » بجعلفتا نرجحج 
أهمية دور آلتحقيق ااصحفى والمقال الصحفى فى الكشف عن الممارسات 
والوقائع المنحرفة التى تقئرف من جانف أعضاء النخية 6 وف تحريك الرأى 
العام تجاهها والتصدى له! فى حين يتراجع دور القوالب الاخرى ؛ 
(وعلى دأنمها اأخدر حدث ذف عواقب قانونية وموضوعية وذاتية ؛ تحد 
من القدرة على استخدامها فى تحرير المضامين الخاصة بجرائم النخبة ٠‏ 

وكان ذلك هو التدور الذى بنيهتا على أساسه الفرض الانى 
تلأدراسة والذى ديسير عي درم كثرة استخدام ألصحف محل التحليل: 
اختلافات تذكر فى هذا المجال مين الجريدة اليومية أو الحزبية أو المجلة 


( القوالب الصحفية ١‏ 


تخدمة فى معالجة جرائم النخبة )' 


جدول رقم ( ١‏ ) 
الصحيقة 
0 يي لك اي ا 5200 
العدد 1 1 العدد 2 1 العدد 
الخلا /ايمر 1م 510 هكرءللم امنا وكرؤه 
11 ؟#هر.١‏ . ١‏ رلا مم ؟'ءرة١‏ 
0 لاخر ١‏ 012 3-3 | ا 
٠‏ لاذرآا هه /آاارة5 ّ ؟ءرلا 
١‏ اكر. ١‏ ؟كر١ا‏ نَ لكلارم 
حك حت 0ك “0 79 أكآره© 
م تحت 0 #اكرلاة؛ سم سلسم 
2 سدم 9 الار؟ ١‏ ملآر ١‏ 


/٠ /اج‎ ق٠‎ م١‎ /36 16 


ل هةط(أ| - 


وتشير ديانات الجدول أن الجانب الاكبر من المضامين المرتيطة 
بجرائم النخبة حملها قالب الخبر الصحفى بنسبة ( ٠6كرم7//‏ ) من 
اجمالى المضامين المنشورة حول هذه الجرائم بالصحف آلثلاث على امتداد 
فترة التحليل ويلى ذلك ؛ وبفارق كبير جدا قالب المقسال الصحفى ؛ حيث 
لم تتجاوز نسبة أسخدام هذا القالب فى حمل مضامين جرائم النخبة 
( :سر ) كم قالب اتحقيق الصحفى بفارق كبير أيضا بنسسية 
( 4ارغ / ) فالتعليق الصحفى بنسبة ( 45ر5 ./ ) ولم تتجاوز نسبة 
استخدام قوالب اأحديث الصحفى » والكاريكاتر الصحفى » وااندوة 
الصحفية عن ( “ارا / ) ( “هرا ./ ) و« 6”رء, © على الترتيب » 
الامر الذى يكشف عن تدنى آلدور اأتوجيهى أو الارشادى أو |اأتفسيرى 
العام الذى تلعبة الصدف محل التحليل فى معالجة وقائع جرائم النخية 
فى المجتصم ٠‏ 

ولا تكشف المقارنة كما هو ملاحظ من بيانات الجدول عن وود 
أبة اختلافات فى هذا المجال بين الجريدة اليومية أو الجريدة الحزبِيم 
المعارضة أو المجلة الاسبوعية » حيث تظل المعدلات المشار البها أنفا قائمة 
ذون افون اتاد فق :نهدا لجال ع«ففه :قل الخير الصعقن رده الدؤر 
الاساسى ف تغطية جرائم النخبة على صفحات مجلة روز اليوسف بصورة 
غير متوقعة أو مفترضة حيث تصبل نسية استخدامه فى هذأ المجال 
الى ( وحروه ./ ) من أجمالى المواد المنشورة يالمجلة حول جرائم اأنخية 
ووصلت هذه النسبة الى / كر« ( فى جريدة الأهالى » وبلغت 
أقصى أرتفاءعها فى دريدة الأخبار حيث وصلت الى (/امرئم/ ) من 
اجمالى المواد المنشورة بهذه الجريدة ٠‏ 

وظلت نسبة استخدام المقال الصحفى متقاربة. مع النسبة العامة 
لاستخدام. هذا آأقالب بالصحف ااثلاث » حيث لم تتجاوز ف جريدة 
الأخبار ( سور 1١‏ ل ( » وجريدة الأهالى 0 اغرار/ ( وان كانت ققد أرتفعت 
قليلا فى مجلة روزالبوسف أتجاوز المنسبة العامة للصحف الثلاث وتصل 
الى ( #ءر14/ ) » ومع ذلك » وفى حين تدنت معدلات اس_تخدام قالب 
التحقيق الصحفى » وهو قالب مهم » فى جريدة الأخبار لتصل الى ( /اكر١./‏ ) 
من اجمالى المواد المنشورة حول جرائم النخبة بهذه الصحيفة » ارتفعت 


| كك 


هذه للنسبة قليلا بكل من صحيقتى روزاليوسف والأه الى لتضل الى 
.(*مرلا/ ) و (/اارك/ ) على الترتيب الأمر الذى بشير الى التميز ودرجة 
«الاعتمام النسبى لاصحيفتين بالمقارنة بجريدة الأخبار فى تغطية جرائم 
آلنخنة على النهو الذى يدعم صحة تحليلاتنا السابقة فى هذا المجال ٠‏ 

بيد أن الملاحظة الجديرة بالاشارة هنا » هو الارتفاع النسبى 
لاستخدام فن الكاريكاتير الصحفى فى مجلة روز اليوسف ٠‏ ففى الوقت 
الذى اختفى تماما اسظام هذآ القالب فى التعبير عن جرائم النخيبة 
بصحيفتى الاخبار والاهالى على امتداد فترة البحث » نجحد أن مجلة 
روزاليوسف قد استخدمت هذا القالب اأتحردرى بدنسية غير قأيلة وصلت 
الى( *كره,/ ( من اجمالى المواد التى ظهرت بها حول جرائم النخبية 
بل وأحيانا ما كانت تخصص المجلة صفحة كاملة من صفحاتها تحت 
عنوان أنفتاحيات « وتملئها بالصور الكاريكاتيرية التى تعير بصورة 
سافرة عن آوجه الخلل والانحرافات التى ترتكبها النخبة وتكتب تحت 
بعض هذه الصور قائلة « تحب نعمل مشروع أنت بالمال وأنا بالإرقص »)» » 
مشروع أظريف اقوى » البنك يساهم باتفلوس واحنا نساهم بلطشها » 
ياحبيبى تساهم أنت بالفلوس وأنا أساهم بالفهلوة » » وتتفق هذه 
الأنتيجة مع .ميل المجلة .بصفة عامة الى استخدام المسورة والرمسوم 
التعبيرية فى آخراج موضوعاتها بالمقارنة بالجرائد العامة ٠‏ 

وأيا كان الامر » فان اأشبىء ااجدير بالتنويه هنا هو أن سيادة 
استخدآم صحف البحث لتالب الخير الصحفى » على النحو المشار اليه 
آنفا » لا يؤكّد فاعلية الدور الاعلامى أو المعرق الذى تقوم ده حول 
جرائم النخية » فكما سنكثشف فيما بعد عند استعراض الوقائع المثارة 
التى تحملها هذه الأخبار » سنجد أن معظمها لا يطرح معسارف حقيقية 
يدر نافيل ااز ادعو نهنا تاكن كلانقي] ١‏ اخر انيه وك ل تمن 
احتياجات القرآاء المعرفية أو تضيف جديدا الى مدركاتهم. الخاضصة ؛ بل 
وأحيانا ما يتم نشر هذه الأخبار لا لشيىء الا مجاملة للترويج لاسماء 
اغضاء النبابة أو المحكمة أو رجال اأشرطة ء وهكذا ٠‏ 


|1١87‏ ل 


ثأنلثا '- أنماط جرائم النخبة : 

ارتمط ظهور جرائم النخبة على صفحات الصحف محل التحليل 
خلال حقبة الثمانينيات مالقضابا والأرمات الاقتصادية التى مرت بها 
مصر خلال هذه اأفترة من ناحية ويتوجهات المعالعة الصحفية لكل صحيفة 
وأمكانياتها من ناحية أخرى ٠‏ وبصفة عامة تشير اأميانات التحليلية 
الى سبادة نمط الجريهة الاقتصادية بأنماطها المختلفة » وتدنى معالجة 
الصحف لاجرائم السياسية أو الأدبية أو العلمية ٠٠‏ الخ ويكشف الجدول 
رقم ( ٠١‏ ) عن هذه الحقيقة ٠‏ 


جدول رقم ( ٠١‏ ) ( أنواع جرائم النخسة المنشورة بصحف البحث ) 
الممسسكيقده 

نوع الأخبسار لآده_الى روزا ليوسف المجمسوع 

المحريمة العدد 1 العدد / العدد / العدد 1 17 
توظيف أموال 15 ثور؟1! ا ١"‏ 5ءر١ا١‏ 1 اكرزسسن اه حدرلا١ا‏ 
تحمارة عملة 1 ؟كر؟ 0 ؟كدر؟ 5 /ادر؟ 
تزوير ٠0‏ مكر؟ 07 ٠‏ "لار١ا‏ 
استيلاء على المال العام م١‏ 5مر١ا١!‏ ل ممر؟١‏ :3 آكاره 5 ؟ءر١ا١‏ 
رشبوة 5 «وهر؟١ ‏ 7 1ارم كن /للارءم ا اار١١‏ 
مخدرات /و آ١ار ١‏ 5كرآا 10 / ه/آار؟ 
تهرب ضريبى 0 ذكر؟ ١‏ 5كآرآا ١> ١١رم؟ ١‏ كار 
استغلال نفودذ 1 اارك م4 /امرا ١‏ الملذسن ما كرا ٌ 
كسب غير مشروع ‏ ؟٠١‏ هورم 9 كأرل ٠‏ /الار.م 0" كارم 0 
مسستحرقة 0 وكار" 0 ل ١‏ ؟ درن 7, 6 0 
فسياد ادارى 1١‏ ةمرلا 17 لقو ؟كهرنم ؟ ةأكرء١‏ 7 
استيلاع على أرض 5 فرسل 1 اوأر" ١‏ هلارا 6 ؟لارآا . 
الحولة 
.خالفات ميانئى حدث بحست ب 5-6 تدده حك محهك 
بناء على أرض زراعية ع جح -- 
تهريب 0 ارا ١‏ 5كارآا ١‏ هلار ١‏ 1 باكر ١‏ 
نصب واحتيال . ؟ثره ؟ ارم حت حت ١‏ ؟5آارة 
أغذية فاسسدة عد 5 ؟آذر5 عد َب 5 ل/الارا 
تعذيفب وضرب م آاره 51 و 1١١ ١راآله ١‏ قار؟ 
خلو رحصل ؟" لاكرآ سمد ١‏ كءر١ا‏ 
قتلسبل 51 يفررسل د ١‏ هلار ١‏ ؟ءرآا 
أكثر من جريمة 3 أآر؟ ١‏ ار؟ ؟ ره 1 كلار؟ 
أخترى به ١آر؟ ١‏ 5كرآا ؟ ره 1١١‏ هلار؟ 
المجصوع ؟6 /٠٠٠ م١ ٠٠66 ١‏ لاه قز 55 ٠قر‏ 


| ا 


وتشير بيانات الجدول أن جرائم نوظيف الأموال » قد حظيت 
على المثرمه الاولى من بين انجراششم الاقتصادية التى عكستها الصحف 
الثلاث خلال فترة التحليل » حيث حصلت هذه الجرائم على (4هر17./) 
من اجمائى جراثئم النخية المنشورة بالصحف الثلاث ٠‏ ويلى ذلك من حيث 
الأهمية جرائثم الاسبتيلاء على المل العام وبالذات ما يعرف منها 
بجرائم الائتمان ٠‏ وبذعت نسية هذه الجرائم ( *«راا/ ) ثم جريمة 
الرسوة والفساد الادارى بنسمية ( حدر١٠./‏ ) لكل منهما والكسب 

غير المشروع بنسبة ( “ترم/ ) واستغلال النفوذ بنسسية ( ٠كرك/‏ ) 
والنصب والاحتبال بتيسفة / :ار ل والتهمرب الضريبى بقيسية 
ْ ( #ارع/ ) 1 ) والمخدرات بنسية : ارك ( وتجبارة العملة بنسية 
( لار؟ ,/ ) ولم تتجاوز نسبة جرائم الضرب والتعذيب والسرقة والقتل 
وهى جرائم غير اقتصبادية فى معظمها عن ( دير / ) و( *ار5/ ) 
و( حدق : ( على الترتيب ٠‏ وتدنت معدلات ظهور جرائم التزوير 
والاستيلاء عأى أرض الدولة والتهريب وتجارة الأغذية ل 3 
وخلو الرجل » وهى جرائم لآ يستهان ن محجمها ق ألواقع حيث لم تتجاوز 
معدلات ظهور كل منها عن ( "؟لارا/ ) على أكثر تقدير من أجمالى 
الجرائم المنشورة بالصحف الثلاث ٠‏ وى الواقعم لاا يوجد تفسي واضح 
لديقا الأنياب تنتى جتدلااتا تلهون هذه ا ا 
العابجة » وصعوية الحصول على المعلومات حولها « افسياذة عقلية ار 
هن المصادر لدى المحررين وعدم الرغبة فى بذل الجهد والكشف عن الوقائع 
واستخراجها من مكامنها أو اأحصول على المستندات والآدلة ل 
التى |تسمح بالنشى حول وتائع هذه الجرائم دون خشية من اتهام 
بالتشهر ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وقد بلغت نسبة الجرائم الأخرى » وألتى صنفت تحت بند أخرى » 
ا الجرائم المنشورة بالصحف آلثلاث » وقد 
ذارت أساسا حول جرائم القذف د أو الدفاع عن اتهسام معين 
موجه الى شخص ؟و جية ما » كما بان نسبة لجرائم المركيسة أئ 


.؟[ ا د 


الأحوال أأتى تجمع فيها المادة المنشورة أكثر من جريمة ( ثلار#/ ) 
من حال المواد المنشورة حول جرآثم النضية بالصحف الثلاث ٠‏ 

على أن الأمر املافت لانظر فى هذا المجال ٠‏ ويكتشف عن الوجه 
الحضرى والموسمى لمعااجات صحف البحث لجرائم اأنخية هو اختفاء 
ظهور جراثم الاعتداء على الأرض الزراعية عذى امتداد فترة التحليل 
سواء بالتجريف أو اقامة قمائن الطوب أو التبوير أو البناء على الأرض 
الزراعية وهى. الجرائم التى استفحات ومارستها النخية من أغنياء 
الريف. ». وحتتتقوأ من ورائها مكاسب مادية طاكلة ٠‏ كذلك ؛ لم تشر هذى 
اأحخت. 4 رغم اختلاف توجهاتها من قرمب أو معيك 0 جرائم الاسكان 
( مخالفات المعانى اا اتعمارات اأحديثة ٠٠‏ الخ ) وهى الجرائم 
التى استفحات طوال حتيقتى اأسبعينيات والثمانينيات ومارسستها النخبة 
الطفيلية مستغلة أزمة الاسكان المتفاقمة ٠‏ 


.٠.وتكشف‏ المقارنة: بين الصحف اأثلاث » عن وجود قدر من الاختلاف 
2 0 العامة لمعالجة الصحف لجرائم اأنخية ينسجم مع التوجهات 
النوعية كل منها وما متوافر لمحررنها من مصادر أو أمكانيات مادية 
أو فتية فقد حصأت جرائم اأفساد الادارى مثلا على الأولوية المطلقة 
ف.معااجة جريدة الأهالى لجرائم النخية » وملغت نسية ورود هذا 
النمط من الجريمة ( هكرء؟./ ) على صفحاتها » وهذا الاهتمام بهذا 
النمط من الجريمة يتفق مع السياسة التحريرية لهذه الجريدة وميلها 
اظهار عجز أداء الاجهزة اأحكرمية وفساد الادارة نهاء وبلى جرائم 
الفساد الادارى جراثم ' توظيف الأموال بنسبة ( 4٠ر6١./‏ ) ثم جرائم 
الاستيلاء على المال العام بنسبة ( 4هر٠,/‏ ) وجريمة استغلال النفوذ 
بنسبة ( بعمره/ ) وجريمة الرشوة بنسية ( 4كرم/ ) وتدنى بعد ذلك 
معدلات ظهور اأجرائم الأخرى ٠‏ 


على أن اللافت لأنظر فى تناول جبريدة الأهالى لجرآكم النخية 
هى اختفاء معالجتها [نشاط تجار العملة خلال عام ١544‏ » رغم أن هذا 
العام. » شهد زروة هذا النشاط من جانب تجار العملة » كما اختفى تماما 
على صفحاتها معالجة جرائم شركات توظيف الأموال ٠‏ خلال عام 4هو١‏ » 


!؟| سد 


وتدنى الى أقصى حد معانجتها لهذه انجرائم خلال عام كمة١ا‏ )» رغم أن 
زروة نشاط هذه الشركات كان ىق هذا انعام ولم تكثف الجريدة من 
معالجتها لهذه الجرائثم سوى خلال عام مم١‏ » الأمر انذى يكشيف 
عن الطابع الموسمى والانفع الى لتناول هذه الجريدة بوقائع جرائم 
انبخية .وار حاط نحتما تيده لوقام راع ان تتدامسية معن يسراف النخار 
عن ابه أذعاءات أخرى قد تتصل بالموقف الفكرى » أو الواقعية » 
أو محارية الفساد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى مجلة روزا نيوسف » نجد ارتفاع نسبة ظهور 
هراكه توطيف الاموال على متحائي »يفيك وصات محدلات ظيور. هذه 
الجرائم على 0 / وعرسم/ ) من اجمالى اتجرائم المنشبورة 
على صفحاتها ٠‏ ومع أن ن المجلة شأنها فى ذلك سأن جريددة الأهال ى لم 
تعكس أهتمامها بصورة مكثفة بهذه الجرائم سوى فى عام مم١‏ » الا أن. 
موقفها ازاء هذه الجرائم كان فى الحقيقة واضحا وئايتا من البداية 
فى انتقاد ممارسات 3 توظيف الام_وآل والكثشف عن انحرافاتها 
والدعوة الى اتخاذ موقف حازم ازائها ٠‏ وكانت دائكما وكما سنذكر 
فيما بعد » تفاخر بعدم خضوعها الضغوط أو المغريات فى هذا المجال ٠‏ 

ويلى جرائم توظيف الأموال » جرائم التهرب الضريبى وكان تميز 
المجلة واضحا فى تغطبة هذه انجرائم ل اهتمامها 
بهذ ه الجرائم على صفحاتها ( #مرء ار 0 هذه النسمة فى جريدة 
الأهالى أو الأخبار ( :ثرا/ ) و ( وكرم/ ) على الترتيب ٠‏ ويلى ذلك 
من حيث الاهميه 0 اأرشوة » والكسب غير المشروع » بمعدل 
0 امارح ( آكل منهما ٠‏ وقد تدنى بعد ذلك معدلات 0 فد بقية أنواع 
الجرائم » على صفحات المجلة ٠‏ وكان اللافت للنظر فى. هذا المجال » 
مو اختداء ليور تراك التروور.والخدرات + والنضب :و الاحتيال وتمازة 
الأغذية اآفاسدة » وخلو الربجل تماما على صفحاتها دون مبررات مقئعة 
سوى ما سبق أن أشرنا البه حول عشوائية المعالجة وانعدام التخصص 
وسدادة.عقلية اأنقل والاستسهال » ومركزية المصادر » وصعوبة الحصول 
على المعلومات حول وقائع هذه الجرائم ٠.6‏ الخ : 

ومع أن جرائم توظيف الأموال » قد حظيت على المرتبة الأؤلى 


؟؟| لدم 

فى تغطية الأخيار لجرائم النخبة ( ٠هدر15,/‏ ) آلا أن المدقق فى البيانات 
التفصيلية ومتابعة ظهور هذه ااأجرائم على صفحات هذه الجريدة » يلاحظ 
أن ظهور هذه انجرائم ؛ مع تواضعه » أقتصر بشكل أسسامى على عام 
مها »© سينما لم تظهر هذه الجرائم على صفحات الجريدة خلال عام 
كلمة!ا »> سوى أريع مرات فقط على امتداد أعداد ثلاثة شهور لاجريدة 
موزعة على مدار هذا | لعام » كما حظيت جرائم الرشوة على مرتية ممائلة 
: قر ؟ار/ ) وان كانت كثافة النشر حول هذا النمط من الجريمة قد 
تركز اساسا فى عامى ١545‏ » كلمة١‏ على الترتيب وتدنى ظهور هذه 
الجريمة على صفحات الجريدة خلال عام مدة١ا ٠‏ ويلى ذلك جرائم 
الاستيلاء ء على المال الك ام بنسبة ( :مر١١./‏ ) وجرائم الكسب غير 
الحرواع طيدة ( وهرة ١‏ )و اناد الادارى بنسية ( 0 
والاحتيال بنسبة ( ؟كرهر/ ) + وااتعذيب والشرت بنسية ( 5كره./ ) 
أو استغلال النفوذ والمخدرات بنسية ( اكرة/ ) لكل منهما » وتدنى الى 
أقصى حد معالجات هذه انجريدة أجرائم تجارة العملة»والاستيلاء عل ىارض 
الدولة أو التهريب وخئلو الرجل والقتل » كما اختفى تماما على صفحاتها 
طوال فترة التحليل ظهور جرائم الأغذية الفاسدة » الأمر الذى يكشف 
عن عشوائية الطرح وعدم وجود توجهات محددة ف هذا المحال 5 


رابعا : هوية درتكبى الجرائم وأنماط ارتكابها : 

يهدف التحذيل فى هذا الجانب » التعرف على نوعية مرتكبى جراثم 
النخية » والتحقق من مدى صحة الفرض الرابع للدراسة » والذى يؤكد 
تياين مواقف الصحف فى تناولها أجرائم التخبة بتباين آنواع أأنخم 
المختلفة ٠‏ وكما نوهنا فى بداية هذا الفصل » فقد اتجهت الدراسة الى 
التميز بين أريعة أنواع من النخبة : نخبة سياسية » نخية اقتصادية » 
نخية ثقافية » ونخبة ادارية » ثم أضفنا بند ( أكثر من نؤبة ) أتمثيل الحالات 
التى يتم فيها أرتكاب الجريمة من قبل أعضاء ينتمونالىأكثر من نخبةواحدة. 
وكان آتجاه الافتراض بميل الى تأكيد الاعتقاد بانخفاض معدلات تناول 
الصحف ‏ على اختلافها ‏ لجرائم النخبة السياسية بالمقارئة بجرائم 
النخب الأخرى » وهو الاتجاه الذى تؤكده البيانات التحليلية ويعكس 
الجدول رقم ) ١‏ ) هذه البيانات : 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
( هوية مرتكيى جرآئم النذبة المنشورة بصحف اليحث ) 
ا : المسمحديحة 
الوموية الأختيبسان الأمالى 2 الحجيوة 
العدد / “العدد 1 العدد 1 العدد 1 ْ 
تخبة ساسية 13 4ر١١‏ حل ملارة١‏ ل .ةا 1 /#ااره١‏ 3 
نخبة اقتصادية 415 مر 1" 4 اكر3ة؟ 4" لكر" 52 ؟كرمة ١‏ 
نخبة ثقافية م ؟آخبرا١ا‏ 7 آكر4م 0 /الارم 1 ؟لر.١‏ 
نخبة ادارية 5 امر؟١‏ 1 ه.رة١!‏ ؟در؟ 8 #الارا١‏ 
أكثر من نخبة م /لاقرآا 5 "ارلا ٠ ١راله ١‏ 6كآر؟ 
اشيرق ١‏ ككرء ١‏ ؟كنا ِ ل “. ان 
المجملوع ال 10000 41م .ار بام 7/٠‏ 551 00 


9558|[ سد 


وتظهر بيانات الجدول رقم ( ١١‏ ) أن الجنب الأكبير من مرتكبى 
جرائم النخبة ينتمون الى النخبة الاقتصادية بالذات شرائحها الطفيلية 
فقد بلغت نسبة مرتكبى الجرائم من أعضاء هذه النخبة ( ؟كرمه./ ) 
من اجمائى المتهمين بالصحف اأثلاث على امتداد فترة اأتحليل ٠‏ فى حين 
لم تتجاوز نسبة مساهمة أعضاء النخبة السياسية فى أرتكاب الجرائم 
المنشورة بالضحف الثلاث ) لاارةار/” ) من اجمالى المتهمين ٠‏ وينفس 
القدر وبفروق ضثيلة » لم تتعد مساهمة النخبة الادارية » والنخبة 
انثقافية ( *«ر١١/‏ ) و( 4"“ر١٠1./‏ ) على الترتيب » وكانت نصيب فئة 
أكثر من نخبة |( ه4ر/ ) وآخرى تذكر » ( ككرء./ ) وانتى انحصرت 
أساسا فى الأحصوال المجهولة والتى كان يصعب فيها تصنيف مرتكبى 
الحريمة .وقها للمؤشرات: الأدراكية الموضوعة اذلك + 


وتكشف أآلمثارنة بين الصحف انثلاث » عن تغيرات طفيفة فى معدلات 
تعرض كل صحيفة لجرائم اتنخب المختلفة تبعا لهوية كل جريدة والطايع 
المميز أها ٠‏ فمع أن امتعرض اجرائم النخية الاقتصادية يظل هو المسيطر 
على معالجات الصحف الثلاث 0 /)لمجلة روزا ليوسف و (5هر١3,/)‏ 
أجريدة الاخبار و( ١قر45./‏ ) لجريدة الأهالى ؛ الا أن الملاحظ هو 
الارتفاع النسبى الواضح ف تناول جريدة الاهالى ومجلسة.روز اليوسف 
نجرائه الفية السياسية باللقارة مجريدة الاخمار ع جيك تمل نببية حال 
الاعالى وزوز النوست اجرائم هذه الفية | وبرها )و رعس ) 
على الترتيب » فى حين أم تتجاوز معدلات تناول جرائم النخية السياسية 
بجريدة الاخبار ( 4٠ر١١‏ // ٠)‏ وبيدو هذا التوجه منطقيا على ضوء 
الانتماء السياسى والحزبى المعارض لجريدة الاهالى » والرؤى النقدية 
التى تميز معالجات مجلة روزا ليوسف للاحداث المختآفة ٠‏ كما بلاحظ 
وجود ارتفاع ملحوظ فى تناول جريدة الاهالى لجرائم النخبة الادارية 
جام مد توجهات هذه الجريدة السايق ا اليه فى الرغية 
فى اظهار فساد الادارة الحكومية ».حىث وصلت نسية معالهمة جرائم 
النخبة الادارية على صفحاتها: (١‏ ى ‏ مدر كا بر) وتحئل يذلك المرتمة 
الثالثة بعد جرائم النخية الاقتصادية والسياسية فى حين لم يتجوز 
نيسية تناول هذه النخبة على صفحات جريدهة ة الاخمار ) اهر؟١ا‏ / ( 


- 186 هد 


وانخفضت هذه النسبة اأى آدنى مستوى لها ف مجللة روزا ليوسف 
ووصلت الى ( ؟هر “ار ) من أجمالى الجرائم المنشورة على صفحاتها ٠‏ 

وف حين تنخفض معدلات ظهور أنجرائم التى يرتكبها أكثر من 
نخبة على صفحات جريدة الاخبار ومجلة روزا أبوسف ولا بتجاوز معدل 
ظهورها ( لحرا )و (هلارا / ) على الترتيب » نهد » أن هذه 
النسبة ى جريدة الاهالى تصل الى ( ؟4ر“ , ) من اجمالى جرائم النخية 
عأى صفحاتها ويمكن فهم هذا ااتميز على ضوء ميل معالجات هذه 
الحريذة: الى :ريط اخدراقاك التخرة! ‏ الافخضادية والادازية والقاسة 
والتعامل معها سياسيا على أنها تركبية واحدة .ومتحالفة تقود 
معي الكقنين وتركك: مكدلف ااوان ‏ اليناف ز الاتخر اه فده ينطاق 
علية الضحيفة داكما ممارينات النفة الاتقتاكنة مه 

كذلك. لا تظور المقارنة آدة فروق ملحوظة فى تناول الصحف الثلاث 
اجرائم النخبة ااثقافية باستثناء ارتف_اع ماحوظ نسبيا فى. تناؤل جرائم 
هذه الأنخية 2 دجريدة الاخد_ار حيث تصل النسرنية على. ئ مسستوى 
هذه الجريدة ) كمر١ا١ا‏ ,ر 1 فى حين تقارهت لدى كل ل الاهالى 
ومجلة روزا ليوسف ٠‏ ولم تتجاوز ( أخرذة ر 4 ( لالارم 7 ) على 
الترتيب ٠‏ 

وأيا كان الامر فقد كان من المفيد عند بحث هوية مرتكبى جرائم 
النخبة » أن بتجه اأتحأيل فى هذا الجائب للتعرف على نمط أرتكاب هذه 
الجرائم اذ أن من شأن ذاك تسايط الضوء على خصائص جرائم النخية 
المصرية من ناحية ؛ والمساعدة فى الكشف عن علاقات التداخل والمصالح 
التنى تربط بين اعضاء هذه النخية من ناحية أخرى ٠‏ 

' وقد حرص التحايل فى هذا الاطار على التمنيز بين ثلاثة انماط 

لارتكاب جرائم أتنخية » النمط اأفردى اق الجريمة القن برتكدها فرد 
واحد من أعضاء اأنكية ‏ واأنئمط لأجماعى » أئ الجريمة التى يشارك 
ف إرتكابهما أكثر من فرد » والنهط المؤسسى ؛ أى الجريمة ألتى ترئكب 
ليشن من خلال فرد أو عدة أفراد ولكن جهات معينة كالاجهيزة 
والمؤوسسات واأشركات اأعاملة فى اادوآة ٠‏ وبعكس الجدول رقم )1( 
الييانات الخاصة بهذه آلفكة ٠‏ 


جدول رقم | ١‏ ( 
( أنماط ارتكاب جرائم النخبة بالصحف الثلاث ) 


كر 
١‏ 


لصحئمة 

النمط الاخبار الاهالى روزا ليوسف المجموع 

العدد 4 العدد ذ1 العدد 4 العدد 17 
فغردى 37 غمار4م1 نا أكآر؟ة 15 تررقف م1١‏ ؟ار44 
جماعى لمن ؟آخمر1ا؟ 5 اقرف 11 درغ" 43 ككراء؟ 
مإسسى مانا ١1‏ وف ؟كر؟؟ فق ؤذوعرم؟ 515 وزهقرى 
أخرى ؟ كارا يت ب ل ؟در؟ : كرا 
المجموع 5٠66 ١‏ الم .قار /ام .ار .55 / 
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وتشير بيانات الجدول » أن ( 4١ر44‏ , ) من اجمالى الجرائم 
المئشورة باأصحف الثلاث قد تم بشكل فردى أى من خلال فرد واحد 
مارس الانحرآف أو الجريمة دون أن يشاركه طرف آخر فى ارتكايها ٠‏ 
ويلى ذلك وف مرتبة تالية ٠‏ الجريمة الجماعية + أى تلك التى يشارك 
فبها عدة أفراد سواء من ذات النخية الواحدة / أقتصادية مثلا ( أو 
ينتمون اأى نخب مختلفة ( اقتصادية / سياسية ٠٠‏ الخ ) ومدلغت نسبة 
ارتكاب هذا النمط من الجريمة ( درءم , ) من اجمالى الجرائم 
المنشورة بالصحف ألثلاث » وف مرتبة ثالثة تأتى الجرائم التى ترتكيها 
الجهات والاجهزة المختآفة » كشركات توظيف الاموآل واليشوك » 
ومجالس الادارات فى الشركات ٠.٠‏ الخ وملغت نسبتها ( وبرم؟ /:) 
من اجمالى الجرائم بالصحف الثلاث موضع ااتحايل ٠‏ 

واذا كانت ملامح وتوجهات الجريمة الجماعية لا تختلف كثيرا عن 
الجريمة المؤسسية » فان نسبتهما معا تصببح ( 44ر4ه /, ) من اجمالى 
انماط ارتكاب جرآئم النخية » الامر الأذى يكشف عن الطابع الجماعى أو 
التأمرى الغالب اجرائم آلنخبة المصرية ٠‏ 

وتكشف المقارنة بين الصحف الثلاث عن بعض أوجة التفاوت بين 
اأجريدة اأيومية والمجأة الاسيوعية 4 واأجريدة اأحزبية ف التعبير عن 
نما كانه الحويظة حت حو اللجلة الاسيو ع تميرا و ايفين ل 
هذا المجال ٠‏ ففى حين ارتفعت نسبة ارتكاب الجرآئم بشكل قردى فى 
جريدة الاخدار » ووصلت ألى (ههره؛,) من اجمالى انماط ارتكاب 
الجرائم على صفحاتها يايها أأنمط الجماعى بنسبة ( 4هر+م / ) والنمط 
المؤسبى بنسية ( ١٠١ر1/‏ ) » نجد أن النمط المؤسسى فى ارتكاب 
الجرائم هو الغالب فى الجرائم المنشورة بمجلة روزا ليوسف . حد_ثُ 
وصلات نسية هذا اأنمط عاى صفحاتها الى ) 3 هر يطرنما 0 ( من اجمالى 
ائماط الجرائم على صفحاتها ويلى ذلك النمط الفردى بنسية 
( برجم / ) ء وأخيرا النمط الجماعى بنسبة ( 5هر4؟ / ) » ومع أن 
النمط الفردى ف ارتكاب الجرائم ظل يحتفظ بتفوقه فى الج_رائم التى 
تعكسها جريدة الاهاى » الا أن نسبة ظهور اآنمط المؤسسى بقيت مرتفمة 
أيضا » حيث وصلت الى ( سمرجم /) من اجمالى انماط ارتكاب الجراء 


ا 


على صفحات جريدة الاهالى » وهو الامر اأذى بيكشف عن المنحى اأشمولى 
والنقدى الذى يميز مجلة روز! ليوسف وجريدة الاهالى فى معالجتهما 
لعرائم: اللنقية والتعامل مبينا + 


خامسا : توجهات التغطية الصحفية لجرائم النخبة : 

تسأهم متغيرات عدة فى الكشف عن التوجهات الفعلية للتغطيبة 
الصحفية لجرائم النخية على صفحات الصحف : وذعل ابرز هذا المتغيرات 
هو مدى الانسجام والترابط فى عرض الوقائع » واسلوب التعبير المستخدم 
فى طرحها » والهدف من نشر هذه الوقائع » والتصرف النهائى فيها 
وأخيرا '» موقف الصحيفة من الوقائع المطروحة » ونسعى فيما يلى 
لاستعراض نتائج البحث فى هذه الجوائب : 


: تركيب المضمون‎ - ١ 
بقصد مهذه الفكة التحليلة ( تركيب المضمون ) » مدى الاتساق‎ 
أو عدم الاتساق فى عرض الجريدة ثلافكار حول وقائع ألجريمة على‎ 
صفحاتها أو يمعنى آخر » مدى ثيات موقف اأجريدة ازاء وفائع الجريمة‎ 
ويمكن الكشف‎ ٠ وانسجام وترابط اأرؤية التى تحاول طرحها ازأئها‎ 
عن توافر أو عدم توافر هذا الانسجام أو الترابط بمراجمة طريقة‎ 
تركيب المضمون المنشور حول وقائع الجريمة أو وجواد مضمون آخر ف العدد‎ 
ذاته » أو ف عدد آخر لاجريدة يتناقض مع ألرؤية التى حاولت الجريدة‎ 
جازهيد )م قل كول واقعة هسيدة + ونددوى 6" فاق »هذه اافقة التحلبانة‎ 
تستدعى درجة عالية من التيقظ » ودقة الملاحظة من جائب المحلل تتطلب‎ 
منه دائما تدوين الملاحظات حول هذه الجوانب الميالغة الاهميية فى‎ 
الكت عن قاطت امغتامة الاعلاضية ومقدرقه ا القافيرية ادئ. جمهور‎ 
القواد‎ 
وتتسير اأبمانات » أن النسبة اأغالبة من المضامين المثارة حول‎ 
جرائم اأنخبة على صفحات اآصحف الثلاث وبلا فروق فى ذلك بين هذه‎ 
الصحف على اختلافها جاعت متسقة من حيث العرض وأنسجام تركيب‎ 
: ويعكس ااجدول التالى هذه الحقيقة‎ ٠ الافكار وعدم تنافرها‎ 


حدول رقم (؟١1)‏ 
( تركيب المدمون المثار حول جرائم النخية يصحف اابحث ) 


ا 1ع 10111 200 1 
التركيب الاخبسار الاإهونااى روزا ليوسف المجموع 
العهدد 1 العدد / العدد / العتد /1 
سق 53 #؟ارم» 7 مارم 16 هذر/ا/ حل 54ر71 
تير متسق إن لالمر؟ة؟ 3 ؟كزرا١ا‏ 1 ه.ر١؟‏ 71 ؟وره؟ 
المجموع 16 066 1م 6ق لاه ا 16 
عو ل 2 22222 
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وتظهر ببانات الجدول + أن النسية الغالية هن المضامين النواردة 
حول جرائم النخية على صفحات الصحف الثلاث قد عرضت بطريقة 
متسقة لا يوجد تنافر بين الافكار التى تحملها » وقد بلغت هذه النسية 
( هكر؛” / ) من اجمالى المواد المنشورة حول جرائم النخبة بالصحف 
الثلاث ؛ فى ح ينلم تتجاوز نسبة ورود هذه المواد وهى فى حالة من عدم 
الاتساق أو الازدواجية ( ؟هره؟ ,/ ) » من اجمالى المواد بالصحف 
الثلاث ٠‏ 

ومع ذاك. » فان المدقق ف بيانات الحدول 4 بلاحظ ارتفاع نسية 
عدم اتساق المضامين الواردة حول جرائم النخبة فى جريدة الاخيار 
حيث تصل هذه النسية الى ( بامر؛” / ) فى حين أن هذه النسبة لم 
تتجاوز فى جريدة الاهالى ( ؟كر١١‏ ./ ) » حيث أظهرت معالجات هذه 
الجريدة درجة عالية من الانسجام والتناغمق عرض الافكار حول جرائم 
النخبة ٠‏ كما لم تتجاوز نسبة عدم الاتساق ف مجلة روزا ليوسف 
( هر١؟‏ ./ ) من اجمالى آلمواد المنشورة على صفحاتها ٠‏ وبصرف النظر 
عن السبانات الكمبة » فان الملاحظات الوصفية تكشف ى الواقع عن سيادة 
سمة التناقض وعدم انسجام تركيب الرسائل الصحفية حول جرائم النخبة 
على صفحات الصحف محل التحليل »؛ ويعود ذلك على ما يبدو الى أسباب 
عدة آحل اهمها روتينية العمل وسسرعتة من داحية » وغياب الرؤية الواشيحة 
أو الموقف المحدد فى معالجات الصحف الوقائع المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ 
ويمكن أن نقدم فى ذلك العديد من النماذج والامثلة » خذ مثلا » جريدة 
الأخبار : 

ف يوم 1984/1/8 » نشرت الجريدة تحقيقا حول تجارة العملة 
صدرت التحقيق. يعناوين ضخمة تشير الى أن هذه التجارة أصبحت تجارة 
الموسم » وأن أصحاب تجارة العملة بلعيون بالملابين حاليا » وصارت 
المعالجة بعد ذلك فى التحقيق لتشير الى أن تجارة العملة لعبة خطرة وأن 
قضيتها اكير من كل الذى يحدث حتى لو اختفى تجار العملة ٠‏ 

اق يوم اا اكركهوا » نشرت. الجريدة خير القاء القبيض على 
أحد محررى جريدة الوفد متهمة الرشوة » ونشرت الموضوع فى صدر 


00 


الصفحة الاولى وتحت عناوين وصور ضخمة للمتهم ثم استكملت فرد 
الموضوع على صفحتين كاملتين بنفس العدد » وسار اتجباه المعالجة » 
لتأكيد تأبيد الاتهسام والصاق التهمة على المحرر + وى اليوم التالى 
نشرت أأجريدة خير مناشدة مجلس نقاية الصحفيين الصحف يمراعاة 
الممداً القانونى با ن المتهم درىء حتى تثبت ادائثته ٠٠‏ كما كتنبت ف العدد 
زاح كهت علوا :قرا نقامى لا بجد من بحترمه » تنتافد اسلوب معالجة 
الصحف واندفاعها اأشرس فى تغطية الموضوع 6 وتوقيم الهزاء 
واستغلال الساطات لتصفية الحسايات وق اليوم التالى ١/1‏ اركمدا 6 
عادت الجريدة وكتيت تحت عنوان احترنا والله » أن المحرر المتهم أساء 
وشهر ولامد من فضحه » وأن العدالة أمسكت بتلابيه » فلماذ! التزرع 
بالشرق وأن التهم مردىء اوه الخ 

نشرت الجريدة فى بوم +١/*/هده١‏ » خبر التحقيق ى حادث 
اعتداء الشرطة على د ٠‏ العريان ووصفت الحادث بأنه مؤسف وأن رئيس 
الوزراء آم ولمراء التحقيق ومعاقية الجناه ٠‏ وى اآصفحة ذاتها التى حملت 
هذا الخير » تحقيق »2 سبرز جهود رحصال أاشرطة وأاستشهاد بعضهم 
من أجل انقاذ رجل عجوز ضرير حاصرته النيران ٠‏ 

حملت الجريدة دومى 5٠‏ :2 4/55 /حهةا » صفحات اغلائية كاملة 
وتحت شعارات ديئية ضخمة » ثيارك اندماج شركتى السعد واأريان 
التوظيف الأموال كم عادت يوم 1 هوا تهاجم شركات توظيف الأموال 
والاندماج بين السعد واأريان » وفى اليوم التالى ؟//ره/همة١‏ 
نشرت الأجريدة اعلانا فى الصفحة العاشرة تحت عنوان هكذا 
إندمجنا « وى العيد ذاته أستأجر أشرف الس عد »© مساحة تحريرية 
بالجريدة نقا د سما مع تحت عنوان 
أندماج الريان والسعد ماذ! يعنى يعنى ؟ وقد بدا المتالة بتلاوة بعض الآيات 
القرآئية وأوضح أن هذا الاندماج لا يعنى آية خلفيات غير مشروعة 
فليس واردا على حد قوله الا اتحاد القلوب من أجل الخير للجميع ولمصر ف. 
النهاية وفى العدد التا[ ىأىيوم عه » نشرت ألجريدة خير تصددق رئيس. 
الوزراء على م محكمة أمن الدولة طوارىء الصادر فى اأخامس من 
مارس أى منذ شهرين بحيس محمد توفيق عبد الفتاح مدير المشروعات 


9690| سد 


الشركة الرياق والقريق. مسدة انعراة. رسالة مركواك الوك زتعن 
الف طن وطرحها بالاسوآق بالمخالفة لقرارات وزير التموين فى هذا 
التستحان + 

نشر فضائح وانحرافات عن بعض ألممثلات ماجدة الخطيب ؛ بليغ 
حمدى ٠.٠‏ الخ والتوسع فى النشر والابراز لممثلات أخريات باعتبار هم 
نجوم المجتمع ( أنظر على سبيل المثال الأخبار يوم ٠ ) 1545/1١/5١‏ 

نشرت الصحيفة تحت عناوين عريضة تقول : النيابة الادارية تكشف 
انحر افات الموظفين الذين أضررا بالمال العام » وبعض رؤساء مجالس 
الادارات شساركوا فى الانحرافات » وعلى الصفحة نفسها » وفى عامود 
« لمحمود عبد المنعم مراد ») كنبت تؤبد وتعرض لنماذج من الشركات التى 
حققت أرباحا ىق اأقطساع العام : 

ويمكن أن نمضى فى سرد عشرات الامثلة والملاحظات الاخرى على 
التناقض والازدواجية فى تركدب |أرسائل الاعلامية على صفحات الجريدة 
ففى حين تكتب عن عملبدات التهريب تتحدث عن المعوقات أمام المصدرين 
ومع النشر عن أخطاء ألبنوك وانحرافاتها » تنشر الملاحق الخاصة عن 
الاقتصاد والبنوك وانجازاتها ‏ مع الحديث عن الديمقراطية والحرية 
والطهارة باعتيارها دعامات أساسية للحكم على ما يجرى من انجازات 
قف مواقع الانتاج والارافق والخدمات تحت رياسة مبارك » نحد الحديث 
على صفحات اأجريدة عن الفساد والتهريب وضعف الانتاج 3 وهكذأ ٠‏ 


ولا يختلف الامر كثيرا عند تقليب صفحات مجلة روزا لميوسف فمع 
أنيا:معلة السوصة +الدييها لوقه اركاق بار احمة وتعيض الديتائل » 
فان تركيب اأريسائل على صفحائها لا يخأو أيضبا من تناقض وعدم 
انساق » ففى حين تميل المضامين المنشورة على صفحاتها الى الهجوم 
على رجال الاعمال والتجار » وتوجه اأيهم الاتهامات باأتهريب والرشوة 
وألجشم ٠.١‏ آلخ » ( أنظر على مبيل المثال أعداد ؟ يناير 9هذ! ؛ وة يونيو 
54 » و1 أكتوير ه١1‏ ) » فانها تعود وتنشر وعلى مفحات هذه 
الاعداد نفسها » رسائل تأبيد وتعضيد لاع بال المهندس عثمان أحمد 
عثمان باشم مجلس ادارة الجمعية العلمية الطبية » وفى آلوقت الذى 


ل 1319[ لس 


تثسن ذمه المجله حمله عديفة على جرائم شسركت الاستثمار وتوظيف الاموال 
تخصص صفحة كاملة بالعدد نفسه لادعاية الشركة الدولية للتنميية . 
والاستثمار وهى شرتة استثمارية تعمل فى مجال الامن الغذائى والاسكان 
( انظر عدد 5/1/هدو١‏ ) ٠‏ وتنشر المجلة فى غدد 1985/1١/5‏ » حديثا 
اجرته مع وزدر الاقتصاد حول أوضاع المنوك قَْ مصر أعترف خالذله 
يضعف الرقادة عأى ا'بنوك الاستثمارية والخاصة ؛ وف العدد ذاته 
تنشر اناجله تصربدا الوزير حول موافقته عاى انشاء ينوك جديدة تدعيما 
للاقتصاد القومى » وى الصفحة نفسها التى نشرت فيها هذا 
التصريح » تنشر تساؤل من أحد أعضاء مجاس اأشعب الى وزبر الاقتصاد 
عن أس.ياب تزادد عدد البنوك الاستثمارية و٠‏ وهكذا ب يمضى التناقض 
وعدم الاتسساق ٠‏ 


كذاك » وعلى نفس المنوال » يمكن أن يبشار الى تناقضات مشابيهة 
فى تركيب الرسائل انصحفية حول جرائم النخبة على صفحات جريدة . 
الاهالى » وان كانت معدلاتها أقل كما أشرنا من قبل » يسبب وضوح الموقف 
الابديو وجى ا:ذى تعدر عنه هذه الجريدة »؛ ومع ذلك » فان تناقض 
اأرشائل عاى صفدائها ‏ كثيرا ما يأتى لاغراض سياسية فى أظهار ضعف 
الحكومة وعجز أجهزتها عن ممارسة وظائفها ٠‏ فقدد وصفت الجريدة 
مثلا يوم وس /رحهها »؛ توصيات مؤتمر [أأعدآلة يأنها احرجت الحكومة ش 
لظالبته | دلعاء المدعن. ااام الاتتراكى :ومحاكم.: القيم. على اتناس 
أن وجود نظام عدالة استثنائى يهدم مفهوم العداتة » وأن أحكام 
المدعتى العام الاشتراكى 0 على المظنة والاستدلالات وتتناف مع 
مقومات العدالة التى تبنى على الدأيل البين » فى اأوقت الذى تتحدث فيه 
الجريدة وى اكثر من موضوع عن: دور المدعى الاسترأكى, ومحاكم القيم 
في التصدى لاتدرافات نخية ' الانفتاح وفى حين تتجه معالجة الجريدة » 
وموقفها لانتقاد ممارسات رجال الاعمال » فانها تنشر يوم ٠*/4/هوا١‏ » 
وبالينط الاحمر العريض » ف الصفحة الاولى » خيرا تحت عنوان محاكمة 
(؛7 ) وزراء أمام رجال الاعمال وف المتن تتحدث عن التساؤلات التى 
وحهها رحال الاعمال المصريين والاجانب فى مؤتمر رجال الاعمال الى 


191 له 


المتكرلن:بالمكزمة الشرية ووو سفت هده الانتكلة واطاباك مولن لني 
بأنها أشيه بالمحاكمة لهؤلاء المسثولين ٠‏ 

واهكد ا مروف الأزاذز احنة والتعاففن مدالحة الشف ملخل لحلل 
لجرائم النخبة » مع تفاوت فى حدتهي-_ا بين صحيفة وأخرى ومع هذه 
الازدواجية » تتوارى فاعلية الرسائل الاعلامية » وتتدنى قدراتها التأثيرية 
وتعمل ف الوقت ذاته على آثارة مناخ من البلبلة والتشويش إنذى 
تنعدم فق اطاره اأرؤنا أو أفهم الأصحيح للمشكلات 6 وما بحدث من 
وقائع وممار سات مختلفة ٠‏ 


اذا كان تركيب المضمون الاعلامى » يكشف عن درجبة اتساق العرض 
ومدى وضوح الافكار المطروحعة4ة على صفحات الجريدة حول الوقائع 
0 6 فانٍ الع التعبير 00 » يضيف بعد كر 4 لحقيقمة 
ناحنة ؛ ويكش ف عن المقدرة التأثيرية و ا من ناحية 
٠ 8‏ 0 » أنه كلما كك المادة لكر اللدماة تع باا ضوح 
5 7 هذه |أحالة ٠‏ - الى التحايل للوقوف 3 ى طريقة التعبير 
الرقاد المختلفية والكشف عن هوبة 59 الجرائه بوضوح م6 وبين 
اسنتخدام اسلوب التورية والايحاء فى طرح هذه الافكار والاشسارة الى 
المتهمين ٠‏ وتشير السيانات فى هذا الجائب أن الجانب الاكبر فو عافن 
الواردة حول جرأئم النخية بالصحف الثلاث » كان بك يتسم بالمراحة 
والوضوح ٠‏ ويشير الجدول التالى الى هذه الف 7 


اي 
( أسلوب التعيير المستخدم كنا جرائم النخية بالصحف الثلاث ) 
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وتكشف بيانات الجدول + أن ( #يترهه ./: ) من اجمالى المضامين 
المرتبطة بجرائم النخبة » يقع فى تصنيف واضح وصريح ولا توحجد 
اختلافات فى معااجات الصحف الثلاث فى هذا المجال » باستثناء ارتفاع 
ملحوظ اهذه النسية ف جريدة الاهااى ومجاة روزا ليبوسف ) داراك/) 
و( 5ارس” / ) على الترتيب وذلك بالمقارنة بجريدة الاخبار التى أسم 
تتجاوز هذه المنسبة عاى صفحاتها / ككرمه6 7 من اجمااى 5 
الواردة 0 جم رأئم الشخية عأى صفحاتها » وتبدو هذه 50 منطقية 
بالنظر لين ن الاجانب الاكير من النشر حول جراعم اأنخية بالصحف 
الثخلاث 0 . يأتى من تسجيل لوفائم ما يدور فى المحاكم أو شراينا 
النيابة » وبالتالى فهى وفائعم أصبحت معروفة » ومتداولة » يمكن !اأنشر 
حولها ٠‏ دون حاجة الى محاولة تفادى عقوبات جرائم النشر أو األجوء 
الى آلتورية والايحاء وبالذات فى الوقائع التى لا تتوافر آدى الصحيفة 
مستئدات ادانة حولها ٠‏ 


وف المقابل » تصل نسبة المضامين المتعلقة يجرائم النخبة والمستخدم 
فيها أسلوب ااتورية والايحاء ( حرا ./ ( من أجمالى ما هو منشور 
حول هذه اأجرائم بالصحف الثلاث ٠‏ ومرة أخرى تشير المقارنة الى 
الانخفض !انسبى لهذه اأنسبة لدى مجلة روزا أبوسف وجريدة الاهالى 
( 4هرمت / ) و ( لاكرهم ,/ ) على الترتيب » وارتفاعها لدى جريدة 
الاخبار (4لارغ4 /) من أجمالى ما هو منثور على صفحاتها حول 
جرائم اأنخية ٠‏ أ 

ومن نماذج استخدام اسلوب قر والايحاء فى نشر المضامين 
المختلفة حول جرائم النخمة » هو ما نشرته جريدة الاخبار ى عددها 
الصادر يوم 1945/1/5 » تحت عنوان » « بين قوسين » كتبت تقول : 
« درأكولا الحقيقى لا اأشخصية اأخرافية المعروفة موجود حاليا فى كل 
مكان من قاب القاهرة ٠.‏ ! » تمكن على ما يبدو من الوصول اليها منذ 
فترة غير قصيرة بمساعدة ذوى المصالح اأسرية ٠٠‏ لا أحد باارة يعرف 
أين هو الان أو ما هى طبيعة اآخطة الموضوعة له خلال المرحلة القادمة » 
ولا لماذا هذه الساسلة من التصرفات الريبة » ألتى استفزت مشاعر الكثيرين 


1397 لا 


جمبسع المستوبات أنه الفساد الادارى © »> 

رقع ذاك » فان استخدام الصحف : موصخ ا.تحليل 4 لاأسلوب 
التورية والامحاء » واخفاء هوية المتهم أو المنهمين لا بقتصر على الوقائم 
أنضا ق تعطية بعض الجرائم » التى بجرى ااتحقدق ش_.آأنها » حيث كثينا 
ما تتفادى :|اضصدكف تحددد شخصية امتهم وتهتم ددلا دن ذأك بابراز مضمون 

٠‏ أآف حجنذيه كفائة لمطرب مشهور 

« يصدر المستشار حسن أأشريينى المصامى العام لنيابتى الشئون 
نمؤا هد ارو ولعو قن و قر اك اكاك سيو ل قري دو اهن هو 
يكفالة ٠٠‏ الف جنيه وتقديمة للمحاكمة فى ا:شهر المقبل لاتهامه بالتهرب 
من دفع ضرائب استهلاك قدرها :٠.٠‏ ألف جنيه ٠‏ وبدل هص-ادرة وتعويض 
يلغت جملتها ه ملابين جنيه » ٠‏ 
ماعتيار آن الواقعة » مازالت قيد التحقيق والاحالة وأن قرار اانيابة 
لا بعنى تدوت التوهمة » حدث بمكن المحكمة تدركه المتهم اللا أن ثمة نماذج 
أخرى عديدة » تتجه فيها الصحف الى الاعلان عن أسماء وهوبة المتهمين 
اتهام احد محررى جريدة ألوفد ) سعيد عبد الخالق ( متقاضى رشوة 
من أح_د رجال الاعمال » واأتى الصقت بعض الصحف وعلى رأسها 
جرديدة الاخبار 6 | أتهمة الى المحرر حتى قبل بدء اجراءات التحقيق معة » 
الامر الذى يكعشف عن عدم وحود توحهات ثائتة ف معالجات الصحف 
لهذا الموضوع حيث تسود العشوائية » والاهواء السياسية » أو الاغراض 
الفشجية هذه التالكات» ولط ذلك قير اناك ككرة العفافا اارهويعة 
ضد. هذه الصدف فى هذا المجال والتى تشهدها ساحات المحاكم بين الحين 
وآلاخر ٠‏ 


7 الخ | كت 


وأنا كان الامر » فان الملاحظات ااتفصيلية ومتابعة أساليب النشر 
والتعمير فى هذا الجانب » تكشف عن ميل كامل من جانب أألصحف الى 
التحيز بدصفة عامة لصااح اأنخمة ودااذات أأسياسة فى معالجة انحر افاتها 
المختلفة ويكشف اانموذج اتا ى عن هذا المنحى : 


براءة قاضى وضابط شرطة من تهمة تقتل 

ففى حين أخفت الجريدة اسماء القاضى والضابط رغم أن محكمة 
حاوف القاهر» مدا عاشيتيما كما رشي مدن الخور بالسيلين مسنتين »وان فحكية 
النقض ولاسباب تتعاق يخلل فى الاجراءات قد يرأتهما » اتجهت الجريدة 
الى وصف المجنى عليه بأنه أص » رغم أنه لم يكن سوى مجرد شسخص 

بسرقة شسفة شفيق القاضى وتعرض للتعذيب واأقتل لدفعه للاعتراف 
بهذه التهمة ٠ ٠‏ ويعد هذا النموذج فى الواقع مثال لعشرات بل مئات الامثلة 
والنماذج التى تتجه فيها الصحف الى استخدام أسلوب التورية والايهاء 
والاخفاء فى النشر حول جراكم الأغراد 0 النفوذ أو المكانة فى 
المجتمع ٠‏ فى حين لا تتبع المعيار نفسه ف تغطية جرائم العامة من أفراد 
الشعب » حيث كثيرا ما تنشر صورهم وهويتهم كاملة حتى قبل اجراء 
التحقيففات أو صدور أحكام فاصلة فى هذا الشيأن » الامر الذى 
يكشف عن التوجه الطبقى لهذه الصحف ٠‏ 


؟ ب االهدف من القشر : 

تتعدد الاهداف الظاهرة والكامنة التى تكمن وراء نشر المواد المختلفة 
على صفحات الصحف » ومع أن تحليل المضمون لايكشف الا عن الاهداف 
الظاهرة فقط » فان مجرد اأكشف عن هذه الأهداف » بلقى بمزيد من الضوء 
على القيمة الفعلية للمادة المنشورة وحقيقة توجهاتها العامة وقدراتها 
التأثيربة آدى جمهور القراء » وقد سعينا خلال عملية. ااتحليل للتمبيز بين 
غذة أهد التتيمكن الكذيت: عنما لسهولة مرمطائمة الضهون] لنشمور» مطل التحليل 
وقد انحصرت هذه الأهداف ف: ١‏ الكشف عن انحراف٠  *‏ تأييد أتهام 


0-7 ل 0 


» ب الدفاع عن اتهام ٠‏ 4 الاقتصار على سرد وقائع ٠‏ ه ‏ غير 
محددة الهدف ٠‏ وغنى عن البدان » انه كلما اتجهت المادة للكششف عن انحراف 
أو أأوقوف دمع أو ضد اتهام. » وابتعدت عن مجرد الاكتفاء بسرد الوقائع 
كلما كان ذأك مؤشرا قويا على حيوتها وفاعلية دور اأصحيفة فى 
معااجة جرائم النخية سأبا أو أيجابا » وتكثف البيانات أن الجانب الاكير 
من المضامين المرتبطة بجر ائمالنخبة عأى صفحات الصحف الثلاث محل التحليل 


قد اقتصرت أهدافها على مجرد سرد الوقائع ؛ ويوضح الجدول التالى 
هذه الحقيقة 0 


جدول رقم ([ ١١‏ ) 
( هدف المادة المتشورة حول جرائم النخبة بالصحف الثلات ) 


9 ١ 
الهدف الاخضار 00 الاهالى رورائميت المجموع‎ 
1 العقة / العدد / العدد / العدد‎ 
هورم 8 لاكرا؟ ف ؟كرة) 0 /ااره؟‎ ١ كشضف اتحراف‎ 
ل 1ر1 ؟ ذكر.|‎ ١ مدر‎ ١١ تأييد اتهام . آثره‎ 
امر/ا 5 اكر؟ 5 عرلا م اكرة‎ ١ الدفاع عن اتهام‎ 
آالاركهم‎ 1٠6 1١ر.ه‎ 1١ سرد وقائع .6 ؟لار الا ف اهدرة؟‎ 
ل/ااره‎ ١6 غير محدد . ؟كثره ك5" 5 ؟عرلا‎ 
٠ 55 ٠ المجموع ؟ه١ قر الم قار /ام‎ 
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ب ١5‏ د 


وتشير بيلنات اأجدول أن ( +بر؟ه ,/ ) من اجمالى المواد المنشورة 
حول جرائم النخبة بالصحف اثلاث قد اقتصر على مجرد سرد الوتائع 0 
دون أهداف أو غايات محددة أخرى » الامر الذى يكشف عن الطايع 
الروتينى والأجرائى الذى يميز أخمار جرائم النخبة عأى صفحات الصحف 
الثلاث » وسمادة عقاية التقل والسرد دون موقف أو رؤية محددة لمحررى 
هذه اأصحف ى تعاملهم. مع جر آئم النخبة فما على المحرر المختص سوى 
التوجه الى المحاكم أو سرابا النيابة وغيرها من أجهزة التعامل مع الجرائم» 
ونقل ما يدور فيها من وقائع بهدف مهنى بحت وملىء حيز المساحة 
المخصصة للجريمة بالصحيفة ٠‏ 


وفى المقامل » لم تتجاوز نسمة أتجاه المواد المنشورة على صفحات 
الأصحف الثلاث الكشف عن انحرافات النخية وفضحها أمام الرآأى العام 
(ااره؟ 7 ( من أجماأى المواد المنشورة وتدنت ال حد كبير معدلات 
استهداف المواد تأبيد اتهام » أو الدفاع عن اتهام » وكذا المواد غير 
محددة الهدف » حيث لم تتجاوز هذه المعدلات حكر١١‏ / و (اكرة //) 


و(لااره / ) على الترتيب ٠‏ 


ومع ذلك » فأن المقارنة بين معالجات الصحف الثلاث تكشف عن 
تباين واضح بينها فى هذا المجال ؛ حيث تلاحظ مثلا أن اتجاه المادة 
لأكشضف عن انحر اف تحكعوز على المرتمة الاولى من معالجات مجلبة 
روزا لبوسف بنسبة ( ؟كره / ) من اجمالى مواد المنشورة على صفحات 
هذه المجلة حول جرائم النخية » فى حين تنخفض اقتصار المواد على مجرد 
سرد الوقائع أتصل الى ( هءر١؟‏ / ) ٠‏ كما تتجه نسبة غير قايلة من هذه 
المواد الى تلييد اتهام ( ذكرةا ./ ) أو الدفاع عن اتهام (؟ءر0ا/ ) 
الامر الذى دشير الى وجود موقف معين لهذه الصحيفة تجاه الوقائع 
المختلفة لجرائم النخبة ٠٠+‏ ومع أن النسبة الغالية لامواد المنشورة على 
صفحات جريدة الاهالى تتجه الى الكشف عن انحراف ( /احرا؛ / ) 
فان نسبة غير قليلة من هذه المواد ( ١هرهة5‏ / ) تظل تكتفى بمجرد 
سرد أو نقل وقائعم تفصح عنه المصادر وتوصيله الى القراء » ومع ذلك 
ترتفم نسيبة أتجاه المواد على صفحات هذه |أجريدة لتأبيد اتهامات قائمة 


لد 1595 نسم 


وموجهة الى أعضاء النخب المختلفة آتصل الى ( +هر١‏ ,/ ) فى حين 
لم تتجاوز نسبة الدفاع عن اتهام قائم ( اؤر؟ ./ ) ٠‏ من اجمالى 
المواد المنشورة على صفحات جريدة الاهالى حول جرائم النخية ٠‏ 

وعلى العكس من الصحيفتين السايقئين » ترتفع ألى أقتمى حد 
نمسسة اقتصار المواد على صفحات جريدة الاخبار على هدف مجرد سرد 
الوقائع لتصل الى ( #لاررال/ا / ) من اجمالى المواد المنشورة حبول 
جرآكم النخبة على صفحات هذه الجريدة ٠‏ وتدنى معدل اتجاه هذه المواد 
الئ اأكشيف عن انحراف أو تأبيد أتهام أو الدفا ع عن اتهام »؛ حيث 
لم يتجاوز هذا المعدذل ( «هره ./ ) و ( ؟ذره ./ ) و « كهرل/ا / »على 
الترتيب الامر الذى بكشف عن روتينية المواد المرتبطة بجرائم النخية 
التى. تحملها صفحات هذه الجريدة » وسيادة عقلية النقل وااأتوصيل 
ف تغطية الوقائع المختلفة لدى محرريها فنجد مثلا » أن الممرر 
المختص يتجه ألى محكمة القيم وينقل أخمارا اجمالية تتضمن 
وقائع مختلفة يركبها ف خير واحد تتحدث عن سماح المحكمة لاخت 
رئيسة هديكو مصر بالسفر واستمرار منع باقى أفراد العائلة » ثم ينقل 
مع هذا الخير واقعة صدور قرآر من المحكمة بمصادرة اموال تاجر 
مخدرات » وقرار آأخر بفرض الحراسة على أموال وممتلكات اصحاب 
شركة الشيخ الشريب بسبب استيلائهم على أموال البنوك والمواطنين 
ووصول مديونيتهم الى ١‏ مليون جنيه «الأخبار فى 14١/26/5و١)‏ وهكذا.» 
يجرى سرد الوقائع دون أن يكون للمحرر اى دور فيها سوى التدوين 
والتقبل الهو ميل الى الحزيدة + 

وانضرب مثالا اخر أكثر وضوحا » فى يوم 1947/17/5 » نشرت 
الجريدة خبرا تحت عنوان © آلاف طن لين بودرة ملوث أشعاعيا » 
أوضحته فيه أن متحدثا باسم وزارة البيئة الألمانية صرح بأنعددا منالتجار 
الاجانب بينهم عملاء من مصر وامريكا الوسطى ٠‏ اشتركوا ى عطاءات 
لشراء 0 الاف طن أبن مجفف يحتوى على اشعاعات نووية من جراء كارثة 
مفاعل تشير نوبل ٠‏ وأكتفت الجريدة بنقل وقائع هذا الخبر كما جاءت 
عأى لسان المتحدث الألمانى دون تعليق على خطورته ٠‏ وفى العدد التالى 
نشرت الجريدة نفى مصدر مسئكول هذا الخير ؛ ثم عادت 


6ت 


الجريدة ونشرت فى ١980/1/56‏ بيانا لوزارة الخارجية اوضحت فيه 
ان البحث والتحرى مازال جاريا وان الوزارة اتصلت بسفارة مصر فى بون 
وطلبت أجراء اتصالات عاجلة وفورية لمعرفة ما اذا كان قد تم بالفعل 
ارسال شحنات لبن مأوثة اأى مصر ٠‏ وواضح من متابعة هذا المثال وغيره 
كثير» ماسعق أن لأشرنا اليه حول سدادة عقلية النقل» فليس الجريدة أىدور 
سوى النشر »؛ لما يصدر من بيانات أو احكام من المصادر » دون ادنى جهد 
من جانب محررى الجريدة للتحرى او الكشف عن خلفيات الانحراف 
وخماناه ومحاولأة يلورة راى عام موحد ازائها ٠‏ 


وأيا كانت مؤشرات اأبيانات الكمية » فان الملاحظة الجديرة بالأشارة 
هنا هو أن اأجانب الأكير من معالجات جريدة الأهالى لجرائم النضة 
ستهدف فى المقام الأول وبصورة واضحة العبان » اظهار استشراء الفساد 
فى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة » وتوجيه المعالجة دائما ى اتجاه ربط 
الانحراف بالنظام اأقائم » وعجزه عن التصدى للانحراف أو تواطؤٌه 
معه ٠‏ وعادة ما تمبل ألمعالجة هنا الى التضخم والتعميم دون تركيز على 
تفاصيل الوقائع ٠‏ والأمثلة والنماذج عديدة فى هذا الشأن نكتفى منها بنقل 
العناوين والأخدار التالية التى حملتها فى صفحات الجريدة : 


« حزب الحكومة بتلاعب بالأحم والعلف والملح » الدولة تقترض 
والمسئكولون سيددون الال العام » أحد كيار التجار بالقاهرة بسترد حالما 
مااسيق عنديد» لاقب بالزيادة امد اعتماد .دقاتره:وربط ااغتريية ليه 
بأفل هذا ينود قن تعاماوته: -ا لحف ككبار ذا لمتو لان باخدعر ماموريات 
الضرائب بالقاهرة تناولوا طعام غذاء فاخر على مائدة الممول المأكور 
منذ أسبوع ) الأهالى ١؟/*/‏ :158 ) ٠‏ الحزب الحاكم يعود لاسلوب 
البلطجة ويدرب طلابه على استخدام العنف بالجامعات ٠‏ رئيس الوزراء 
يختار مجاس للوصاية من رجال الأعمال ٠‏ الجزارون يتزوجون الحكومة 
هه/ من المفتشين اأذين عينوا لحماية الجماهير والتأكد من عدم تسرب 
الماشية اللأبوحة والتى يتم صرفها الجزارين التموينيين لبيعها بالس_عر 
المدعم قد صاهروا الجزارين المعينين أرقابتهم »؛ وآن اللحوم المدعمة 
بعد الزواج ».تتسرب لتباع بالسعر الحر » وتتحمل الدولة الدعم ومرتبات 


115 لم 


المفتشين ( الأهالى ١/١1/همة١‏ ) ٠‏ الطفيايون : عادت أيام السادات 
كنا نخشى أن يتشدد دء على أطفى فى تحصيل الضرائب مدا فثيت أنه 
رجلنا ( الأهالى ١1/*/مة١‏ ) وهكذا تستهدف المعالجات على صفحات 
الجريدة ربط الوقائع مهما كانت وتوجيهها [تشويه صورة النظام واظهار 
عجزه وتواطؤٌه فى حمابة الفساد » على ما بوجد فى أحيان كثيرة من مبالغات 
فى هذا الشأن تفقد اآجريدة مصداقيتها لدى القراء ٠ ٠‏ 


ومع أن نشر العديد من المضامين حول جرآكم النخبة » على صفحات 
مجلة روز اليوسف كثيرا ما بستهدف توجيه |أنقد لما هو سائد » الا أن 
الاختلاف بين مجلة روزا أبوسف » وجريدة الاهالى يكمن فى أنه فى الوقت 
الذى تتجه فيه جريدة الأهالى الى نقد النظام بأكمآه ومحاولة اظهار 
وتاسدفه وغرية و يتس التعوى لاردكلة روز اموس على نقد يشر 
المسكولين دون اأبعض الآخر »؛ أو اتخاذ موقف من فكئة أو جماعة مهنية 
منيئة دقو تش حماة على القجار ا اخافيين أ المتهروين أو على اجمعية 
رجال الأعمال » أو تنتقد سياسة وزير التموين » وف الوقت نفسه » 
قد تعظم شخصية رئيس الوزراء وتصفه بالقدرة على الحسم والتصرف 
فى الأزمات ( أنظر مجاة روزا ليوسف ١؟/«/ههة١‏ ) ٠‏ 


؟ ب اقتصرف |انهائى فى الجرائم المنشورة : 

من الضرورى ف التغطية الصحفية الجريمة بصفة عامة ولجراكم 
اأتصرف فبها وما آنتهى اأيه الامر حولها لا لذلك من علاقة مباشرمٌ 
من ضبط وتوجيه ردود فعل الدمهوور حيال هذه اأجرائم » وفى خلق رأى عام 
على تحمبل المسكولية وقيادة مسيرة التغبير من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد سعينا من جانينا للتعرف'على نمط اأتصرف فى جرائم النخبة 
التى عكنستها الضدف : موضع التحليل » وقد ميزنا فى ذلك بين عدة انماط 
محتهلة من التصرف ف الجرائم المنشضسورة : حالة صدور أحكام ضصد 
مرتكبى الجرائم » أو الاشارة الى احالة الموضوع أو القضية للتحقيق ؛ 


سر ١‏ ع- 


وحالة الحفظ » أو الدعوة لاتخاذ اجراء » أو البلاغ » أو الهرب للخارج 
وآخيرا 0 الوقائع التى تنشر مدون تصرف »© ولا تتخذضممن أبا من الحالات 
السافقة ٠‏ 

وتتسير البيانات أن ااجانب الأكبر من الموآد المرتبطة بجرائم النخبة 
تظهر بدون تصرف » حيث بيقتصر الامر على عرض الوقائع دون بيان 
اجراءات التصرف فيبها ٠‏ ويوضح الجدول رقم ( ٠‏ ( هذه الحقيقة : 


جدول رقم )١١5(‏ 
( نمط التصرف فى جرائم النخية المنشورة بصحف اليحث ) 


تبط اقح يي 5 
التصرف 00 الاخار 00 الاهالى 000 روزاليوسقف 000 
المدد 0 7 2 العدد | العدد / العدد 
صدور احكام ١ه‏ وهر 71 5 آذر1ة 1 درلا 61 را.؟ 
الدعوة لاتخاذ اجراء ‏ ب قرم 7 كرم ١‏ ه.ر١؟‏ م" ارم 
قو ترقت 5" "مر ١‏ 84 ١ر15‏ يف ككر؟1 15 ا١آر؟؟‏ 
الحفظ ؟ /اكر١‏ ع حيت. حيتهه للم ١‏ 1ر١‏ 
الاحالة والتحقيق 3 لكر" الى ابره؟ ؟ 1آره ١‏ ؟الار1”؟ 
البلاغ عن حيتت /اآر؟ د ين 0 كان 
الهرب للخارج 1 كرا عبنت الا جح -َُِ 1 1 
أخرى . اثره ١‏ ؟كارا ١١ ١راله ١‏ وار 
المجموع ١6‏ .قر ١م /٠6٠٠‏ /اه ٠‏ :5" 2 


١597‏ ل 


وواضح من ميانات الجدول » أن ( ١ارس#”‏ / ) من اجمالى جرائم 
النخية المنشورة بالصدف ألثلاث قد ظهر مودون تصرف » وأن ار 1 ./ ( 
منها قد أشير اأى أنه قيد الاحالة أو التحقيق لدى النباية أو الاجهزة 
الرقابية فى حين أم تتجاوز نسية ظهور جرائم النخبة على صفحات الصحف 
اأثلات والمصحوبة بصدور أحكام من المحاكم ( #4“ر٠؟‏ / ) الامر الذى 
يشير الى المخاطر الحقيقية من وراء نشر هذه الوقائع حيث يتبدعم 
الاحساس أدى الرأى العام بالتسيب والعجز وعدم الالتزام بالقانون 
وأن حاميها حرميها كما يقول المثل ااشعبى ٠.٠‏ اللخ ٠‏ وقد تدنى الى 
أقصى حد » نمط التصرف الذى بدعو أآلى اتخاذ اجراء » أو حالات ااحفظ 
أو الابلاغ عن وقائع أو الهروب للخارج حيث لم تتجاوز هذه الانماط 
(جكرم/:) »هرا / » ود ره / على الترتيب ٠‏ 


ومع ذلك » فان ثمة فروق جوهرية ملحوظة فى مسأك الصحف محل 
التحايل فى هذا الشأن » ترتيط بأسلوب التغطية الصحفية الخاص بكك 
منها » وبتوجهات السياسية التحريرية لكل صحيفة ٠‏ فنجد مثلا أن 
نسية النشر حول جرائم. النخبة والمصحوب بالاشثارة الى أن الموضوع أو 
الواقعة قد احبات لاتحقيق قد بلغ ( اؤرهة” /: ) فى جريدة الاخبار »؛ 
وبأى ذلك من حيث الأهمية نسية المواد التى يبصحبها صدور أحكام 
قضائية » وبلغت هذه النسبة ( ههرم ./ ) وف مرتبة ثالثة وبفارق كبير 
تأتى حالات نشر الوقائع يدون تصرف ووصلت نسية هذه الحالات الى 
( ؟مر؟١‏ / ) فى حين تدنت الى أقصى حد نمط التصرف الخاص باادعوة 
لاتخاذ اجراء ( 6خرس/: ) أو الحفظ » أو الهروب لاخارج ارتكبى الجرائم 
( مرا ) واختفى تماما ورود أية مواد تتعاق بجرائم النخبة ف صورة 
بلاغ قدم الى آلجهات المسئولة » ودارت فئة أخرى تذكر والبالغ نسبتها 
( س#دره,/: ) حول الحالات التى أشير فيها الى صدور الحكم غدا ء أو حالات 
اجراء المرافئيات ٠٠‏ الخ : 


ويمكن فهم هذه البيانات » وارتفاع نسبة الوقائم المحالة للتدقيق 


الم؛| - 


على صفحات جرهمدة الأخيار على ضوء أعتماد الجريدة قف تغطية وقائع 
الجرائم الخاصة بالنخبة على المصبادر الأساسية والمسئولة » وهى 
جهات التحقيق والمحاكم ء واعتماد اسلوب النقل والتوصيل من جانب 
المحررين » وهو الأمر الذى ينسجم مع ما سبق أن أشرنا اليه من اقتصار 
الجانب الأكبر من مضامين هذه الجريدة حول جرآئم النخبة ( ؟ببر١/‏ ) 
على مجرد سرد الوقائم وتدنى جهودها فى محاولة الكشف عن الانحرافات 
بجهود ذائية ٠‏ 

وى المقابل » نجد ارتفاع نسبة ورود المضامين المرتيطة بجرائم 
التَفنة على منحات جريدة الأعالى.وهى يدون تضرف ويلنت بهده التسية 
(اكر45,/:)وينسجم ذلك أيضا معه! سبق أن أشرنا اليه حول منحى الجريدة 
الحديث عن الوقائع والانحرآأفات بصورة عامة » ومحاولة اظهار ضعف 
الأداء الحكومى والنظام آلقائم فى اأتصدى أحالات الانمرافات التى 
تجحرى هنا وهناك كذلك ولنفس هذه الأسماب نجد ارتفاع نسية المواد 
التى اقتصر التصرف فيها على مجرد الأشارة ألى أن الموضوع قد أحيل الى 
ااجهات المختصة » أو أن النيامة والاجهزة اأرقامية تاشر التحقيق فيها ٠‏ 
ويلح قدي هله الوا على ملحات الخويدة ر احرقه ١‏ من اجقارن 
المواد المنشورة على صفحاتها ٠‏ وتدنت الى أقصى حد معدلات ورود 
المضامين الخاصة بجرائم النخية وهى مصحوبة بصدور أحكام حولها ٠‏ 
ولم تتجاوز هذه المعدلات نسبة ( 4ر4./ ) وف حين اختفت تماما نسبة 
حالات الابلاغ عن وقائع الانحراف على صفحات جريدة الأخبار ومجلة 
روزا ليوسف » نجد أن نسبة هذه الحالات قد وصلت الى ( كر 5 /' ( 
على صفحات جريدة الأهالى ؛ وهى نسفة وان كانت ضثيلة ألا أنها ذات 
دلالة ىف فهم المنحى العام أعالجة الجريدة لوقائع جرائم النخبة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى البيانات الخاصبة بمجلة رودا ليوسف ف هذا 
الشأن » نجد ارتفاعا مأحوظا بالمقارنة مالصحف الأخرى. فى نسية ورود 
وقائع جرائم اانخبة وهى مصحوبة بدون تصرف » حيث يقتصر الأمر 
على مجرد وضف الجريدة لأوقائع دون ديان أجراءات التصرف فيبها 
فى قل الههات الرسعية أو المختمة 6 وقد يلت ننسة ورؤف هذه المواذ 


| سا 


ا اكر 54,/: ( من اجمالى المواد المنشورة حول جرائم النخية على صفحات 
مجلة روزا أيوسف على أمتداد فترة التحليل ٠‏ وهذه نتيجة منطقية 
تنسجم مع المنحى النقدى للمجنة وميل النسية الغالبة من المواد المنشورة 
بها حول جرائم النخبة لآكشف عن الانحرافات على النحو السابق 
اشارة ايه ٠‏ كذتك » نجد تميزا ملحوظ! فى نمط التصرف ف الجرائم 
المنشورة على صفحات هذه المجلة » حيث ترتفع نسبة ورود المواد التى 
تدعو الجهات المختصة الى اتذاذ أج_راءات معينة ازاء ممارسبات أو 
وقائع ترى المجلة فيها أنحرافا يستوجب التصدى » وتصل نسية هذه 
المواد ألى ( ه+*ر١51؟/‏ ) ى حين لم تتجاوز هذه النسبة فى جريدة الأهالى 
( كحرم/ ) وف جريدة الأخبار ( #حر*/: ) الأمر الذى يشير الى 
الحيوية النسبية والدور الذى تلعبه المجلة فى معالجة جرائم النفيبة 
بالمقارنة بالجرائد الأخرى ٠‏ 


ه ‏ الوفائع المثارة حول جرائم التخبة م 

توجهات المعااجة الصحفية للجرائم موضوع البحث بصورة وصفية 
وواقية ويعيدا عن 'احتمالات أخطاه التكميم من تأحية © ولتهدير. القيمة 
الحقيقية لأ هو منشور على صفحات أالصحف حول اأجرائم موضوع 
البحث ومدى تعبيره عن الواقع الفعلى من ناحية أخرى ٠‏ ونظرا لكثافة 
الوقائع بالنظر الى طول فترة التحليل » وصعوبة العرض التفصيلى 
لمجمل ما هو منشور منها » فاننا سنقصر العرض على عينة من الجرائم 
التى حظيت باهتمام الصحف وكثر ترددها على صفحاتها على امتداد 
غكرة التحأيل ٠‏ 


(1) الوقائع على صفحات جريدة .الأخبار : 


كانت وقائع جرائم الاثتمان والاستيلاء على المال العام من أمرز 
الوقائع التى عكستها جريدة الأخبار حول جرائم النخبة » فتحت عنوان 


م 
00 


« من الأذى أخذ 75 ملبون جنيه |)» تنشر الجريدة فى عددها الصادر يوم 
١‏ ةا السؤال الذى قدمه أحد أعضاء مجاس ١أشعب‏ اليم وزبر 
الاتتصاد حول قيام أحد الينوك الحكومية يصرف ١15١‏ مليون جنيه لاحد 
الأشخاص وددون ض مان كما تشير ا واقعة حصول تاجران على 
تسهيلات اثتمانية وقروض ثم توقفهم عن السداد للبنوك وتوضح أن 
مديونية اأتاجر الأول ” ملايين جنيه بالاضافة الى ه ملايين دولار أمريكى 
و٠٠‏ ألف مارك المانى ٠‏ 


وحول موض-وع بنك مصر « نشرت الجريدة فى عددها يوم 
8/8/٠‏ خبر حبس ٠‏ اخبراء وسيدتين فى قضية المجوهرات » 
وأوضحت أن الخبراء ببنك مصر قدروا المجوهرات المرهونة بأكثر من 
قيمتها الحقيقية ٠‏ وف القضية ذاتها والمتورط فيها أبن الأمير «السنوسى» 
تكتب الجريدة » أن الأمير السنوسى مناضل قديم وأنه متعهد مسداد 
ديون أينه لدى بنك مصر » دون الاشارة فى ذلك الى وقائع تهريسه 
لأمجوهحرات داخل مصر يدون دمغها أو دفع الرسوم المستحقة عليها ٠‏ 
وتنقل الجحريدة ف عددها الصبادر يوم ةا وقائع اجراءات 
التحقيق فى قضية « رضا غالب » تاجر قطع غيار السيارات المتهم 
بالاستيلاء على ستة ملابين جنيه من أموال الينوك واأتهرب من ١١‏ 
مليون جنيه رسوم خاصة بالجمارك » كما تشير الى واقعية أتهام أحد 
الأساتذة ورئيس قسم بجامعة المنصورة بالاستيلاء على أموال جمعية 
الاسكان وارتكاب مخالفات مالية أخرى فى ارساء العطاءآت ٠‏ 


وتو اضل :اكوا يدة خلال عام ١5425‏ » حمل وقائع الاستيلاء على 
امال العام » وتدشر تحت عنوان « أول حكم ضد شركات توظيف الاموال » 
قرأر محكمة القيم بفرض الدراسة على أموال مستشار سابق ونجله 
استولكا على مأيون جنيه من اأمنوك والأفراد » وأشارت الجريدة » أن محكمة 
اقيم أوضحت أن المتهمين استغلوا ثقة الأفراد فيهما باعتيارهما من رجال 
القضاء ثم استوليا على الأموال دون وجه حق مما أضر بالمصالح 
الاقتصادمية لأمجتمع ٠‏ كما تتائع الجريدة خلال العام ذائه » وفائع اجراءات 
التحقيق مع المتهمين فى قضية بنك مصر » الثى بدأت عام 1584 » وتوضح 


ل أاهة| ‏ 


أن عدد المتهمين مأ ١١(‏ ) متهما » توجه اليهم النيابة تهمة تقدير قيمة 
كمدة من أادوهرات وااشغولات الذهبية بمبالغ تزيد عن قيمتها الحقيقية » 
مما دفع اأبنك الى تقديم قروض لبعض المتهمين وصلت ألى ١١‏ مليون جنيه 
فى حين أن ثمن المجوهرات لا يتجاوز ه ملايين جنيه ٠‏ 

وتعضى الجريدة فى هذا الاتجده » وتشير ألى خبر القيض على مدير 
بنك بمحافظه القليوبية واتهامه باختلاس 7 الف جنيه حيث آعاد صرف 
السلفيات لحسابه وتزوير المستندات باسم اتعملاء ٠‏ كما تثسير الى قرار 
محكمة القيم بفرض الحراسة على اموال © تجار لتوقفهم عن سداد 
ملابين جند.ه لبنك النيل ٠‏ وفى ٠؟‏ مابيو نشرت الجريدة خير احالة 
: من كبار موظفى احد البنوك وخمسة عملاء للمحاكمة يتهمبة فتئح 
حسابدت بالجنيه المصرى للاجانب وقبول ابداعات ى حسابات حرة بلنقد 
المصرى » وذلك خلافا للاوضاع المقررة قانونف » خاصة وآن البنك غير 
مرخص له بالتعامل فى النقد الأجنبى ٠٠‏ وتنقل الجريدة قرار محكمة 
انقيم بيع أملاك صاحب محلات « أتريه مودرن »© لسداد مديوئية للبنوك 
تصل ؟! مايون جنيه ٠‏ وألى قرار المدعى الاثستراكى باحالة 
« رمضن عبده رمضان » صاحب معرض سيارات نتجمة بورسس نف 
بالاسكندرية الى محكمة القيم لفرض الحراسة على أمواله بتهمة التوقف 
عن سداد حوالى ملبون ونصف مايون جنيه للبنوك وكذا تحيله بعسدم 
سيداد هذه المديونية رغم أعطائه اآكثر من مهلة لسدادها ٠‏ كما نشير الون 
قرار النائب العام بتجميد أرصدة وزير القوى العاملة السسايق 
« سعد محمد أحمد »© وابنه ومنعهما من التصرف فيها لحين الانتهاء 
من التحقيقات فى وقائع الاضرار بالمال العام المنسوبة الى آلوزير السابق 
بتسهيل أستيلاء اينه على مبالغ طائلة من أموال أتحاد العمل والمؤسسة 
الثقافية العمالية ٠‏ وكذذك الى قرار احالة المدعى الاثستراكى رجل 
الاعمال « محمد مهنى الكسار » وزوجته وأولاده الى محكمة القيم 
لفرض الحراسة على أموالهم بتهمة الحصول على تسهيلات أكتمسانية 
ضخمة بدون ضماناته كفية من بنوك قناة السويس والاسكندرية والوطنى 
المصرى والقاهرة » يلغت ب ملابين جنيه ومليون دولار وه١‏ ألف مارك 
المسانى وتوقفه عن السداد ٠‏ 


سب 09[ سد 


كما كانت وقائع جرائم اأغساد الادارى ؛ دما تتضمنه من جرائم 
الرشوة والاختلاس والتزوير من أبرز الوقائع التى عكستها جريدة الأخبار 
خلال فترة التحليل » وف نطاق هذه الجرائم » نشرت الجريدة خبر 
حفظ التحقيق اداريا فى الوقائع المنسوية الى أحمد نوح وزير التموين 
السايئق ومحاكمة عدد من المسئولين عن واقعتى الصلصة والدواجن » 
وأوضحت الجريدة » أن ادانة محكمة القيم لأاحمد نوح تختلف عن قرار 
النيابة حيث أن الأخيرة تتطاب آدلة وقرآئن دامنة لا تتطلبها محكمة, 
القيم ٠‏ وتحت عنوان مخالفات مالية فى ميزائية شركة الأقطان تنشر 
الجريدة فى عددها يوم 1544/5/1١‏ » خبر رفض اعتماد ميزانية 
الشركة الشرقية للاقطان برياسة مصطفى كامل مراد لوجود انحرافات 
مالية وخسائر واحدلة الموضوع للتحقيق ٠‏ كما تنشر الجريدة ف العدد 
ذاته البلاغ الذى تقدم به مجلس محلى الفيوم الى المدعى الاشتراكى 
يتهم فيه موظفو الاصلاح الزراعى بتسهيل أستيلاء بعض المواطنين 
على 7 فدان أمام فحيرة قارون ٠‏ 


وتمضى الجريدة ف الاتجاه نفسه » وتنشر خير الافراج عن عميد 
كلية طب طنطا يكفالة ٠٠١١‏ جنيه واتهامه يادارة شركة باسم زوجته 
لتوريد معذأث. للكلية واختلاس 00 ألف جنيه 4 كما فسير الى قرار 
رئيس جامعة الأزهر بالتحقيق فى واقعة حصول ‏ طالبات بالأرهر على 


وخلال عام 945 » وتحت عنوان « أنا الشعب » منذا تثوقع خلال 
عام كلية!ا دعت أأجريدة فى عددها بوم ةا »> لاعلان الحصرب 
على المفساد الكبير قيل. الصغير وملا حساسية أو تخوف من الاقتراب 
من معض المواقم » وفى اطار ذلك » أوضحت الجريدة فى تحقيق اها 
يوم «/ا/رحمها أن النيابة الادارية تلاحق انحرافات الموظفين الذء ٠‏ 
أضروا بالمال العام » وأشارت خلال هذا التحقيق الى أن بعض رؤساء 
مجالس الادارات شاركوا فى الانحرافات ٠‏ كما أبرزت الجريدة يوم 
/؟/ هذا تصريح وزير الداخلية ف مجلس الشعب حول قضية الرشوة 
المتهم فيها « رفم تالبشير » و « عبد الخالق المحجوب » والذى أوضح 


عد 7ه اث 


خلاله » أن وزارة الداخلية مصممة على مواجهة الفساد حيث يكون » 
ولن يفلت أحد مهما كان جاه وظيفته وصلات قرابته » وأن جهاز الشرطة 
ملتزم, بكل تشريع وحكم يصدره اأقضاء ٠‏ وأن أجهزة الأمن بذلت جهودا 
كبيرة لضيبط « رفعت البشير وعيد الخالق المحجوب » . 

وتمضى صفحات الجريدة تظهر العديد من ح_الات الانهراف 
الادارى فتشير فى عددها الصادر يوم اهمها » امى قرار احالة 
ركسى شركة و من كد أن الماملن [امشاكينة التاديسية يكهمة كمليك 
سيارات الشركة لاتفسهم » وصرف مالغ مالية بدون وجه حق » كما 
تعكس فى عددها الصادر يوم 1945/5/1١‏ قرار احالة رئيس مجلس 
ادارة شركة مقاولات قطاع عام ونائبه الى المحكمة التاديبية العليا 
لاستيلائهما على ( ١؛‏ ) ألف ريال سعودى » بدون وجه حق من احدى 
الشركات الاستثمارية ٠‏ كما يحمل العدد الصادر فى 4/56/همةا ٠‏ 
كين أكالة وكلوزارة وه #هوظات المشاكمة التادييية الخلن؛ متهمة سرف 
( لاو“ ( جنيها مكافأة بدون وجه حق » واسناد اعمال الصيانة لمقاول 
دون اجراء مناقصة واعفائهم له من غرآمة التأخير . 


وتتوالى الولنائع فتشير الجريدة الى تزوير موظف كبير لاقرارات 
العمئة الاعتداء على رجال الجمارك » والتحقيق مع رئيس شركة اسكان 
و ؟١‏ مسكولا تسببوأ فى خسائر ٠‏ ملابين جنيه ومخالفات مالية 
خطيرة فى مجلس مدينة ايتاى اليارود » ومحاكمة وكيل وزارة الاسكان 
باحدى المحافظات حمل ميزانية الدولة مليون وريع مليون جنيه فروق 
أسعار وتلاعيه فى ارساء العطاءات ٠‏ 


وتهتم الجريدة بقضية ما عرف « بالرشوة الكبرى » وتنشر ى 
عددها الصادرايوم ها » قرار التائب العام بحمس ١١‏ من 
كاز العاملين بتطاع. الصناعة لاتهامهم بالحصول. على. هره هليون ,جنيه 
رشوة ٠‏ وأشارت الجريدة أن نيابة الشئون المالية » تجرى حاليبا 
التحقيق مع وكيل أول وزارة وأثنان من رؤساء هيكات القطاع العام » 
واثنان من رؤساء مجالس أدارات شركات كبرى بالقطاع العام » ومندوب 
لاحدى الشركات الألمانية و 5 من كيار العاملين بوزارة الصناعة بتهمة 


61| ده 


الحصول على رشوة ضخمه » مقايل ارسباء عطاء اقامة مصنع جديد 
لأورق » وتمفى انجريدة تتايع هذه القضية وتنشر فى عددها يوم 
5/7/0 أن محكمة أمن الدولة العليا تواصل نظر القضية وأن 
عدد المتهمين فيها وصل الى ١4‏ متهم وتشير فى عددها بوم لي 
الى قرار الافراج عن * متهمين من كيار رجال وزارة الصناعة يكفائة 
مالية واستمرار المرافعة وحيس بقية المتهمين وتواصل ف اعدادها 
اللاحقة نشر اجراءات المرافعة والتأجيل والاستماع الى الشهود فى 
عن لقف 

وكقوط:اللحريدة فا كلاث مهد كه ميدييها الشفتعة لاون :+ لوافتة 
تقاضى صحفى بجريدة الوفد ٠٠١‏ ألف جنيه من رئيس المجموعة 
الاستشارية « عبد الرحمن البيضانى »© القيائمة على تنفيذ مشروع 


صفحات الجريدة بصور واجراءات القبض والتحقيق مع ألمتهم : 


وتمضى صفحات الجريدة خلال عام ه94١‏ + تحمل وقاكع أخبار 
قضايا الفساد الادارى » وتشير فى عددها يوم 1 سعرحهها تحت 
عنوان « منع مهندس من اللتصرف فأموانه » الى تضخم ثروة مدير قسم 
التراخيص بحى الزيتون والتى وصلت الى 5 ملابين جنيه » رغم أنه 
متخرج عام ١70٠:‏ ومرتبه لا يتجاوز ١١١‏ جنيه وأوضحت الجريدة » أن 
التحقيقات تكشف عن قبا مالمتهم بشراء العقارات التى ييأس أصحابها 
من الاستفادة منها لصعوبة الحصول على الموافقة بهدمها ثم يقوم 
باستخراج قرارات هدم لها بالاضنقة الى مساعدة بعض آأصح باب 
العقارات فى اصدار تراخيص مقابل مبالغ مالية ٠‏ كما تهتم الجريدة 
بتحقيقباته ادارة الكسب غير الملشروع مع محافظ الجيوزة السابق 
(. عبد الحميد حسن » متهمة استغلال نفوذه أثناء عمله محافظا للجيزة 
وتحقيق مكاسب مادية كبيرة بغي الطرق المشروعة » وتتايع الجريدة 
أخبار التحقيق فى هذا الموضوع فى عددها يوم 1948/1١/1١‏ » تحت 
عنوآن منع الدكتور عبد الحميد حسن وزوجته من النسفر » واخسبلاء 
سبيله بكفالة ١١١‏ ألف حنيه » ثم تعلن فى عددها يوم 5١/١١/هدةا‏ 


.| لش 


عن استثناف التحقيق مع المحافظ السابق وصدور قرار بحظر النشر ف 
هده أأقذ لقضية ٠‏ 


وتعكس صفحات الجريدة نمذج من جرائم تجار العمله خلال عام 
١» 4‏ ويختفى ظوهور هذه الجرائم على صفحتها يعد ذلك على ادمد 
عأمى ١94‏ » حهمة١‏ » حيث جرى الاهتمام يجرائم شركات توطيف 
الاموال ٠‏ وفى هذا الاطار تنشر ااجريدة تحقيقا فى عددها الصادر بوم 
ةا تحت عنوان « اسرار الحرب على تجار العملة الصعبه فى 
السوق السوداء 4 تنوه فده اي ان تجار العماة ينتقلون من الموتيكات الى 
صالات البنوك ٠‏ وتتابع الدريدة فعددها اء وقائع واجراءات 
التحقدق فيما عرف « بقضية ألمنوك » وتشير الى تصريح وكيل وزارة 
الاقتصاد آأذى أوضح فيه بأن منح بنك الأهرامائتمان لتجار العملة » عمل 
هدام » وتأكيده بآن الوزارة لا تمانع من استيراد عملة وبيعها الينوك 
بسعر البنك المركزى وتبرز الجريدة فى القضية ذاتها تصريح المدعى 
الانتراكى فىعددها يوم ا ؛ التى انتقد فيبهةا قرارات 
وزبر الاقتصاد ووصفه اباها بأنها حولت البنك المركزى الى مصاحة 
تابعة للوزارة ٠‏ كما أشارت الى تصرييح مسباعد المدعى الاشتراكى 
« حسنى عبد الحميد » » الذى قال فيه أن المتهمين فى قضية البنوك 
حواوا الجهاز المصرفق ألى جهاز يغترفون منه كيفما يشاءون > وأن قرار 
وزارة الاقتصاد باغلاق حسابياته تجار العملة » قد صاحبه قرار آخر 
ماستثناء يعضهم ووصف مس_اعد أادعى الاشتراكى التجار المستثناة بأنهم 
من عتاولة تجار العملة ٠‏ 


وف حين اختفت جرائم تجار العملة على صفحاته الجريدة خلال 
عام كمةا »؛ بدأت تظهبر على ص.فحاتها جر ام توظيف الأموال 
ويحمل العدد الصادر يوم 1945/0/4 » خبر فرض الحراسة على 
مقاول استولى على ؟١‏ مليون جنيه من المصريين بالكويت يدعوى 
استثمارها ٠‏ وتحت عنوان « مسلسل توظيف الاموال » أشارت الجريدة 
فى عددها يوم فخ كي الى طلب المدعى الاشتراكى التحفظ على 
أموال أربعة تجار استولوا على ٠‏ مليون جنيه نقدية بدعوى استثمارها 


6 حك 


ف مشروعات مقابل أرباح سنوية بنس_بة ( +0,/ ) وآن وعودعم كانت 
وهميبة ٠‏ 


وتمضى الجريدة خلال عام ١526‏ » فى نشر أخبار جرائم شركات 
توظيف الاموال » وان كانت بصورة مجهلة وبدون تحديد » فيحمل عددها 
الصادر يوم ١١1//هدة١‏ » خبر أقامة أحد انتجار جنحة مباشرة أميم 
محكمة جنح الساحل ضصد احدى. شركات توظرف الاموال المصربه 
لاعطائها شيكا اتاجر بدون رصيد بمبلغ 1٠‏ ألف و "4٠‏ جنيهء٠‏ 
وقد فوجىء انتاجر عندما توجه الى البنك اأوطنى التنمية فرع ثروت 
لطرقك: التشمكة مان رحساحة: الشركة يدون ,وسيم دي فحيه مطل أو ار 
الشركة فى صرف المبلغ ٠‏ 


ثم أخذت صفحات الجريدة ابتداء من مابو حدة١‏ » نوالى النشر 
حول شركات توظيف الأموال وتشير الى تصريح أحد المسئولين بأن أندماج 
شركتى الريان والسعد فيه خروج عن القانون » وأن الحكومة تأخرت 
كثيرا فى حل موضوع هذه الشركات وحماية أموال المودعين, من التلاعب 
وف اليوم التالى نشرت تصريحا لاشرف السعد » أعلن فيه أن اندماج 
ألريان وألسعد » لا يبغى سبوى خير اليلد ومصالح المساهمين ٠‏ ومع ذلك 
وف اليوم التالى لنشر هذا التصريح » نشرت الجديدة خبر تصديق 
رئيس الوزراء على حكم محكمة أمن 'الدولة طوارىء الصادر فى ه مارس 
الماضى بحيس « محمد توفيق عبد الفتاح » مدير المشروعات بشركه 
اأربان لتوظدف الأموال « وخليل ابراهيم ») مدير الشركة التجارى بتهم 
استيراد احدى السلعم الغذائية » دون التقدم للادارة العامة للضراء 
ولتسهير بوزارة التموين بمس_تندات الاستيراد الخاصة بالرسالتين, 
المستوردتين من الخارج لتحديد تكلفتهما وعدم تقدمهم بصورة من قائمة 
تكاليف الاستيراد ف الموعد المقرر » فضلا عن طرح الرسالتين فى السوق 
قبل تحديد أسعار تداولهما ٠٠‏ وبلغ حرص الجريدة آزاء هذا الموضوع 
أن نشرت فى اليوم التالى 4/ه/حهة١‏ ء أن الحكم بالتصديق لم يصل 
بعد حتى أمس الى نبابة أمن الدولة الجزكية وأكدت أنه لا يجوز 
الاستثناف أو نقض الحكم الا بتقديم التماس الى رئيس الجمهورية ٠‏ 


داللاهطؤ سم 


وتنشر الجريدة فى عددها يوم 1948/0/7 » خبر تصرييح رئيس 
مجموعة شركات الريان عن العدول عن اتدماج « الريان والسسعد » 
وأوضحت الجريدة ه أن « فتحى توفيق عبد الفتاح »6 قد قدم خطامات 
رسمية » بهذا المعنى الى كل من مكتب رئيس الوزراء » ووزير الاقتصاد 
وركئسن غركة جترق امال عور كس مصبلكة الخيرافك والشركات © بو اللايف 
للنظر فى هذا المجال » أنه فى اليوم نفسه الذى نشرت فيه الجريدة هذا 
الخير حملت صنحائها أعلانا لاريان واأسعد لأمجوهرات ! ! ٠‏ 

وتهتم الجريدة بخبر تأييد محكمة القضاء الادارى لقرار وزين 
ااداخلية منع أصحاب الريان من السفر لاخارج وتبرز الجريدة قول 
المحكمة أن قرار المنع الذى أصدره وزير الداخلية جاء بناءا على طلب 
من النائب العام وذلك لمخالفتهم القانون فى المعاملات النقدية حسب 
تحقيقات النيابة فى اللنضية رقم ١١54‏ لسنة اهمها ٠‏ 

وتبرز الجريدة فى عددها الصادر يوم ١١/١١1/هدة١‏ » ما جاء 
فى خطاب رئيس الجمهورية أمام مجاسى الشعب والشورى وتأكيده بأن 
الدولة لن تتهاون فى متابعة شركات الاموال فى الداخل والخارج لهذا 
حقوق المودعين ٠‏ وف أعقاب ذاك » بيدأت الجريدة فى التوسع فى النشر 
وخرجت عن تحفظها المعتاد ؤعدم التخصيص ف معالجة جرائم شركات 
توظيف الاموال وسالدت روح النقد والهجوم معالجة الجريدة للموضوع 
وتوالت اللمعناوين الضخمة » ويفيد هنا أن نعرض لبعضها للتعرف على 
ما حدث من أنقلاب واضح فى توجهات الجريدة ازاء هذا الموضوع ف أعقاب 
تصرميحات ركيس الدولة : 

« اجراءات لاعادة أموال المودعين بالخارج » لجنة عأبا لاسترداد 
الاموال » التحفظ على +" شسخصا والبحث عن + هاربين. + وقف شايط 
شرطة زوج شكرية عن العمل ومنع سفر سسيدتين » أحمد توفيق تنام 
بتغطية ئفسة بيطانية بعد أن ناهد الكاميرا » قوائم المركة من هم 
المفلوظوى. الذين حساوا غلق " ازقاح 82 1 + تإعتر اماك الرويدان 
فى النيابة ( ٠٠١‏ ) مآيون للصحف مقايل الدعاية وطبع بعض الكتب » 
زوجة أحمد الردان أعجيته من أول نظرة ٠‏ التقى بها معد الزواج مرتين 


سس ره[ ده 


وطلقها بعد ه يوما » الشيكة نصف كيلو ذهب وعشرة آلاف جنيه » 
القصة الكاملة لمغامرة اأريان فى عالم ألذهب » لماذا لقبه التجار بالمعلم 
الكبير » ٠‏ ( راجع جريدة الأخبار ابتداء من 1/١١/ههة١‏ وما يليها 
من أعداد.) ٠‏ 

وف حين تتجه المعالجة على صفحات الجريدة الى أظهار الريان » 
بأنه مقامر ونصاب ومزواج ٠٠‏ الخ تنشر الجريدة فى 1/١1/رهدهةا‏ ؛ 
حديثا لصاحب شركة السعد لتلقى الاموال » وأبرزت قوله « بآن جردمة 
الريان تفوق بكثير جريمة النصب ء وأن مشروع الاتدماج كان مصيدة 
للقضاء على » واللافت للنظر أن الجريدة قد استهلت هذا الحديث مع 
صاحب شركة السعد » بقولها : يقول الحاج أشرف السعد ٠٠‏ وى نفس 
الوقت الذى كانت الجريدة تنشر تصريحصات االحج أشرف السعد 
وتماركها نكاية 6 الريان » تساءلت فى العدد نفسه عن السيب الذى, دفع 
النثكس الى وضع أملاكهم ومدخراتهم فى شركات توظيف الاموال مل 
لانه قيل لهم أن البنوك حرام أم أنه الطمع ؟ 


واهتمت الجريدة بابراز تصرييح وزير الداخلية انذاك زكى بدر » 
أن نبوى أسماعيل وعبد اارازق عبد المجيد والواء محمد عبد الله وربيع 
السعداوى كانوا من بين ااذين حص لوا على فبوائد المركة 1/1 ٠‏ 
( الأخبار فى 15/١١1/ه6هةا‏ ) ٠‏ 

ومضت الجريدة ف عددها الصادر يوم ١946/1١/5‏ »© وتحت 
عنوان ١‏ القانون لا بحمى المففآين » تتساءل مرة أخرى كيفه نفسر أن 
قار هن" اللمتوسين: و الاخناء :وأسف ذه “الخامنات وموظين. الذواتة 
صداقوا أن امولهم قد ولدت ببركة الريان حلالا عديدة كلها أموال ؟ 
وكيف لا يصدتون البوم أن أرواح أموااهم قد انطاقت الى بارئها وآن 
هؤلاء العقلاء الكبار ٠‏ وقد عادت الجريدة فى عددها يوم *5/١١1/ححها‏ 
لاثارة موضوع كشوف البركة وكتبت تحت عنوان ١‏ السكوت الى متى » 
أن هناك كشوف أأيركة وأن أصحاب نفوذ وبعض الأقلام » متورطون » 
ولا أحد سعرف الحقيقة وأأحكومة مضطرة الى السكوت لان الموضوع ف 


ؤه١ا‏ سه 


القضاء » ودعت الجريدة النائب العام لاظهار الحقيقة وم تصل اليه 
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ومع تصريح وزير الداخلية حول كشوف البركة واعلانه عن بعض 
الاسماء » ومع دعوة الجريدة الذائب العام لأظهار الحقيقة عوت ا أجرردة 
فى عددها الصادر يوم 56/١١/هدو١‏ الى ابراز تصريح رئيس الوزراء 
فى مجلس الشعب بأنه لا كشوف يركة واقوله أنه يتحدى المتشككين وأن 
آى كلام فى هذا آلموضوع هو كلام جرأئد !! ٠‏ 

ومع هذه المواقف المتناقضة والمتعارضة » لا تحاول الجريدة البحث 
والتحرى عن الحقيقة » ولكن تنحو الى نفى وجود ما يسمى يكشوف 
اليركة » وتكتب فى عددها يوم لاك /رحهمةا تحت عند_وان عجائب 
أنه بعد النفى الحاسم من جانب رئيس الوزراء بعدم وجود كشسوف 
بركة ٠‏ كيف ستدافع الصحف التى روجت الاشاعات حول مثل هذه 
الكشوف ٠‏ وتمضى اأجريدة الى القول « لقد بلغ الأمر ببمعض الصحف 
الى القول بأن معظم المسئواين السابقين والحاليين كانت اسسمؤهم 
مدرجة فى كشوف البركة : أى أنهم جميعا مرتشون ويأتى رئيس الوزراء 
ليقول أنه كلام جرائد ويتحدى ويالها من محنة تعانى منها الصحف 
وبالصبر الحكومة على نفى تهمة خطيرة »© ٠‏ 


وتمضى الجريدة فى هجومها على أصحاب الريان » وتبرز أقوال 
النياية أمام غرفة المشورة بجنوب القاهرة » يأن أسرة الريان بعيدة عن 
الشريعة الاسلامية » وأنهم جمعموا أموال المودعين » وكانت الارباح 
سرايا ٠‏ وتذكر الجريدة فى اطار حماتها على « الريان » بأن احدى 
المودعات اقتربت من قفص الاتهام وسألت أحمد توفيق اين فأوسى 
با ريان ؟ ٠‏ 

كان ما تقدم عرضا وصفيا لنماذج محددة من ولفائع جراكم النخدة 
التى عكستها صفحات جريدة الاخبار خلال فترة البحث » وواضح هن 


سباق عرض هذه الوقائع وغيرها » مدى ااضعف والتناقض والتشويش 
الذى تثيره هذه المضامين حول جرائم النخية المختلفة ٠‏ وكان النموذج 


حب ةا عب 


الصارخ ف ذلك معالجة الجريدة لموضوع شركات توظيف الاموالك » 
ومع أن وقائع جرائم الائتمان قد عكستها صفحات الجريدة على أمتداد 
فترة التحأيل » الا آن دور الجريدة فى هذا السأن فد اقتصر على نقل 
الوقائع وانتصريحات حولها من المسئولين فى الأجهزة المختصة » وكان 
التوسع فى النشر فى هذا الجانب لا يصاحيه محاولة من جانب الجريدة 
توضيح الاجراءات التى اتخذت حدال مرتكبيها وما انتهى اليه مصيرهم 
والعمل على خلق رأى عام قادر على فهم حقيقة ما يجرى والى محاولات 
التصدى وتقويم الاندراف وبدا الأمر أمام القراء وكأنه لم يعد هناك 
ضابط أو روابط وأن التسيب والفوضى أصبحت هى السمة السسائدة 
فالحديث عن جرائم الاستيلاء على آموال البنوك على سبيل الال 
لا يتوقف وبين الحين والاخر توالى الجريدة النشر حول وقائم هذه 
الجرائم لكن الامر يقتصر على الاشارة الى احالة الجريمة الى التحقيق 
أى فرض الحراسة أو التحفظ أو الهروب للخارج » وهى كلها اجراءات 
غير رآدعة أو كافية » ومعها يصبح |اتوسم فى الذشر حولها » بالصورة 
التى عرضنا لها آنفا » أه خطورته لبس فقط على الرأى العام ولكن 
على النظام ذائه الذى تزعم الجريدة أنها تؤيده وتدافع عنه ٠‏ 


: الوقائع على صفحات جريدة الاهالى‎  " 

يعتمد نشر االواقائع المختافة حول جرائم النخية على صفحات 
هذه الدريدة ف امام الارل على تقارين الكوار اللزعر ىاو الرشمياية 
الادارية وأجهزة الامن وعادة ما يقتصر النشر حول هذه الوقائع على 
الاجزاء التى تتضمنها التقارير والتى تسير الى أوجه الانحط_راف أو 
الفساد ى أجهزة الدولة المختلفة » دون بان لاوجه التصرف فيها سوى 
الاشارة الى عجز الحكومة وتواطؤ الأجهزة المختلفة » وبصفة عامة يأخذ 
الحديث على صفحات الجريدة حول جرائم النخبة طابع التضخيم أو تلوين 
الوقائع وتوجيهها فى أتجاهات معينة لا تخلو من غرض سياسى ٠‏ والنموذج 
التالى الذى نشرته الجريدة يوم ١545/4/58‏ بوضح هذا المنحى : 

« نصاب عادى جدا » ٠.٠‏ 

« أصمح من اأطبيعى أن يشكو المواطن المصرى » ومن الطبيعى أيضا 


181 دم 


أن تهمل الأجهزة سكواه لان أاشكو فى حقه دآئما أقوى من المواطن ومن 
القانون ومن العرف طالك أن هناك حزب وطنى ديمق_راطى يحميه 
وموؤّسسات فأسدة تسنده ٠‏ وهذه واحدة من القضايا العديدة على مكاتب 
أجهزة ااتحقيق ٠‏ فقد قام, صاحب شركة مقاولات خصائص بتآجير شقق 
بالعكقار رقم ؟ شارع السباح عبد المقعم بالمنطقة السابعة مدينة نصر 
منذ عام 1١948٠‏ وأخذ مباء غ كمقدم ايجار وخلو رجل وكتب ايصالات 
بذلك » واكتشف 2-6 ن اأقاول قام بتحرير أربعة عقود اكل 
سقة وحصل على مبالغ طائله ٠‏ وهرع الجميع للنيابة » ورفعوا القضية 
رقم 9 وأبلغوا المدعى الاثستراكى ٠‏ فكانت المفاجأة أن 
عشرات المواطنين تقدموا بشكاوى ممائلة ضد الالك ولكن اأرجل أحرج 
لاجميع لسانه وراح يعد العدة للهرب الى الخارج ٠‏ فأبرقوا لوزير العدل 
والنائكب العام لمنئعه من السفر أو القيض عليه واعادة أموال النساس 
دون حدوق ولا يزال: الزجل طليقا بو الضفات يذر حخون :من مكنية إلى 
مكتب دون جدوى ٠‏ فأين بدهبون »6 ٠‏ ظ 


وقد كان من الطبيعى وف ظل هذا المنحى للجريدة » أن يسود الحديث 
على صفحاتها حول وقائع الفساد الادارى فيذك انحرافات ومخالدت 
ضخمة فى جهاز التخطيط العمرانى التابع لمحافظة الاسمعيلية » والمحافظ 
بأمر بالتكتم » والجريدة حصلت على أوراق رسمية تفيد أن « عيد المنعم 
عنارة 6 قوم حيسي الفافان دن رصان التي كان عقو انها و واقاننه 
تسهيلات ذسخمة لم يقدم مثلها اجمعية أخرى ١‏ وعميد كلية التربية 
حصل على منصبه بش كل غير شرعى » يبعطل ترقية أستاذ وينتهك القانون 
وتحقيقات 0 كدونها الرعانة الاذانه تكسف عن تدريه ان : 
أمريكية ورأدار ألى مصر دون علم. السلطات » والرقابة الادارية تلقت 
شكاوى عديدة من مدير عام المساحة الجيولوجية تطعن فى ذمته المالية 
واستغلال سلطاته وتحقيق مصالح خاصة ٠‏ 

وتمضى صفحات الجريدة تعكس وقائع اأفساد الادارى » فتشير 
الوقن احالة الثباية ألاد ارمة الى المحكمة التأديبية كلا من مددر عام التموين 
تمحافظة ‏ الأمماعافة ورقيس جداين إذازة شركة الامعافاية الوطية 


ا ا 
للتسويق والتصدير ورئيس مجلس ادارة شركة الاسماعيلية للامن 
“الغذائى ٠‏ الاول بتهمة الاضرار بآموال الدولة ٠‏ بيصرف كميبة مز 
الأقمشية المدعمة لبعض الأفرآد والحص ول على مكافات ان 
والاخران سلكا تصرفات تضر بالصالح العام حيث قبلا أن يعمل لديهما 
مدير التموين رغم مخالفة ذلك وصرفا له أجور ومكدفات ٠‏ والجهاز 
اأركزى للمحاسيات كشف سلسلة من الحاكات فى صندوق الكدهات 


لمك !مط اح الس ارد ل الي 
وانتقالات فياداته ٠‏ وثلاث قضايا مخالفات بالتعليم متهم فيها ه وكلاء 
ورازة وركال الهوت الوطنى تحستيون لكر ال الخضيهة لهارف النمل 
الأبيض ٠‏ وشركة قطاع عام رست عليها احدى العمليات على الساحل 
الشمالئ » اعطت العملية من الياطن لاحد المقاولين المءروفين » الذى 
أعطى بدوره أحد المسئولين بلجهاز الشمالى سيارة مرسيدس صفراء 
رانم حارفا ملاكى مرسى مطروح ٠‏ والتى تقوم بمهام خاصضصة وينتقل بها 
الى المنصورة حيث يلقى محاضراته فى جامعتها والشركة تصرف مرتب 
ثابت لسائق السيارة المرسيدس ٠‏ 

وتمضى الجريدة فى نشر وقام الفساد المجهلة فتشير صفحاتها يوم 
1/؟/حهموا ء أن أجهزة الامن » رفعت الى القيادة السياسية خلال 
الاسبوع الماضى تقريرا عن وزير بالحكومة الحالية انضم اليها خلال 
التغبير الوزارى الآخير نسب التقرير الى الوزير الحالى الممسئول عن 
وزارة: تسهم دنصيب وآفر من العملات الصعمة قف الحضل القوهى 04 
انحرافات وتهم وتجاوزات خطيرة من سينها استثناءات لخمسة مشروعات 
ضخمة ف القطاع الذى بيشرف عليه من العرض على لجنة السسياسات 
وهيئة الاستثمار فى مقابل عمولات واتاوات ذداخمة من الشركات 
الاستثمارنة ٠‏ كما تشير الجريدة ف عددها بوم ةا الى 
الذكرة القى رائعها المسكنان عاطق ركن الناقف العام الى ورين الول 
يطاب رفع اأأحصانة البرلمائية عن رئيس أدحد الأحزآاب » وهو عضو 
بمجلس 0 للتحقيق ممه فى يعض المخالفات المالية وتذهب 
الجريدة الى ن الاتهامات ت تتحدد فى وجود اختلاسات واضرار دالمالل 


ل 195[ سه 


العام للشركة التى يرأسه' المسئول ٠‏ واجراء اتفاقيات مع عدد من 
المقاولين بالأمر المبائر ٠.‏ 

وحول قضية « رد الاموال المصادرة الى المهربين » المتهم فيه ا 
عبد الخالق المحجوب » ورفعت البشير » كتبت. الجريدة فى عددها الصادر 
يوم ؟١/6/5دو١‏ تحت عنوان «١‏ لماذا لم تكشف انحرافات الصفي 
قبل تؤلى الكبير لمنصبه » تدافع عن رئيس مجلس الشعب السابق رفعت 
المحجوب أوضحت أنه كان هناك نية التستر على عيد الخالق بدليل أن 
قرار الاتهام الصادر عام 194٠‏ من النائب العام لم يتضمن اسمه الا 
عام ١946‏ بعد تولى شقيقه لرئاسة مجلس الشبعب ٠‏ وآضافت 
الجريدة أن تولى رفعت المحجوب رياسة المجلس » اند أخاف عنأصر 
معنية داخل الساطة خشية قيادته للاتجاهات الرامية الى ترشسيه 
الاقتنصاد ٠‏ وفى المقايل اهتمت الجريدة بامراز نص الاستجواب الذى 
تقدم به كل من علوى حافظ وابراهيم شكرى عضوا مجلس القسعب الى 
الحكومة » والذى اتهم, الحكومة بالتستر على رؤوس الفساد » فمم أن 
المتهمين فى القضبة قد بدعوا نشاطهم منذ عام. 19100 » ورغم أن الرقانة 
الادارية اقد سجلت مخالفتهم منذ عامين » فان الاجراءات القضسائية 
ضدهم لم تيدأ الا علم 1940 » وظل المتهمون فى مواقعهم داخل وزارة 
الاقتصاد وحتى قبيل صدور الحكم باحظات ضدهم ٠‏ كما أمرزت الجريدة 
ادانة ابراهيم شكرى, خلال مناقشة الاستجواب » تقاعس وزارة الداخلية 
ف ضيط المتهمين وتمكنهما من الهروب وقوله « أمر عجيب ان لا تتوانى 
الداخاية عن ملاحقة السياسيين ومنعهم من السفر »؛ مينما تتذرع 
بحم مووز امون النيانة ينم جور التي ف العقن ++ 

وتظهر صفحات الجريدة فى عددها الصادر يوم «/ 4 /رحهمها 6 
أن ثمة شخصيتان كبيرتان أحدهما بالسلطة بينما خرجت منها الاخرى 
اتهمتهما الحكومة الكندية دتقاضى ثلاثة ملابين دولار من صفقة طائرات 
هلب وكيتر لمصر > وأن الحكومة المصرية ردت على هذا الاتيم بأنها حققت 
الموضوع ولم تتوافر لديها الدلائل ٠‏ 

وتتابع الجريدة وقائع قضية « الرشوة الكبرى »© المتهم فيها عدد 


1١4 -‏ ب 


من كيار قيادات وزارة الصناعة » وتعلن قف عددها الصادر ي-وم 
و؟/</ههذا » أن الرئيس مبدرك اننقد الفساد فى وزارة الصناعة خلال 
اجتماع مجاس الوزراء » ودع ذلك : تشير اأجريدة الى أن مسئول 
كبير بالحز بالوطنى صرح لامناء المحافظات » أن الحكومة لن تسمح 
باستمرار حبس قيادات. الصناعة المتهمين يقبول رشاوى ف مشروع 
الورق يقوص وأكد يانه لن يسمح للمعارضة بأن تنسب كل انحراف 
الى الحزب الوطنى + كما تحمل صفحات الجريدة فى عددها يوم 
١ه‏ خير انتهاء النيائة من اعداد قرار الأتهام فى هذه القضية ٠‏ 
وف العدد ذاته تنوه الجريدة الى أن نيابة الاموال العامة ستكف_ف 
خلال الايام القليلة القادمة عن ثان أكبر نقضية فساد فى قطاغ الصناعة 
والتى تورط فيها ( خمسة ) من قيادات وزارة الصناعة من بينهم أحد 
المقيسين ف قضية الرفتوة “الكقرى- القن أعان لها كرا + :واضافت 


شركات القطاع العام الصناعية لانتاج اأزيوت والصابون من خلال المزادات 
والعطاءات الخاصة بالشركة وتنوه الجريدة الى أن هزاك محاوللات مكثفة 
من جائنب قيادات الحزب الحاكم الستز على هذه الأقضية وعدم الاعلان 
عنهاا* 


كما تعكس صفحات الجريدة ٠‏ وقائم جرائم الاثئمان والاستيلاء 
على المال العام » وتكتف انلحت عنوان )0 ظاهرة الاحنيال على الينوك : 
قروض وتسهيلاته بلا ضمانات كافية » » أن أحداث الاسبوعين الاخيرين 
قد كشفت عنظاهرة قيام عدد منكبار التجاروالتحايل علىيعض بنوكالقطاع 
العام واقتراض ممالل تقدر معدة ملابين من الجنيهات. ثم أمتناعهم عن 
التسديد والهروب خارج اليلاد وتشير فى عددها الصادر 1544/5/1 
الى أن « مجموعة شركة الديب »© تمكنت من التواطؤ مع بعض موطفى 
البنوك ببنك مصر فرع سيرزستريس والبنك الأهلى فرع طوسون 
بالاسكندرية وبعض اأبنوك الاستثمارية وحصلت على قروض ب ٠ه‏ 
مليون جنيه و ٠١‏ ملابين دولار ٠‏ 


وتشير فى ذلك الى اقضية بنك مصر » وتخصح عن أسمء بعض المتيمن 


حم 7 2186 كد 


وعلى رأسهم موسى العفس « وزوجته تفيدة » ونورهان على الشافعى 
وسونيا بسيونى وألذين اث_تركوا فى الاحتيال على بنك مصر يرهن 
مصوغات ومجوهرات قدرت بحوالى 45 مليون جنيه فى حين أنها لا تريد 
عن 4 ملايين جنيه وحصلوا نتيجة لذلك على 5 مليون جنيه ققروضا مها 
أضر بالمصالح الاقتصادية ٠‏ كما تشير فى عددها يوم ع /ت/ اهمها 2 
تحت عنوآن « البنك الاهلى يتخرك » الى قرار الناب العالم بمنسع 
أصحاب شركة « أوتمان » للمقاولات وهى من كبريات المجموعة الانفتاحية 
بالاسكندرية من السفر » وأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتضمن انيم 
لحساب البنك الأهاى نظير قروض قدرها ثلاثة ملابين جنيه بالاضافة 
الى مليون جنيه حصلت عليه الشركات المأذكورة من الينك ٠‏ وأوضحت 
الجريدة أنه على الرغم من نشرها عما بجرى من أنحرافات بهذه الشركات » 
فان أحد من المسئولين فى البنك الأعلى صاحب ألقروض الضخمة لم يتحر ى 
الأمر لأحفاظ على أموال البنك ٠‏ 


وتمضى الجريدة فى هذا الاتجاه » وتشير فى عددها الصبادر يوم 
84 تحت عنوان عريض وممتد « محاولات مستميتة لتغطية ضياع 
#.ملابين جنيه بشركة مقاولات » أن الرقاية الادارية وضعت يدها على 
وقائع تسهيل الاستيلاء على امال أاعام بواحدة من أكبر وأضخم شركات 
المقاولات يبلغ حجم امال المستولى عليه أكثر من ثلاثة ملايين جنيه وكانت 
الوسيلة هى تحرير عقود وهمية مع مقاولين وهميين » يجرى بموجبها 
صرف الاموال المستحقة ٠‏ 


ودون الاشارة الى وقائكم محددة تجرى الجريدة تحقيقا موسعا 
على صفحات عددها الصادر بوم 14/// هذا » تحنته عنوان 
« فوضى بنوك الانفتاح » » ودعت من خلال هذا التحقيق الى مواجهة 
حازمة لا يحدث ىف القطاع المصرقى واضافت قائلة : « من غير المعقول 
أن تطالعئا الصحف كل ص-ه اح مقضية جبدىيدة ضاعت فنها عشرات. 
الملابين من الجنيهات » وأن يخرج المدعى الاشتر اكى كل يوم بقرار اتهام 
جديد » يشير بوضوح الى مخالفات العاملين بالجهاز المصرف + ومن 


ا كك 


9 ا الى 0 © ٠‏ 


وللتدلة على عدو اللدقومة سن التشيزي: اتقيناد "فق الخوان ارق 
أشارت الجريدة أن وزبر الاقتصاد عندما استخدم حقه لاول مرة 
واستيعد عضوية أربعة من قيادات بعض البنوك المشاركة فى مجلس 
ادارتها ٠‏ ورغم أن أن القائكمة تضم + قيادة مصرية تحوم حولها الشبهات 
الا أن القيادات. المستبعدة » سارعت الى القضاء المستعجل لوقف قرار 
الوزير » مع أن أحد هؤلاء كان يعمل من قبل فى بنك قناة السويس الذى 
توراط فى أقراض توفيق عبد الحى « عدة ملابين دون ضمانات كافية ٠‏ 
وقد استبعد على أثرها من مقعده فى بنك قناة السويس » ولكن الحكمة ما 
وبناء علبى ترشيح من مليونير كبير يعمل فى مجال المقاو لات تموأ هذا 
المسئكول منصبا أكير. فى بنك انفتاحى آخر ومنفس الطريقة يتم. التلاعب» ٠‏ 


وتمضى الجريدة فتظهر سهادة المدعى الاشتراكى التى أوضح فيها 
أن أحد تجار العملة يلغ حجم تعاملاته خلال عام واحد ٠١١١‏ مليون 
جنيه وحصل على تسهيلات من بنوك جمال ترست والاهرام, والاعتماد 
والتجارة والعربى الأفريقى » وقناة السويس » وأن تلاعب القيادات 
المصرفية مع كبار تجار العملة » قفد أدى الى أختناقات فى سوق ١لنقد‏ 
الاجنبى وارتفاع سعر الدولار ٠‏ 


وحول الموضوع ذأئت»ه 6 تتسير الجريدة فى عددها الصادر يوم 
44/١/1١‏ » ألى أن تحقيقات تدور حاليا على درجة كبيرة دن السريه 
داخل أحد البنوك الخاصة ونتتاول بعص التصرفات الخطيرة لاقارب أحد 
الوزراء الحاليين منها قيام البنك بتمويل قرض لشراء ثسقة تمليك 
لخطيب آبنة شقيقة الوزير » كما ام الينك باقراض العروسين مبلغغ ٠١‏ 
ألف جنيه بدون فوائد لتأثيث شقة وكشفت التحقيقات أن أحد موظفى 
البنك .سابقا وهو من أقرباء الوزير هو الذى آأتم القرض ٠‏ وف العدد ذاته 
تشير الجريدة أن تحقيقات تدور أيضا حول قريب محظوظ آخر من مواليد 
65 تخرج من الجامعة عام اذا » ومع ذلك فان ديؤونه المستحقة 


ل 1197 سب 


السداد لهذا البنك وبنوك أخرى قفزت آنى ٠١‏ ملايين دولار » وأنه حصل 
على هذه التسهيبلات الاثتمانية بمساعدة قريب محظوظ ثالث كان يعدل 
مالبنك قبل انتقاله للعمل بينك آخر ؛ وتمضى الجريدة فى متابعة اتحرافات 
البنوك وتشير فى عددها يوم 1/س/رحهها الى آن أحد البنوك التجارية قام 
بتهريب النقد الأجنبى بمعدل وصل ١١‏ مليون دولار فى الاسبوع ٠‏ كما 
قام البنك الذى يحمل اسم احدى امارات الخليج العربى بمحاسبة 
الضرائب على أساس سعر الدولار م قرثا بااخالفة للقواعد التى تقضى 
بحسابه سميلغ ١4‏ قرثسا ٠‏ 

كذلك » فقد عسكت صفحات الجريدة جرائم التهرب الضريبى 
وتشير فى عددها الصادر يوم 1944/15/55 > تحت عنوان : ١‏ شطار 
على مصر )) الى بعض حالات التهرب الضربيى ٠‏ وتذكر بالاأسم أن 
الليونير « محمد حسام أبو الفتوح » صلحب الشركات والتوكيلات' 
المنتشرة فى المناطق الحرة وغيره » كتب فى اقراره الضريبى عن عنام 
.مها » أن أرماحه هلا ألف جنيه وقدر ها الفحص بمبلغ 7 آلف جنيه » 
وف أقرار الم سد جل أرماحا قدرها ١م‏ أأف جنيه وقدرها الفحص >« 
مليون جنيه ٠‏ كما أن « محمد سعيد الزارع » أحد كسار المتعاملين مع 
اسرائيل وعضو الغرفة التجارية قدم اقراراً عن أرباحه فى عام ب7ة١‏ 
مائتى جنيه فقط وثمانية آلاف فى عام ١م‏ ولا بوجد فى ملفه أى بيانات ٠‏ 

وتحت عنوان « ضرائبيات » تكتب الجريدة عن نتائج جرد أرشيف 
مامورسة صرائب الجيزة أول » حيث تبين أن هناك 50٠4‏ ملفا غير موجود 
من جملة 7.٠‏ مأف ٠‏ وقاات الجريدة « أنه من المتوقعم أن يكشف التحقيق 
عن وقاكئع انحر افات بعض مأمورى, المصلحة لاخفاء ملفات بعض أصحاب 
الملابين © ء» 


ولم تظهر جرائم توظيف الاموال على صفحات الجريدة سوى ى 
أواخر عام 1945 » وبعد استفحالها » فتكتب فى عددها الصادر يوم 
١/1‏ ارحهوا » تحته عنوان « مهمة عاجلة أمام الوزارة الج_ديدة » 
أن هناك مليون مواطن وه؛ مليار جنيه تثامر بها شركت يوظيف” 
الاموال على الطريقة الاسلامية ٠‏ ومع ذلك تبرز الجريدة تصريح صاحت 


ةا ده 


شركة الريان وقوله : « أن محافظ |لينك المركزى. يحاربنى »6 ٠‏ وتحت 
عنوان « أسرار الفساد ») تكتب الجرمدة فى عددها ااصادر بوم 1١/1‏ / 
١945‏ » أن نيابة عابدين تحقق فى المحضر ال محال اليها من مباحث مكافحة 
التهرب يقيام صاحب محلات العجيل بمصر ااجديدة « محسن داود » 
بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها مقابل عائد 
شهرى وتحرير نسيكات بدون رصيد ثم اكتشفت المباحث هروبه لاخارج ٠‏ 

وتنقل الجرحهدة ق عددها الصادر بوم 5 اهمها تصربح مسكول 
هيئة سوق. امل والذى أوضح فيه أنه لا ضرورة اقانون جديد لشركات 
توظيف الاموال » وتبرز تأكيده بآن قانون تنظيم شركات الاموال اللى 
حبر على ورق بسيب أهمال وزراء الاقتصاد المتعاقبين من تاريخ صدور 
القانون فى نهاية عام 144١‏ وحتى الان عن اصدار القواعد التنظيمية 
لتنفيذ القانون » وأن هذه القواعد لو صدرت. لكن هذا القانون كافيا الهدمنة 
على شسركات توظيف الاموال ٠‏ 

وي لخر ين ل لوصا ودف 1 زا قدزة؟ ان واقااعروب ماقي 
شركة للهلال لتوظيف الاموال الى أمريكا بعد توقف الشركة عن سداد 
حقوق المودعن وخواقد: الايداغات لفدة كنيو بوكر أن اول الشركة 
لاتفى الا بنصف حقوق المودعين التى تصل الى 50 مليون جنيه بخلاف 
المفوائد النى توقفت الهلال عن سدادها فضلا عن أن دبون صرحب 
الماطه للتاوه اعد بخص متها اموي لاون حي 

وأبا كان الامر » فان اللافت للنظر هو موقف اأجريدة المت لقض 
ازاء عوضوع شركات توظيف الاموال » ففى حين تعان على صفحاتها فى 
عددها الصادر يوم 1/ اهمها » عن انعقاد الجمعية ألعهوهبة غير 
العادية لشركة الريان للمعاملات الملية » والريان العقارية » وزيادة .رأس 
المال » وتيرز نص البرقية التى أرسلتها الجمعية العمومية الى الرئيس 
فقمد غبدق مارك © وين ألى. أن الاجتماع . حضرة كان سستودين 
المساهمين وجمع غفير من المواطنين المستثمرين والمساهمين » والخين وافقوا 
بالاأجماع على جدول أعمال الجلسة » وترى على لسان مسكول هيئه 
سوق المال أن القانون الحالى كافيا لتنظيم عمل هذه الشركات وأنه لا داع 


| كا 

لاصدار قانون كما أشرنا آنفا » نحدها تتحدث بأسلوب سباخر تحت 
عنوان « تجار » تجار » ولاخر مدى تجار » عن نشوب خلاف عائاى بين 
صاحب شركة معروفة (١‏ لتجريف الاموال » على حد تعبير الجريدة وبين 
افنة زوجته عندما طلمت الآامنة عدة ( ماكوات ) من ميراث أمها عن أبيها 
لشراء سيارة وبعض الملادس ورف ض صاحب الشركة بشدة وقال للاينة « أن 
امو ال |سنا ف« العيا و الكو مكب ان يكن رعق يها لحك لين 
النخالة واسترى لها من شركته سيارة بالتقسيط « مارك الله فيه ) ومع 
هذا النقد والسذرية » فان المتصفح لصفحات العدد ذاته يجد اعلانا 
ضخما لشركة الربان للمعامنلات المالية يشيد بيدء المرحلة الاواى لاقتحام 
مشكاة الاسكان ف مصر !]ا٠‏ 

ابا كاج الخمر :كانه ونس اول أن 'موقة حجري الأعاان وجالدانت 
ابتداء من عام حدذ١‏ » كان أعلاميا ضد ب.ءض شركات توظيف الاموال 
واعلانيا فى صااح هذه الشركات » وأن تأثير الاعلان على صفحات الجريدة 
تمثل فى الحد من اندفاع الجريدة فى أنتق_اد شركات توظيف الأموال 
خصوصا عندما نشب الصراع يبن هذه الشركات والحكومة بشكل عانى 
وبعد أن صارت الحكومة فى اتجاه اصدار انون تلقى الاموال » حيث 
وجدت اأجريدة نفسها فى موقف بالغ التعقيد ازاء مجريات هذا الصراع 
حيث يحدوها أأرغبة فى انتقاد موقف شركات توظيف الأموال باعتبارها 
نتاج سياسة الانفتاح التى تنتقدها الجريدة كسياسة عامة وثديتة للحزب 
الذى تعدر عنه الجريدة » وفى نفس الوقت لاترغب فى تبنى موقف الحكومة 
وتأبيدها فى هذا الصراع أيضا كسياسة ثابتة باعتبارهذا جريدة تصدر عن 
حزب سياسى معارض ٠‏ 

وقد اتنعكس كل ذلك » فى تناقض موقف |اجريدة ازاء اقضية شركات 
توظيف الاموال » خاذا مضينا نقلب صفحات الجريدة نجدها فى عددها 
الصادر يوم بم / سهدي ١‏ » تخصص ملحقا خاصا شعل حبيز كوس 
صفحات تحريرية كاملة وبالالوان عن مجموعة شركات الريان وقد تضمن 
هذا الملدحق دعاية صارخة الشركة وانجازاتها تحت عنوان الريان للمعاملات 
المالية الصرح الشامخ ف عالم شركات الاستثمار » الأمكتمات » التعليم » 
دور الحضانة » الاسكان » اللحوم » الطوب » المنظفات ٠‏ 


19.2 لد 


وف المقايل وعلى صفحات العدد نفسه تهتم الجريدة بها يدور دن 
صراع وخلاف ف دوائر الحكم حول اصدار قاتون جديد لاخضاع وتنظيم 
عمل شركات توظيف الاموال » وتكتب تحت عنوان : « خلاف بين الدحزب 
الحاكم وحكومته حول قانون توظيف الاموال » » أن خلافات قد نشدت 
مؤخرا بين قيادات الحزب الحاكم, وبين الحكومة بسبب مشروع القانون 
الجديد لشركات توظيف الاموال ففى حين أكد رئيس الحكومة أن الوزارة 
ستتقدم بمشروع القانون الجديد لتنظيم عمل هذه الشركت الى مجاس 
الشعب » حذرت قبادات الحزب الحاكم من اصبدار قانون جديد وأن 
يكتفى بتطبيق أحكام قهنون الشركات المساهمة على شركات توظيف 
الأموال ٠‏ ومع ذلك تعود اأجريدة فتشير الى وجود تقرير رسمى يحذر 
من التعرض لشركات توظيف الاموال أو محاولة تفيده' يقانون حاص 
فى الوقت الحالى » وأن التقرير أثسار الى امكانية الاستفادة النقدية 
بالعملات الصعية لدى هذه الشركات ٠‏ 


وتمضى الجريدة على نفس النوال » خففى حين تؤكد فى عددها الصادر 
يوم هده » أن الخلاف بين الحزب الحاكم والحكومة يؤج_ل 
مشروع قانون توظيف الشركات » وأن دء عاطف صدفى رفض مقترحات 
أعضاء اللجنة الاقتصادية بالحزب بتعديل مواد قانون شركات توظيف 
الاموال الحالى بدلا من اصدار انانون جديد » تثسير الجريدة الى أن مستول 
قانونى باحدى شركات توظيف الاموال المندمجة مؤخرا قال أن رئيس 
الوزراء ومسئولين كبار نصحوا أشرف السعد بالدخ_ول مع اأريان 
فى مشاركة حتى لا يهتز وضع شركته اقتصاديا بعد الخساتئر الكبيرة ف 
فرنساه 

وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد » يوم 
السبت الموافق 5/4/ههة١‏ » وموافقة اللجنة الاقتصادية فى مجلس 
الشعب على القانون ف اليوم نفسه » وموافقفة مجلس الشعب عليه فى 
جلسة يوم الثلاثاء من الأسبوع ذاته فى عملية امرار سريعة للقانون بعد 
صدور التوجيهات وتدخل مؤسسة الرياسة » أوضحت الصديخفة فى عددها 
الصادر. يوم الاريماء ه/5/همة١‏ » وتحت عنوان مانشيت بالاحمر : 


١87‏ د 


« شركات النوظيف ترفض القانون الجديد » » أن اتصالات سريعة قد 
تّمت صباح الاحد دين رؤساء الشركات عقد بعد هز! اجتماع ضم أحمد توذدق 
عيد الفتاح ( الريان ( وطارق أبو حسين ( الهدى ) وأشرف السسعد » 
ومحمود طاحون ) بدر للاستثمار ( وأن المجتمعين طلبوا مقايلة رئيس 
الجمهورية وعقد اجتماع عام للمستثمرين ( المودعين ) لعرض الام-ر 
عليهم ٠‏ وتيرز الجريدة مطاب أصحاب شركات توظيف الاووال وهو أما 
الاستماع اليهم وتعديل اللنانون فى اتجاه المحافظة على مصالح جمسيم 
الاطراف من وجهة نظرهم ؛ وأما تصفية الشركات ورد أموال المودعين 


وعندما صارت الامور فى اتجاه الضغط على هذه الشركات وحصارها 
وصدور القانون » بدا الاتجاه العام على صفحات الجريدة بميل فى اتجاه 
تجريم نشاط أصحاب شركات توظيف الاموال » وعنكذ بسوآت صفحات 
الجريدة تفصح عن أن هناك قضية آسعدر حكم فيها على أصحاب انريان 
بعامين سجن ف القاهرة » وهدك تحقيقات أخرى تجريها النيابة العامة 
مع شركات الريان لمحاولة اسبتيراد صفقة حبوب دون أي ع الفواعد 
الاستيرادية ومحاولة توريب الأمركب الحاملة للشحنة من الاسكندرية الى 
دمياط ٠‏ كما يوجد تحقيق آخر لاشرف السعد الذى استورد ؟١‏ آلف طن 
من المكسزات من تركيا وحاول سحب الامركب من الاسكندرية الى بورسعيد 
رغم رار حظر استيراد هذه السلعة » وتنوه الجريدة فى عددها يوم 
رحد ةا أن هناك وقاكم عديدة يجرى التحقيق بشأتها وحظر النائب 
العام نشر تفاصيلها ٠‏ 

وآخذت صفحات الجريدة بعد ذلك تعكس وقائع تجمهر المودعين أمام 
شركات توظيف الأموال » وعن البلاغات الض_خمة التى يتلقاها المدعى 
الاشتراكى ضد هذه الشركات وعن صور معاناة المودعين » كما تابعت 
الجريدة أنباء اعتقالات بعض أصحاب شركات توظيف الاموال وتنشر 
صورة الريان لحظة القبض عليه وتكتب تحتها الرمان والئهاية » وتذنوه 
نقلا عن مصادر أمنية أن تشهد الايام المقبلة اعتتقال عددا جديدا من 
المتورطين فى توظيف الاموال وف مقدمتهم رئيس شركة الهدى مصر ء 


بآ سد 


وأن دائرة التحقمقات سوف تتسع بعد أن أشارت الاعترافات والملاغات 
وأقوال الشهود لعدد ضخم من الاسماء المعروفة حيث شملت قاكمة 
العاملين والمستشارين أشركة واحدة أثئين من أأنواب السابقين لرئيس 
الموزراء ومساعد سابق لوزير الداخلية ووكيل وزارة حالى ٠‏ كما آشارت 
الاعترافات أثلائة وزراء حاليين تدخل اثنان منهما لصرف مستحقات كيار 
العاملين فى وزآرتيهما ٠‏ 


وقنسى"المنالخة على سشعات الدريية فق أقحاء ييل الذرية 
مسئولية ظاهرة شركات توظيف الاموال ومسئولية الحكومة فى حمابة 
أموال المودعين » وتصف ما حدث بأنه عملية نصب كيرى شساركت فيه 
الدولة » وكبار المسئولين » فتكتب تحت عنوان : ١‏ الاهالى تسجل كبرى 
عمليات آلنصب ف ااتاريخ المصرى » المناورات والتحقيقات والاعترافات 
٠‏ مليون جنيه لمصحفيين و١١٠./‏ أرباح لمعض الشخصيات رآخيرا 
حدث الأتهبار لدولة شركات توظيف الأموال ٠‏ وتنوه الجريدة » بأنه يتوقع 
حتدون قرار من الناكب العام يمني النشيى ف التقنانا اتوظيف الامر ال جامة 
الريان وذلك حفاظا على سرية التحقيقات التى كشفت عن تورط عدد كبير 
من المسئولين بالدولة ومجلسى الشعب والشبورى » وبعض الوزراء 
الحالبين والسايقين والمحافظين السابلقين وكيار رجال الدعوة الاسلامية 
وأولادهم وحوالى ١١‏ صحفيا عملوا كمستسارين اعلاميين لشركات 
توظيف الأموال مقابل مكافات ذش_هرية ثائتة وض_الخمة ٠‏ وقد أفصحت 
الجريدة فيما بعد فى عددها الصادر ةا عن أسماء ثلائهة من 
كبار المتورطين مع الشركات. هم : الينوىق استماعيل » وعيد الصىيور 
شساهين وعبد الرازق عبد المجيد قبل أن يصدر قرار من النائب العام بحظر 
النشر حول التحقيقات مع أصحاب شركات توظيف الاموال ٠‏ 


وواضح هن سباق العرض السائق الذى استهدف استعراض واذائع 
عدد من جرائم التخبة على صفحات جريدة الاهالى » أنه مع الحيوية 
النسبية لهذه الوقاقع » آلا أن التضخيم والافتعال والهوى كان ظاهرا 
وواضحا فى المعالجة ٠‏ كما أن التناقض وعدم الانسجام كان أيضا باديا 
ف تغطية بعض هذه الوقائع وبالذات فى موضوع شركات توظيف الاهوال» 


1١/9‏ سب 


؟ ‏ الوقائع على صفحات مجلة روز اليوسف : 

برزت جرائم التهرب الضربيى والجمركى ف مقدمة الجرائم التى 
عكستها صفحات مجلة روز اليوسف على امتداد فترة التحليل وى نطاق 
هذه الجرائم اتجهت المجلة فى عددها الصادر يوم 7 مايو عمة١‏ » أأى سن 
حملة على مصلحةالضرائب ٠‏ وكتبت تحت عنوان : ١‏ مصلحة الضرائب 
ديل بمكيالين 1 تتول: ١‏ ,و امنذ اكاز كن عم لفذنا' بط بيلح الضراءفت 
بعد أن كشفنا لأولمرة تلاعب وتهرب بعضتجار الأخشاب مندفع الرسوم 
الجمركية » أن واحدا هن أولئك التجار الكبار رمزنا له بلقب ثرى 
الاسكتدرية » تهرب من دفع ضرائب لا نتقل عن ملوون جنبه ٠»‏ ونشرنا 
آخر صفقة كان قد اشتراها من أحد كبار تجذر الاخشاب بمحصافظة 
المنوفية مقابل تسعة أو عشرة ملايين جنيه ٠‏ حقق من ورآئها أرياها لا تقل 
عن ملديون ونصف مليون جنيه وقال انا وزدر المالية » أن الوزارة تعرف 
وتقابع تلك الحذلة » وأن هذا المهدول ممنوع من السفر » وثبت: أنه تهرب 
من أأرسوم الجمركية ٠‏ ودفع لمصلحة الجمارك رمع مليون جنيه وتصالح 
معها » وساذر الى الخارج عدة مرأت ولم تحاول مصلحة الضرائب 
الحصول على مأيم واحد منه » بل لم تحقق على الاطلاق فما نشرناه عن 
تهربه من الضرائب » مما جعل الوسط التجارى فى الاسكندرية يلفظ 
بأحاديث واشاعات لاا نستطيع أن نجزم بصحتها أو خطئ! ء مل أن 
مضلحة القراقيب لم كته بح بارسبال ينان لنا عن خفرطة «الومبوع 
رغم أننا أشرنا اليه عدة مرات ٠‏ يعد أن فاحت رائكحة تهرب بعض كبار 
تجار الخشب من الرسوم الجمركية ومن الضرائب » كها أن وزير الملية 
لم ببعث لتنا ببيان بوضح الاجراءات التى اتخذتها الوزارة ازاء حالة 
ثرى الاسكندرية هذا أو غيره من الحالات » ٠‏ 


وتنوه المجلة الى أن قضية تجار الخشب مازاات مستمرة وأن 
مجموع الى رسوم الأجمركية المستحقة علبهم حت حتى الان بياغ عي مليون جنيه 


وقد كم التصاارح ضنع بعضهم ورفض وزبر الملية انتص اام هم ا 
لك » وحدثت محاوأة لسرقة دوسيه قضبة أحد كيار هؤلاء علبه ه؟ مليون 


0 ا كا 


وى العدد ذاته » أشارت المجلة أن أكبر قضية يجرى التحقيق فيها 
حاليا هى اقضية شركة الاسكندرية للملاحة البحرية » وأن التحقيقتات 
التى تجريها نيابة الشئون امالية تكشف عن أمساليب مثيرة التلاعب 
والتهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة » مما يؤكد استحالة 
قيام فرد واحد بكل هذه الالاعيب بل بالتواطؤ مع عناصر من داخل 
الأجهزة الادارية وبالذات مصلحة الجمارك ٠‏ والهيئة العامة للاستثمار 

وأوضحت المجلة أن هذه القضية ٠»‏ وقملها قضية الأخشضاب »؛ تؤكد 
ضرورة هز الجهار الحكومى وتطهيره ٠٠‏ وأحكام دور آجهزة الرقابة 
بعد أن أصيح مألوفا أن نكتشف أن كل جريمة تهرب أو سلب » أو التلاعب 
بالمال العام لم تتم الا يفعل تواطؤ عنصر أو عناصر من الجهاز الادارى 

ومع ذلك ترى اللجلة أنه من الافضل ف جميع الاحوال التصالح مع 
التجار المتهربين » لأن ذلك يضمن وصول حق الدولة الى خزائنها حيث 
أن اجراءاته التقاضى طويلة من ناحية ومن ناحية أخرى » فان ذلك يسلب 
على حد قول المحلة خصوم الانفتاح حجج الحديث عن الأرتياك الاقتصادى 
ومسئولية الحكومة عن تلاعب وتقاعس رجال الاعمال عن المساهمة فى 
التنميبة ٠‏ 

وتتجه المجلة الى مدينة القنطرة غرب » وتجرى تحقيقا موسعا » فى 
عددها الصادر يوم © أغسطس ١945‏ » تحت عنوان : ( مدينة حرة 
على هامش بورسعيد » نقلت خلاله مشاهدات واقعية عن ازدهار الماينة 
من التهريب وتنشر كاريكاتير يصور حوار بين تاجر شنطه ومأمور. جمرك 
وكتبت أسفل الصورة « مادام أنت مهرب ,اأدستة » تىقى الرشوة درضه 
بالدستة » ٠‏ وتحت عنوان : « فرض الحراسة على صبى عريجى برتبة 
مليونير » تعرض صفحات المجلة فى عددها ه٠/1945/0‏ لنمودج من 
الرأسمالية الطفيلية » واأذى صدر حكم محكمة ألقيم متأبيد قرار المدعى 
الاشترآكى بفرض الحراسة على أمواله » والحالة تعود الى شخص بدأ 
حياته صبى عريجى حتى نهاية 15100 فى بنى سويف » ورحل ألى بورسعيد 
لم يكن يمتلك أكثر من هب جنيها وبدا فا تهريب البضائ من المنطقة الحرة 
مورت هوه احكاما ىق [ :>4 ) فقبية مقاومة الملطات وكيزوية يضاقم 


فث/9١!‏ سم 


والتعدى على رجال الشرطة والجمذرك »؛ وأحراز هيروين واسلحة بدون 
ترخيص وأذى ذلك الى جمع ثروة أكثر من ملبون جنيه ٠‏ 

وتمضى صفحات المجلة » فتحمل ى عددها الصادر يوم 07/1١8‏ حمةا 
خبر موافقة مجلس الشعب على رفع الحصانة على العضو « محمد خايل 
حافظ © تمهيدا لاجراء التحقيق معه بتهمة التهرب من دفسع الضرائب 
المستحقة عليه عن نشاطه التجارى ٠‏ 

كما عكست صفحات ال مجلة العديد من جرائم الفساد الادارى 
فتنشر فى عددها يوم ؟ بناير 1944 » تحت عنوان ١2‏ تجار فى السوق 
السوداء » كاريكاتير يصور حوار بين رجلين داخل مصاحة حكومية ٠‏ 
وقد كتئمت تحت الصورة « شايف حظنا المهبب ٠.١‏ الراجل وش عايز يأخذ 
رشوة +٠‏ »© كما تنائل فى عددها يوم /ا مايو ١944‏ ؛ حبر حفظ نيابة 
جنوب القاهرة » التحقيق اداريا فى القضبة رقم 07ح لسنة 28 » المقيدة 
ضد عضو. مجلس الشعب محمد خليل حافظ و آخرين بنهمة أحداث تلاعب 
فى المال العام والتزوير ٠‏ وتحت عنوان :« قضايا انحرافات جديدة » تشير 
المجلة فى العدد ذاته » الى أن نيابة الادوال العامة » تجرى تحقيقا فى 
انحر افات. خطيرة لركيس مجلس ادارة احدى نركاءت القطاع العس.م 
وبمعض أعضاء المجلس 3 دتهمة الختلاس أموال. وتمتلاعب ف توريد منتحات 
الشركة وتدعو المجلة فى عددها يوم 1584/5/1١‏ الى توخى الدقة فى 
اخقد ركان اللنكوليق الجقافعي الجبايسنة نان يكؤن: الحم رمعلق اشاس 
الخبرة والكفاءة » والنزاهة لان ذلك هى الوسيلة الوحيدة لمعالجة اأرسوة 
التى استفحلت ى المجتمعم ٠‏ 

وتمضى المجلة فى عددها الصادر يوم ١985/5/١١‏ © تحقق فيها 
أثير حول انحرافات محاقظ الاسكندرية ونوابها فى مجاس الشعب ومجلسها 
المحلى حول مشروع الاسكان والحصول على شقق ٠‏ وتتصل المجلة بكل 
الاطراف »؛ المحافظ » وأعضاء المجلس الشعبى ونواب الاسكددرية وعرضدت 
لاراء كل منهم وما يوجه اليه من اتهامات ٠‏ ولم تخلص ف نهاية التحقيق 
الى شىء سوى القول : « أنتهى التحقيق عند هذا اأحد انتظارأ لفصل جديد 
فى مسلسل الاسكندرية ومحافظها ونوايها » ٠‏ 


7 و ا 


وتنتهز المجلة غرصة تجديد مجلس الشعب للمدعى الاشتراكى ؛ 
عبد القادر أحمد » وترسل تهنئة البه » وقد صاحب هذه التهنئكة تساؤلات 
موجهة اليه » هل وقفت حدود اأجريمة عند مهربى العملة وتجار المخدرات 
وناهبى أموال الشعب من خأو رجل وأنهيار العمارات الوراقية » وهل أنتهى 
عهد جرائم المقتربين من مراكز السلطة والنفوذ مثل عصمت السادات » 
ورثساد عثمان وتوفيق عبد اأحى وغيرهم » وهل بعلم المدعى الاشتراكى أنه 
كلما كثف اأجهد فى مطاردة الجرائم ذات الصيغة العامة المتصلة بالسياسة 
الاقتصادية » كلما أعطى دليلا على استقرار النظام وجدمته فى مطاردة 
الانحراف الذى منخر قواعد المجتمع ؟ 

وتميل المعالجة على صفحات المجلة » الى أظهوار ائحرافات الاحزاب 
المعارضة » فتشير تحت عنوان : « فضيحة جديدة فى حزب الوفد > الى 
واقعة أتهام صحفى بجريدة الوفث « سدعيد عبد الخالق » وأخرين بطلب 
رشوة ٠٠١‏ ألف جنيه من عبد الرحمن البيض_انى رئيس المجموعة 
الاستشارية القائمة على تنفيذ المشروع الخاص بالصرف الصحى هقايل 
وقف الحملة الصحفية عليه ٠‏ كما تشير ف عددها يوم 1/١١/5مة١‏ 
الى أن رئيس حزب معارض آخر يسعى بكل جهد للاحتفاظ بواقعده 
فى مجلس اأشورى عاى أمل أن يستفيد من اأحصائة البرمانية فى وقف 
ملاحقة معض القضايا المطاوب التحقيق فيها ٠‏ 


واذا ممضينا مع صفحات المجلة خلال عام مموةا » نجدها تكتئب فى 
ياب « أخبارهم على وجوههم » ياسلوب ناقد ساخر عن الممارسات 
المنحرفة ف بعض الوزاراته وتشير فى عددها الصادرها بوم + ؟/ححها 
تحت عنوأن « أسمنت ونيابة » أن وزير الاسكان لم يكتف يالعضب من 
شركة سيجال لاذها تبيع حصصها من الاسمنت فى ااأسوق السوداء » وانما 
بشجاعة حميدة أصدر قراره بوقف تسايم هذه الحصص الى الشركة 
« السوداء »6 وثقد تسرب أول خير عن هذه الممارسات « السوداء » الل 
اذن وزبر الاسكان عن طريق ننبابة الاهوال العاهة اذ أاقت الشرطة القيض 
على تاجد أسطت ون اهم وبابتكدد ابه الأرفك ذاه 'الزشرى. الاننييت 
بأزيد من التسعيرة من محاسييه بشركة سيجال التابعة لوزارة التهوين ٠+‏ 


ب 19879 سم 


الاتقتاحيين فماذا بفعل ؟ 


وتواصل المجلة فى ياب « أخبار هم على وجوههم » نقل أخبار «وافقة 
متكلش الاتجورق على :رفع 'الحضانة عن العخنو :مصطفق كامل مرراد: ركليسن 
مجلس ادارة الشركة الشرقية للاقطان ( السابق ) لاتخاذ الاجراءات 
التأديبية ضهه بسيب المخالفات التى نسيتها اليه لجنة التحقيق المشكلة 
بقرار وزير الاقتصاد رقم 440 لسنة هه ووقائع القضيتين رقمى ٠١‏ 
لسنة 46 مكتببفنى الاسكندرية و/؟ لسنة م شركات المال الاقتصادى 
كما تنوه فى عددها يوم 1948/15/55 الى تأكيد بعض المصادر توجيه 
تهمة التزوبر للدكتور « عبد الحميد حسن » محافظ الجيزة السابق لوجود 
عقد احدى الشلقق التى يمتلكها ( ١١‏ شقة ) مزورا فى منزله أثن_اء 
التفتيش ٠‏ 


وتشير صفحات المجلة » الى جرائم تجارة العملة والائتمان » وتبرز 
فى عددها الصادر بوم ارت هةا تأكيد وزير الاقتصاد » مأن اأحرب 
ضد تجار العملة لن تتوقف » وسيتم مواجهتهم بالاساليب القانونية 
المشروعة » وتجرى الجريدة فى عددها الصادر يوم 1984/4/50 » تحانيقا 
موسعا تحت عنوان : « مسلسل تجار العملة » سعت خلاله » الى عرض 
وقائم المواجهة بين تجار العملة ووزير الاقتصاد » والتى بدآت باجراءات 
وزير الاقتضيياة معط الكنائل" ف التعيمه الأحقى ومخارية 'تقباط فهينان 
العملة «- الماح اللجهان اللفرقبالمخيوك ف الوق الععيرة الصرف 
العملات الاجنبية ٠‏ وقد أدت هذه الاجراءات الى رصد حركة مجدوعة 
من تجار العملة والسماسرة الذين تآلفوا اتحقيق مصالح «شتركة بينهم ٠‏ 
وتم اغلاق حساباتهم فى البنوك ٠‏ وعلى رأسهم تاجر العملة الشهير 
« سامى على حسن ») ٠‏ كما تم ضبط تاجرآن م نأكبر تجار العملة هما : 
« سيد البندارى » و « محمد خضر » كنا قد فتحا بنوكا فى مكاتبهما 
لصرف الشيكات متحدين سلطة القانون وهيية الدولة وتداعت الاحداث 


لساخ17 م 


بتحويل كل من سامى على حسن وعلى الجمال الى جهار المدعى العام 


ونتسير المجلة » الى أن بنك « على الجمال » اللبنانى الجنسية » قد 
أصدر لتاجر العملة « سامى على حسن »© شسيكا بقيمة *” مليون جنيه وهى 
شيكات مقيولة الدفع مؤجلة » وبدون رصيد ؛ ومسحوبة على حسساب 
« سامى على حسن » فى ينك الجمال لصالح البنوك : المصرف العسربى 
الافريقى » الاهرام » فيصل الاسلامى » ويضمان تلك الشيكات استطاع 
الحصول على قروض » مخالفة لتعليمات البنك المركزى » وامتنسع عن 
الدفع وأسفرت التحقيقات مع « سامى على حسن »© عن أنه حصل على 
تسهيلات أكتمانية كبيرة دون ضمانا من ينوك : الأهرام » فيصبل وقئاة 
السويس ٠‏ فقد منحه بنك الاهرام تسهيلات ضخمة بلغت ؛ر؟ مليون 
جنيه أى. ما يوازى أربعة أضعاف رأسمال البنك وبذلك يكون قد تجاوز 
نسية منح التسهيلات التى يحددها البنك المركزى والتى يجب الا تتخطى 
ا / من رأسمال البنك ٠‏ 


وقد قنام وزيبر الالقتصاد بحل مبجلس ادارة بنك الاه رام وعين 
مفوضا عليه وعلى بنك جمال ترست واقالة كل من فؤاد الصراف محافظ 
بنك فيصل « وأبو رجيلة » رئيس بنك الاهرام » و « حمزة العدوى » 
العضو المنتدب للبنك العريى الافريقى ٠‏ 


وقد. أظهرت التحقيقات » أن بنك على الجمال » بتعامل فى السوق 
السوداء لتغيير العملات » واتخذ تجار العملة من مصرفه » مركزا 
للاجتماعات السرية » كما خالف القواعد المصرفية بتجميد حسابات اثنين 
من رجال الاعمال « أحمد وفتحى توفيق » صاحبا شركة الريان لتوظيف 
الاموال عندما وقع الخلاف بينهما ٠‏ كما تبين أن بنك « على الجمال © 
ألذى لم بتعد رأسماله در ؟ مليون دولار أمريكى يتعامل بالملابين تحت 
ستار مشروعات بعضها غير جدى وعلى حساب بعض المصارف » حيث 
بلغت أرباح البنك فى الفترة ما بين ١05‏ الى +194 خمسة ملابين ونصف 
مليون دولار ٠‏ 


ب كلا!| د 


وتعكس صفحات المجلة وقائع الاستيلاء على أموال البنوك وتشير 
بحت عنوان 1 كيف تلهف 4 مأيون جنيه الى واقعة استيلاء « محويود 
زينهم »© ) ارتيزان ) على 5” مليون جنيه من البنوك حملها على كام اه 
وهرب ٠‏ وأنه بارس نشاطه اق اليونان وبرسل عروضا 
الى بعض تجار الاخش_اب فى مصر لأتعامل معه » وتحذر المجلة » من أن 
تاجر. أخشاب كبير آخر » حصل على تسهيالات» من الفنوكٌُ تزيسد عن 
خمسين مليون جنيه » وأنه عاجز عن سدادها » ويستعد للهرب الى الخارج 
هذه الايام 5 

وتنهض المجلة وتقدم على صفحات عددهاا الصادر ف 1544/4/50 
قاكمة بمبالغ تسهيلات أكتمانية حص ل عليها رجال الأعمال ورمزت 
لبعضهم بالحروف الاولى والقاكمة هى : ارتيزان 4ه مليون جنيه » 
مجموعة الديب وب مليون « عداس او مليون وهؤلاء الثلائة هرىوا 
للخارج ثم هناك ( مءس ) *ه مليونة » و ( شس ٠‏ كوت ) 4؟ مايونا 
و 3 ه ص ) *” مأيونا ٠٠‏ وتشير المجلة فى نهاية القاكمة الى أن أجمالى 
هذه المبالغ يقترب من رقم ) 1 ( مليون جنيه حصل عليها أولكك 
ااتجار ورجال الأعمعال من |أينوك 5 

وتكشف المجلة » عن أساليب حصول هؤلاء العملاء على م_ذه 
الاموال » حيث تشير الى تواطة المسكولين فى البنوك عبر صفقات يدفع 
خلالها العميل نصف مليون جنيه للموظفين والمديرين وريما أكثر حسب 
قيمة القرض ٠‏ كما تشير فى ذلك الى ما بسمى « بكمبيالات المجامله » 
حيث يطلب التاجر من زميل له أن يكتب له كمبيالة مجاملة أى بدين وهمى 
بعدة ملابين جنيه ليقدمها للبنك كضمان للنقود التى يسحيها وهى ملابين 
بالطبيع وعندما تحين ساعة البجد يقول التاجر اللذى أصدر الكمبيالات 
أنه كتبها حقا مقابل بيضاعة لم يوصلها التاجر الآخر الذى آخذها منه » 
وتتوه الحاقيقة وسط مجادلات وجلسات محاكم وهكذا .. 

ومع تزايد انحرافات الينوكٌ » أجرت المجلة فى عددها يوم 
ةا حديثا مع وزير الاقتصالد آنذاك سلطان أنو على حول 
أسباب عدم اتخاذ اجراءات رادعة ضد البنوك المخالفة » والحد من وقائع 


لاءلما سد 


ا على و 3 ه وضعف د الينك المركزى ودوره 9 


الرقابة 0 الينوك يسبب تسرب العديد من الكفا ءات والكوادر من 
البنك المركزى العمل بينوك الاستثمار » وان اعداد هذه الكوادر لتقوية 
وتطوير رقاية البنك المركزى ليست بالامر الهين أو البسيط وأنه يأخذ 
واقتا طويلا .. 


وتحت عنوان  :‏ شائعات وزير الداخلبة وشائعات التحالف » 
تنشر المجلة وقائع جلسة مجاس الشعب بشآن السؤال الذى وجه الى 
وزير الداخلية » حول كيفية هروب « هدى عبد المنعم »6 صاحية شركة 
هيدكو ٠‏ وتبرز فى ذلك ما أعلنه وزدر الداخلية » بأن هناك رؤوس كبيرة 
قبضوا من رئيسه هيدكو وساعدوها على الهرب ٠‏ كما تبرز فى الوقت 
ذاته » مطالب العديد من الأعضاء خلال الجلسة والذين طالبوا يوضع حد 
أسلسل اللصوص الجدد الذين يظهرون كل يوم ويحصلون على ملايين 
العيهات ون اليدرك يتطيمات ف حار التكولين ٠‏ سيصنتهم يخه ال 

جوازات سفر دبلوماسية ؛ والبيعض الآخر » قام بتوديع صاحية هيدكو 
ر الولائية )من عاعة كار الزوار هد بميناء السويس ٠‏ والتى أصبحت 
تعيش فى جنيف تحت حرأسة منددة وتدرز رد الوزير على هذا الهجوم 
من جانب الأعضاء وقوله : « بأنه ليس هذه أول مرة المرأة تهرب » ولن 
تكون آخر مرة » وأن لا أحد يعلم حتى الآن هل هى داخل مصر أم 
غادرئها » ٠‏ 
ومنذ مطلع عام +144 ء بدأت صفحات المجلة تيكس جسرائم 
توظيف الاموال : وبصفة عامة ٠‏ تميل المعالجة هنا فى اتجاه معاداأة 
شركات توظيف الاموال ٠‏ فقد وجهت المجلة فى عددها الصادر يوم 
3ك » سؤالا الى وزير الاقتصاد حول موائف الوزارة من 
ممارسات شركات توظيف الاموال التى يقوم به' الافراد » وترتكب 
مخالفات مالية صريحة بنص القانون » وتبرز فى ذلك رد الوزير بأن هذا 
النشاط محظور ولكن هذه الشركات تلجأ الى جذب مدذرات المواطنين 
عن طريق منحهم فوائد تترااوح بين 54/ و +0./ سنويا » وأنه لا يوجد 


أام1 ا د 


أى نشاط فى العالم مشروع يمكنه تحقيق هذا العائد المخم ٠٠‏ ولذلك 
فآغلب الظن أن هذه الشركات تأكل رأسمدل المودعين الى أن تصل الى 
التوقف التام, عن الوفاء بأصل هذه الاموال » وقد اعترف الوزير فى 
الحديث ذاته » بعدم القدرة على السيطرة على هذه الشركات بالكامل 
رغم تعدد الاجهزة الرقابية مثل هيثة سوق المال والبنك المركزى ومصلحة 
الشركات. ٠‏ وبدلتالى أيس ف اليد أاكثر هن مجرد اتوعية المواطنين 
من خلال أجهزة الأعلام لكى يآخذوا حذرهم ٠‏ 

وتحت عنوأن : « "؟ شسركات لتوظيف الأموال مهددة بالافلاس » 
تفصح المجلة » أن هناك ثلاث شركات كبسيرة لتوظيف الاموال » لم 
تحددها بالاسم » مهددة حالبا بالافلاس لخسائر فادحة فى عمأيات 
المضارية على الذهب وأوراق النافد الاجنىى ٠‏ وأضافت المجلة فى عددها 
الصادر بوم س/ ا ا/رحهها 6 أن أحدى هذه الشركات كاقت قد خسرت 
وحدها أكثر من ++ مليون. دولار فى المضارية على الذهب والمارك 
الالمانى وأنها تغطى خسائرها يحملة جديدة مبالغ فيها من الاعلاننات 
فى التليفريون وأن الينك المركزى بدرس اتخاذ اجراءات ضد الشركات 
المتورطة فى المضارية على الذهب ٠.‏ 

وحول الموقف من اصدار قائون لتنظيم عمل شركات توظيف 
الاموال » تش يرالمجلة فى عددها: الصبادر يوم ان ييل 4 فتهت 
عنوان ١‏ قبل الطبع )» + أنها علمت أن هناك اتصالات جارية بين شركات 
توظيف الأموال حول القانون الذى تنوى الحكومة اصداره » وأن النية 
تتجه الى رخم هذه الشركات لدعوى قضائية ضد الحكومة فى حالة 
صدور القانون وتؤكد المجلة » أن اندماج شركتى الريان والسعد الذى 
تم مؤخرا جاء ليواجه القانون المخطط ٠‏ وتحذر » من أن عدة 
شركات- أخوى » لتوظيف الاموال تفكر حاليا فى نفس اللعبة حتى تتراجع. 
الحكومة عن اصدار اللقاتون ٠‏ 

وتمضى المجلة فى ثسن حملة عنيفة على اندماج شركتى الريان 
والسعد » وتتساءل عن الوسيط الذى عقد الصفقة بين الشركتين وتذقل 
ردود فعل رجدل البنوك والاقتصاد وتأكيد هم بآن المصاعب المالية وراء 


ل لا 


هذا الاندماج كما تحذر أنه حتى ولو كاز ن الاندماج تم تحت ضغط 
الضرورة » أو لمنع تدهور أوضاع الشركتين فانه سوف يقوى من شوكة 
آهل توظيف الاموال ٠٠‏ ويزيد من رقعة الاحتكار الذى فرضوه على 
قطاعات ومجالات عديدة داخل الاقتصاد المصرى ٠‏ وتحث المجاة 
الحتومه على سرعة أصدار الذئنون وتقول : « اننا مازلنا نتفرج فقط 
على ما يحعدث وريما مللنا من الفرجة ٠٠‏ والقانون الموعود لتنظيم 
أمور توظيف الاموال لم يصدر بعد رغم أنه قتل بحثا من المنااقشة وربما 
كان ذلك هو سبب صعوبة احيثه من جديد » ٠‏ 


وتشير المجلة فى عددها الصادر. يوم ؟ه/حهها » الى أن أحدى 
شركات توظيف الاموال التى أندمجت مؤخرا ٠‏ توقفت عن دفع ثنمن 
اعلانات لها تم نشرها فى بعض الصحف » رغم آن التشر تم طيقفا 
لتعاقدات سايقة » وآن الرفض كان يسبب أن العقود بعد الاندمج لم 
تعد قائمه » وتوضاح المجلة » أن السيب الحقيقى للرفض يعود الى 
المصاعب الالية التى تعانى منها كلتا الشركنين ٠‏ وأن أحدى الصحف 
هددت أصحاب الشركة بنشر شيك بدون رصيد لديها اذا أصروا على 
عدم الدفع ٠‏ 

وق الفدف :ؤاقة:قضول: :المملة ‏ الطهوى. ينيز الامفذ ال ##امتوعر 
تحت عنوآن : «علاقة غامضة ») الى ضرورة توضيح العلاقة بين السلطة 
أو الحكومة ودين أصحاب المال » وتحذر بأنه اذا لم تحدد هذه التعلاكة 
فى مبادىء معلنة وقواعد متعارف عليها انفتح الباب للعلاقة السرية 
والحقفات امرقية واتحرافات: 50 لول لها بولا كن ف مننواء ون حجان 
الحكومة أو من جانب أصحاب المال وتمضى المجلة الى ألقول : « أن 
أصحاب شركات توظيف الاموال عمالقة » وربما لهم الحق » اذ تبلغ 
رعوس الأموال التى يستثمرونها أو يشرفون عليها المليارات ولا شك أنهم 
يمثلون مصالح مالية كيرى ٠‏ كما أنهم من غير المعاقول أن تتجاهل أية 
سلطة سياسية أصحاب مصالح اقتصادية ومالية على هذا المستوى من 
الاتساع والانتشار ومن هنا فانه من الواجب تنظيم العلاقة وتوضيحها 
بدلا من تركها غامضة تثير الشائعات وتحتمل الصدق والكذب » ٠‏ 


ب 189 م 


ومع ذلك تعود المجلة وعلى صفحات العدد نفسه » فتشير تحت 
عنوان « حاول أن تفهم » الى أن احدى شركات توظيف الاموال اشترت 
كميات ضخمة من الصاصة من مستورديها قبل أن تصل الى تجار الجملة 
وأن الشركات قامت بتخزين ألكمية تمهيدا لاعادة طرحها فى السوق بعد 
ارتفاع الاسعار ٠‏ كما تكتب فى عددها الصادر بوم عه /ححية١‏ 4 
تحت عنوان : « توظيف الأسلام لنهيب الاموال » أن عقود شركات 
توظيف الاموال ماطلة شرعا ٠‏ وأن الشركات تتعامل بالريا وأصحابها 
يقلدون اليهود ٠‏ 


وتوجه المجلة » هجوما شديدا على القانون الذى صدر بيشبأن 
تنظيم شركات تلقى الاموال » وعلى غلاف العدد الصادر يوم ١١‏ يونيو 
مدو١‏ » الذى حمل عنوان : « رهائن شركاتته توظيف 'الاموال » » مضت 
المجلة داخل العدد تصف القانون الجديد بأنه هزيل يسمح بنهب الوداائعم 
لابتزاز الحكومة » ويدرسون ثغرات القانون للتهرب من رد الودائع . 
وتشير المجلة فى العدد ذاته » تحت عنوان « قيل اللطبع » آن هناك اجتماع 
غامض جرى بين ثلاثة صحفبين ورئيس احدى شركات توظيف الاموال 
عدد من القرارات السريية » وآن القرار الوحيد الذى أعلن هو منح اجدى 
الصحف صفحتين اعلائيتين ٠‏ 


وتشكو المجلة » من أن موقفها المناهض لشركات توظيف الأموال 
وسعيها لتأمين حقوق المودعين » لفد فتح النار عليها من جهات متعددة 
حاولت ممارسة الضغط المادى والمعنوى لابقاف حملتها » وأكدت المجلة » 
أن هذه الضغوط التى تتعرض لها لاطائل منها » وستظل روزاليوسف 
تسير فوق الأشوآك ٠‏ ومضت المجلة » تصف أصحاب شركات توظيف 
الأموال بالقرصنة والارهاب » ودعت الدولة الى التدخل بحزم لوضع 
حد لشرور القراصنة على حد وصف المجلة ٠‏ كما دعت الى تصفية 
جيوبهم داخل العديد من مؤسسات الدولة الحيوية » تلك الجبوب التى 
مازالت تحتفظ برعوسها تحت السطح استعدادا لمعركة قادمة ٠‏ 


1810 لس 


وتواصل المجلة حملتها على شركات توظيف الاموال » ويحمل عددهز 
الصادر يوم مها 4 عناوين ضخذمة تصدر بعضها غلاف المجلة : 
منها : أصحاب شركات انتوظيف هل ينجحون فى الهرب للخارج » التكهنات 
ترشح. اثنين من أصحاب الشركدت للهرب بمساعدة شخصية هامة » 
ممتلنات الشركات وآموالها فى الينوك داخل مصر نتكفى لرد 00 فقط 
منالودائع » وتحذر المجلة » أن قرار منع السفر الذى صدر ضصبيد 
اأصحاب شركات توظيف الاموال غير مطمئن وتشير الى أن هنباك 
مليونيرات سابقين هربوا رغم أنهم كانوا ممنوعين من السفر فمثل 
غؤلاء لآ يندمو الخصول على المساعدة من ايخصواتتعامة: الخوانا امذلها 
حدث مع « هدى عبد المنعم » و « توفيق عبد الحى » ٠‏ 2 

وتتساءل المجلة فى عددها الصادر يوم 7/14/هحة١‏ تحت عنوان : 
هلف السادة الوزراء أصحاب السوايق » عن هوبة الوزراء السابافون 
ألذين يحصئون على :/.0٠‏ أرياحا من شركات الاموال وتأخذ على الصحف 
اليومية تجدهلها نشر السؤال الذى وجه الى الرئيس مبارك ف اجتماعه 
مع رجبل الاعلام حول المسئولين السابقين الذين يعملون فى شركات 
توظيف 'الاموال آو نشسر رد الرئيس عليه والذى جاء فيه : « اتنى اتابع 
الموضوع شخصيا » أعرف أن هذه الشركاته تعطى لبعض المسئولين 
السابقي نسية فوائد على ايداعاتهم لديها بما يزيد عن /:1٠‏ » وتتدرج 
هذه النسية فى الزيادة حسسب أهمية المسثول أما الارباح التى تقوم هذه 
الشركات بتوزيعها كل تسهر هى ف الحقيقة مقطوعة من اللحم الحى أى 
من أموال المودعين أنفسهم ٠‏ أن لدينا قاتون بمنع اموزراء من انعمل فى 
الشركات الاجنبية ولكن شركات توظيف الاموال ليست أجنبية » وطلب 
الرئيس مبارك فى الاجتماع أن يطرح الموضوع للنقائس العام حول ما اذا 
كان من الضرورى اصدار 'قانون يمنع الوزراء من العمل يعبد ترك 
مناصبهم فى شسركات القطاع الخاص ٠‏ 

وتمضى اأجلة نتابع اجراءات توفيق اوضاع الشركات معد انتهاء 
المهلة التى حددها القانون الجديد وتنشر نداء: هيثئة سوق الال الذى 
أهيت فيه بجميع الود عين الذين أودعو. 1 أموالهم لدى أبة تسرك أو 


ت: 86 هه 


شخص طبيعى سبواء كانوأ معلومى الهوية أو غين ذلك بالاتصال 
بالهيكة مباشرة أو بمج لة روز البوسف ذلاخطار عن الشركة التى أودعوا 
فيها أموالهم » وقيمة هذه الاموال حفاظا على حقوقهم من المسياع 
وتسهبلا لذلك أعدت المجيلة « كايون » على احدى صفحاتها لكتاية 
المودع البيانات المطلوبة وارساله ثانية على عنوان المجلة أو الى هيئة 
سوق المال ٠‏ 

وتنيض- المجلة للاحقنة أسماء وعساوين شركات :توظيف الأموال 
المجهولة التى لا يعرف عنها أحد شسيثا سوى المودعين الذين وقعوا فى 
حمائلها ٠‏ ويحمل عددها الصادر فى ٠/٠‏ حمهها » لأسماء ثلاث شركات 
جديدة كانت مجهولة للسلطات » وهى شركة الحجاز للتئمية العقارية » 
وعنوانها ٠١‏ (أ) شارع الخليفة المأمون بمنشية البكرى » وشركة المركر 
التجارى للسلع العذائية وصاحيها « عزت غريب محمد © وزوجته 
« هدى محمد »© ومقرها شيين الكوم ( وقد صدرت ضد صاحب الشركة 
أحكام قضائية بشيكات بدون رصيد ) ٠‏ والشركة العربية للتجارة 
وصاحبها « أحمد محمد حسن » وعنوانها 1١١4‏ شارع القلعة بالموسكى ٠‏ 

وتنوه المجلة فى عددهها الصادر يوم ١948/١١/5١‏ » تحت 
عنوان : « تضحية » الى أنه قد ظفرت بالفعل بالعديد من المعلومات 
والوقائع الهامة حول. فضائح شركات توظيف الأموال + ولكتها تضحى 
بعدم نشرها احتراما لقرار النائب العام الذى صدر بحظر النشر قن 
التحقيقات التى يجريها مع الريان ٠‏ وفى موضع آخر من العدد ذاته 
تكتب تحت عنوان : « مرة أخرى قوائم المركة »4 عن ضرورة ألكشف 
عن الذين تورطوا فى فساد توظيف الاموال وفضحهم ٠‏ وتؤكد المجلة : 
« أن الامر ليس فيه ما بثير الخجل بل العكس فإن كش فهم هو الذى 
سوف يحمينا من أى خجل ف المستقبل سواء آمام أنفسنا آم أمام 
أولادنا © ٠‏ 

وتواصل المجلة فى عددها الصادر يوم مها » الحديث 
عن أسرار عمليات تهريب أموال المودعين للكارج وعن تجمعات المودعين 
ومظاهراتهم أمام شركة الهدى والريان » وتكتب تحت عنوآن : « آخر 


181 سم 


الاعيب الريان فى عام 1 » ء عن سر العرض الذى قدمه الريان 
فى السجن لاستعادة أمواله من الخارج وأسياب تراجعه عن المرض 
شركات. توظيف الاإموال حتى تستأصله من جذوره ٠‏ 


ونخلص من سباق الحعرض السابق لوقاثم جرائم النخية على 
صفحات مجلة روزاليوسف » أنه على الرغم من الحيوية النسبية لهذه 
الوقائع ونشاط المجلة انواضح ف تتبع وقائع الانحراف والفساد » والمنحى 
النقدى لها » آلا ان معائجة المجلة للأحداث كانت عائمة أو مفتعلة لا تراعى 
فى أحيان كثيرة القواعد والأصول السليمة فى النشر حول الحقائق المختلفة ٠‏ 
فكثيرا ما تلاحظ غياب المصادر الواضحة أو المستندات والادلة القاطعة 
أو التى تثيت أو تدعم ما يصدر عن المجلة من اتهامات أو ما تشير اليه 
من انحر أفات: » وتحول مجرد التحقيق مع أحد الأشخاص الى أدانة أو 
أتهام فى أحوال كثيرة على صفحاتها واقتصر انتقادها للوقائع المختلفة 
على حالات بعينها دون عناية كافية ببحث الأسباب والمسببات » فهى 
قد تعكس وقائم انحرافات فى البنوك » وقد تشير الى الاساليب المتبعة 
فى نهب آموآلها » دون أن تفسر للقارىء خلفيات هذه الوقائع والظروف 
التى تقع فى اطارها » والاجراءات المتبعة أو المقترحة للتصدى لها 
وتقويمها ٠‏ كما قد تهاجم المجلة رجال الأعمال أو كبار التجار الجاشعين 
والمتهربين من الضرائب دون ربط ذلك بالنسق العم الدافع أو المشجم 
على الانحراف ٠.٠‏ وكان لكل ذلك آثره الواضبح فى اضعاف فاعلية 
معالجة المجلة للوقائع التى نتناولها وفى تدعيم الاثار السلبية المترتية 
على النشر حولها لدى الرأى العام ٠‏ 


لاما لس 
الخامة 


حقاثؤ ودلالات 

سعى هذا العمل اناقشة موضوع اعالجة الصحفية لجرائم اانخبة 

ف المجتمع المصرى خلال عفد الثمانينيات » ومحاولة فحص وتحليل المنتج 
الاعلامى ‏ المثار على صفحات عدد من الصحف المصرية » وتحديد توجهات 
هذا المنتج » ومايحمله من رؤى ومواقف تجاه وقائعم جرائم النخية 
التى عايشها المجتمع المصرى حلال فترة البحث + وقد أثار البحث عدة 
تساؤلات جرى بلورتها فى مجموعة من الفروض » دارت حول معدل 
اعتمام الصحف المصرية بجرام النخية » والقوالب الصحفية المستخدمة 
ف تغطيتها » وأنماط اأجرائم الأكثر بروزا » ومدى الاعتدال أو الأثارة 
فى المعالجة وكذا مدى الاتساق فى توجهات المضمون المطروح على 
صفحات الصحف أو قدرته على معدلجة وقاكم الجريمة والحمد من 
تأثيراتها السادية على مسيرة التنمية وبرامج الاصلاح ف المجتمع ٠‏ وقد 
اتبع البحث فى التحقق من صحة الفروض المطروحة حول هذه ااجوانب 
المدخل الوصفى التحلبلى , واستخدم فى ذلك » المنهج المقارن ٠»‏ وطريغة 
تحليل المضمون » التى طبقت على عينة من أعداد ثلاث صحف مصرية 
هى « الاخبار » » و « الاهالى » » و ( روز اليوسف ) خلال عقد 
الثمانينيات ٠‏ ويمكن بآورة أهم النتائج التى أنتهى أليها البحث فيما يلى : 
١‏ كأن معدل امتمام: كيكف اليحه بجرائم النخية متخفضا 
نسييا بصفة عامة فعلى امتداد اعداد تسعة شهور كاملة موزعة على مدار 
أعوام عومة|ا 2 كمةا 2 مدذ! »> لثلاكت صحف مصرية 8 أحد هم جريدة 
يومية » ومع التوسع الاجرائى الذى تينته الدرأسة حول مغهوم جراكم 
النخية 6 لم يتجاوز عدد مرات طرح المواد المرتيطة بالجرائم موضوع 
البحث عن ( ٠و١‏ ( مادة مالصحف الثلاث ٠‏ وقد سار اتجاه تحابل 
فكات » معدل تكرار الطرح فى العدد الواحد » ونوع الصفحة » وأشكال 
العناوين » وكذا الصور 8 والاطارات المستخدمة ف إخراج المواد 
الصحفية الخاصة بجرائم النخية فضلا عن فثئة مصدر الافصاح عن هذه 


ل كك 


الجرائم ؛ فى اتجاه تأكيد انخفاض معدل أهتمام الصحف محل التحليل 
بوقائع جرائم اانخبة ٠‏ فقد أظهرت فئة تحليل معدل تكرار طرح هذه 
الوقاكم على صفحات العدد الواحد أ ن ( 1/ )فين احماا 27 اد 
قد ظهر مرة واحدة » ف حبن ا 0 رح المواد لارمع هرات 
فأكثر فى العدد الوأحد عن. ( «حرك/ ) ن ( محركك/ ) من اجمالى 
وقاكع جرائم النخبة ظهر على 6 1 54 اخريدتى الالكيحار 
والاهالى ف حين لم يظهر على الصفحة الاولى - المهمة ‏ بلجريدتين 
سوى ( ككر عم/” ) فانط ٠‏ وعلى مستوى المجاة لم يختلف الامر كثيرا 
فى هذا الجائب » حيث لم تتجاوز نسبة ظهور موضوعات جراكم النخية 
على غلافة المجلة ( 4١ر5١,/‏ ) فقط من اجملى المواد المنشورة يها حول 
هذه الجرائم ٠‏ وعلى مستوى لوقع على الففحة .ظورك النسفة الأكير 
من مواد جرائم النخبة ( جعره؟/ ) على الموقع « ذيل الصفحة » 
وهو من المواقع غير المهمة بجريدتى الاخبار والاه_الى ٠‏ فى حين لم 
يتجاوز معدلات احثلال هذه المواد الموقع الرئيسى بالج ريدتين 
ددر ه./ ( ٠‏ ولاا يختلف الامر على مستوى مجلة روز اليوسف فى 
ذلك » حيث ظهرت الغالبية العظمى من وقائع جرائم النخبة على صفحاتها 
( /اارء7/ ) على مساحة أقل من نصف صفحة ف حين ام يتجاوز معدل 
ظهور هذه الوقائع على مسالحة ثلاث صفحات ( ١هر*/‏ ) ٠‏ 

كنا ديت الات يكال كان لفسا وين و اعون و القرأوث 
والاطارات المصاحبة » تدعم حقيقة انخفاض معدل الأهتمام النسبى 
لصحف البحث بوقائع جرائم النخبة ٠‏ فالجائب الأكبر من هذه الوقائع 
ظهر عأى صفحات صحف البحث وهو يبحمل عنوانا « ممتد أو عادى »© 
( ههر4./ ) و ( ١كرحم/‏ ) على الترتيب » فى حين لم يظهر العنوان 
« المانئشيت © أو « الرئيسى »© الأكثر ابرازا وجذيا للانتياه سوى 
حر / )و (ا“*ره/ ) على الترتيب ٠‏ كذلك » فقد ظهرت النسبة الغالبة 
من الوقائم :على ضفحات. الصخف القكثلاث ين مصحوية يصون :ولم 
تتجاوز نسبة مصاحية الصور لهذه الوقائع ( ١4ري”#/:‏ ) من اجمالى 
المواد اللاشورة بالصحف الثلاث ٠‏ وحتى مع انخفاض هذه النسبة » فقد جاء 
الجانب الاكير من الصورة المنشورة « شخصية © وتضاءل الى أدنى 


 امُمكا‎ 


حد استخدام الصور الموضوعية أو التعبيرية الأكثر حيوية وجذيا 
للانتياه ولم يختلف الأمر كثيرا مالئنسية لاستخدام الاطارات والبراون » 
حيث ارتفعت نسبة ظهور مواد جرائم النخبة » وهى غير مصحوبة 
بهذه الاطارات والبراوز ووصلت هذه النسبة الى ( “لار75/ ) الأمر الذى 
يشير الى أنخفاض اهتمام صحف البحث بابراز مضامين جرائم النخبة 
عى متناف 

2 على الرغم من الانخفاض النسبى ف معدلات اهتمام 
صحف البحث بالتعبير عن جرائم النخية دصفة عامة ؛ الا أن البحث 
أظهر وجود تباين فى معدلات هذا الاهتمام بين الصحف الثلاث موضع 
التحليل » حيث كانت جريدة الاهالى ومجلة روز الموسف أكثر اهتماما 
على التوالى من جريدة الاخبار فى التعبير عن وقائع جرائم النخيبة 
موضوع البحث » فمعدل تكرار النشر حول هذه الجرائم ارة واحدة فى 
العدد الواحد » كان فى جريدة الاخبار ( ار" / ) ف حين لم تتجاوز 
هذه النسبة فى صحيفتى روز اليوسف والاهالى ( كمرم؛./ ) 
و(كلار.4/ ) على اأترتيب وف المقايل ير تتفم معدل تكرار النشر لأرمع 
مرات فأكثر فى العدد اأواحد ف حر بدة الأهالي أيصل الى ) دكر/١./‏ ) 
وف مجلة روز اليوسف ( 8؟ره./ ) فى حين لم تتجاوز هذه النسبة فى 
جريدة الاخبار ( ( ماخر١/”‏ ) الامر الذى بشير الى اتراجع معدلات 
الاهتمام النسبى لهذه ١اجريدة‏ بجرائم آلنخية بالمقارنة بالصحيفتين 
الاخرتين ٠‏ 

واذا ما أخذنا مؤشرا آخر » مثل « نوع الصفحة ) يتآكد ادينا 
صحة هذه الحقيقة » حيث أظهر اأبحث أن ( اريم /: 2 من اجمالى 
الموآد المنشورة حول جرائم الذخبة » ظهر على الصفحة الأولى بجريدة 
الاهالى فى حين لم تتجاوز هذه النسبة لدى جريدة الاخبار ( هكره5/ ) 
من الحمالق الو اد اللعيور ة بعري مكقداتها لخو حراقم النظنا. 4 يو لا دير 
بيانات الفكات الأضرى » كلموقع على الصفحة أو اأصبور والبراوز 
والاطارات آبة اختلافات أساسية فى هذا الجائب » حيث تظل جريدة 
الاهالى ومجلة روز البوسف تتفوق على جريدة الاخبار ىق معدل 
الاهتمام النسبى بجرائم التخبة ٠‏ 


0 كك 


+ اعتمد الننس حول وقائع جرائم النخية على صفحات. الصحف 
الثلاث على « المصدر الصحفى © بنسبة ( ثلار55./ ) > « والمصدر 
القضائى » ( هر ”/ ) « والكتاب وأصحاب الرأى » ( جدريا/ ) 
و « المصدر التنفيذى » ( هر؛./ ) والمصدر « الامنى » ( ولار#/ ) 
وتدنى الى أقصى حد نسبة اعتماد الصحف فى تغطية جرائم النحهية 
طن القراء إن ا فقن ان القسكانا > بومرة ألخصوى أطين لعفت عدف 
التياين ودرجة الاعتمام النسبى التى تعكسها جريدة الاهالى ومجاة 
روز اليوسف بالمقارنة بجريدة الاخبار. » حيث نجد أن درجة مسساهمة 
« المصدر الصحفى »© فى الافصاح عن وقائعم جرائم النخية والكشف 
عنها فى جريدة الأخبار لم تتجاوز ( +هر١ا/‏ ) فى حين وصلت هذه 
الننسية فى مجلة روز اليوسف وجبريدة الاهالى ( ككركةك/ ) 
و( ؟كره؛/ ) + وف حين انخفضت نسبة اعتماد مجلة روز اليوسف 
وجريدة الاهالى على المصادر الرسمية ( القضائية مثلا ) الى (مكر؟١./)‏ 
و( *#كر؟5/ ) على الترتيب » نجد أن نسبة مساهمة المصدر القضائى 
فى الافصاح عن جرائم النخبة على صفحات جريدة الاخبار يرتفسع 
الى ( بمر«ة/: ) من اجمالى المصادر على صفحاتها » الامر الذى 
يكشف عن الروتيئية والافتقاد الى عنصر المبادأة التى تتسم بها 
التغطية الصحفية اجرائم النخبة على صفحات هذه الجريدة ٠‏ 


؛ ل تؤكد البيانات السابقة صحة الفرض الأول الدراسة حيبث 
يمكن القول بدرجة ثقة عالية » تنخفض معدلات اهتمام الصحف المصرية 
محل الدراسة ‏ نسبيا بتغطية جرائم النخية المصرية » وأن تغطية 
هذه الصحف لوتائم هذه الجرائم » مفتقد الاستمرارية » وعنصر 
المبادآة وأن الصحيفة اليومية تختلف عن المجلة الاسبوعية والجريدة 
الحزبية فى ذلك حيث تمدو الاخيرتين أكثر اهتماما » نسبيا من الاولى 
ف تناول الجرائم موضوع البحث ٠‏ 

ه ‏ أظهر البحث » سيادة استخدام قالب « الخبر أأصحفى » 
فى النشر حول جرائم القخية بالصحف الثلاث » فقد وصلت نسببية 


١6ؤا‏ سه 


استخدام هذا القالب الصحفى ( ؟5رهم17/ ) من اجمالى قوالب التحرير 
الممستخدمة فى تغطية جرائم النخبة بالصحف الثلاث ٠‏ ولم يكشف 
التحليل وجود فروق بين الجريدة البومية أو الحزبية أو المجلة الاسبوعية 
فى هذا المجال ٠‏ حيث ظلت نسبة استخدام قالب الخبر الصحفى فى 
تغطية وقائم جرائم النخبة على صفحات مجلة روز اليوسف ‏ على 
خلاف التوقع مرتفعة ووصلت الى ( مكرذه. / ) وآن كانت هذه 
النسية قد بلغت أقصى ارتفاعها فى جريدة الأخبار ( /الهمر4ه4/ ) وف 
جريدة الأهالى ( ٠6رءهم/‏ ) وبذلك لا يتحقق صحة الفرض القائى 
للدراسة والقائل : « أن المقال الصحفى والتحقيق الصحفى على التوالى 
هما أكثر قوالب التحرير الصحفى استخداما فى معالجة جرائم النخبة 
المصرية » ولا توجد اختلافات بين مختلف أنواع الصحف فى هذا 
المجال »6 ٠»‏ والصحيح هو أن الخير الصحفى هو أكثر قوالب الترس 
الصحفى استخداما فى تغطية جرائم النخبة المصرية ؛ ولا توجد 
اختلافات دين مختلف الصحف المصربة فى ذلك ٠‏ 


5 - أظهر البحث أن الجريمة الاقتصادية ,أنماطها المختلفة كانت 
أكثر أنماط جرائم النخية تثاولا على صفحات الصحف محل التحليل » 
وتدنى الى حد كبير معدلات ظهور الجرائم السياسية أو الادبية أو 
العلمية أو التةآيدية ( كالقتل والضرب والتعذيب ٠٠‏ الخ ) وعلى مستوى 
الجرائم الاقتصادية » حظيت جرائم توظيف الاموال على المرتبة الاولى 
وحصلت على نسبة ( +هر7١./‏ ) من اجم الى الجرائم المنش_ورة 
على صفحات الصحف الثلاث خلال فترة التحليل » ويلى ذلك جرائم 
الائتمان 6 والاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على المل العام منسبية 
(+هراا/ ) ثم جرائم الرشوة والفساد الادارى بنسبة ١‏ وثر١١/‏ ) 
لكل منهما » والكسب غير المشروع بنسبة ؟كر6./ + واستغلال الئفوذ 
بنسية ( ٠'را./‏ ) والنصب والاحتيال والتهرب الضريبى بنسبة 
) ار 4./ ( لكل منهما » والمخدرات بنسبة ( هر 5/ ) وتجارة العملة 
ينسبة ( لاعر 5 /: ) ٠‏ ولم تتجاوز نسبة ظهور جراكم الضرب والتعذيب 
والسرقة والقتل وهى جرائم غير اقتصادية أو تقليدية فى معظمها (دلار”/) 


|1١80‏ سم 


و (٠ور5/‏ ) و ( ؟ءر5/ ) على الترتيب ٠‏ وتدنت معدلات ظهور 
جرائم التزوير والاستيلاء على أراضى الدولة والتهريب وتجارة الاغذية 
الفاسدة » وخلو الرجل وهى جرائم لا يستهان بحجمها ف الواقع » حيث 
لم تتجاوز معدلات ظهور كل منها ( ؟/ارا./ ) على أكثر تقدير ٠‏ وكان 
الأمر اللافت النظر ى هذا المجال ويكشف عن القوجهات الحضرية 
لمعالجات صحف البحث لجرائم النخبة هو اختفاء ظهور جرائم الاعتداء 
على الأرض الزراعية سواء باأتجريف أو أقامة قمائن الطوب أو التبوير 
أو البناءعلى الارض الزراعية ٠‏ وهى الجرائم التى استفحلت ومارستها 
جماعة اأغنياء الزيك ونحققوا مق وراكيا 'مكابييت ظاكلة عوك كقيقت اللقارفقة 
بين معالجاتِ الصحف الثلاث عن وج_ود قدر من الاختلاف فى ترتيب 
أولويات معائجة الجرائم الاقتصادية على صفحاتها ينسجم مع التوجهات 
الخاصة لكل صحيفة وطابعها ا|اميز وما يتوافر لديها من امكانيات مادية 
أو فنية ٠.‏ 

وفى ظل هذه البيانات واأحقائق المعروضة آنفاء يتاككد صحة 
الفرض ألثالث للدراسة ٠‏ حبث بيمكن القول الان بثقة كبيرة : أن 
الجريمة الاقتصادية » هى أكدر أنماط جرائم النخبة المصرية تناولا على 
سفحات الصحف بالمقارنة بآنماط جراكم النخبة الاخرى ٠‏ 

7 أظهر البحث أن الجانب الاكبر من مرتكبى جرائم النخية 
بنتمون الى النخبة الاقتصادية » وبالذات شرائحها اأطفيلية » فقد بلغت 
نسبة مرتكبى الجرائم من أعضاء هذه النخية ( *درهه./ ) من اجمالى 
المتهمين فى الجرائم التى عكستها الصحف الثلاث على امتداد فترة التحليل 
فى حين 'لم تتجاوز نسبة مساهمة أعضاء النخبة السياسية فى ارتكاب 
الجرائم بالصحف الثلاث ( +٠اره1./‏ ) من اجمالى المتهمين » وبنفس 
القدر وبفروق ضثيلة لم بتعد نسبة المتهمين من أعضاء النخبة الادارية 
أو النخبة الثقافية ( #*#ر١١./‏ ) و ( 4*ر١٠/‏ ) على الترتيب *٠‏ 

وتكشف المقارنة بين الصحف الكلاث عن تغييرات طفيفة فى 
معدلات تعرض كل صحيفة لجرائم النخب المختلفة تبعا لووية كل جريدة 
والطابع ألميز لها ٠‏ حيث تلاحظ وجود ارتفاع نسبى فى تناول جريدة 


1950| ب 


الاهالى » ومجلة روز اليوسف لجراكم النخبة السياسية بالمقارنة بجريدة 
الأختار ودكة دلت قكية تتارل عزموة الكغالى ومجلة ايوق البويكف 
اجرائم هذه النخبة ( هلار15/ ) و ( ٠#ر١/‏ ) على الترتيب ٠‏ فى حين 
لم تتحاوز معدلات كناول جرائم النخيمة السياسية بجريدة الأخيمار 
ِ) هكر١ا/‏ ) ه كما تلاحظ وجود ارتفاع واضح ف تتاول جريدة الاهالى 
لجرائم النخية الادارية »؛ ينسجم مع توجهات هذه الجريدة ورغيتها 
فى اظهار فساد الادارة الحكومية حيث وصلت نسبة معالجة جراكم النخبة 
الادارية على صفحاتها ( هءر1/ ) وتحتل يذلك المرتية الثلثة بعد جرائم 
النخية الاقتصادية والتخبة السياسية ٠‏ فى حين لم تتجاوز نسية تناول 
جرائم النخبة الادارية على صفحات جريدة الاخبار ( ١هر؟(/‏ ) » 
وانخفضت: هذه النسبة الى أدنى مستوى لها فى مجلة روز اليوسبف 
( ؟مرس/ ) من اجمالى الجرائم المنشورة على صفحاتها ٠‏ ولم تظهر 
المقارنة أية فروق ماحوظة فى تاول الصحف الثلاث اجرائم النفية 
الثقافية » باستثناء ارتفاع ملحوظ نسميا فى تناول جرائم هذه التخب-ة 
فى جريدة الاخيار حيث تصل النسية على مستوى هده الجريدة 
( هراا/ ) فى حين تقاربت لدى كل من جريدة الأهالى ومجلة 
روز اليوسف ولم تتجاوز ( 4كره/ ) و ( /الاره/ ) على الترتيب ٠‏ 


وتؤكد هذه اابيانات صحة الفرض الرابع لأدراسة وف أطارها 
يمكن الحكم الآن : « متباين مواقف الصحف ‏ هحل الدراسة ‏ ق تناولها 
لجرائم النخب المختلقة فى المجتمع المصرى » حيث تنخفض معدلات 
التعرض لجرائكم النخبة السياسية بالمقارنة بجرائم النخبة الاقتصادية 
أو الثقافية أو الادارية ويعود ذلك فى المقام الأول الا ما تتمتع به النخبة 
السياسية فى المجتمع من سلطة ونفوذ » وقد دعمتها عبر التحولات 
الآخيرة التى شهدها المجتمع بالثروة أيضا » فأصبحت هذه النخية تحوز 
السلطة والثروة معا وكان لذلك تأثيراته على معالجات الصحف لانحرافات 
أعضاء هذه النخبة حيث ضاق الى حد كبير هامش الحركة المتاح أمام 
ااصحف لتغطية هذه الانحرافات » حيث كثيرا ما تصدر القرارات بحظر 


ل ةا 


النشر فى هذا المجال فضلا عن اغلاق أو تقيد مصادر المعلومات حول 
ونام "انحر افلت أعضاء .هذه النخية ٠‏ 


أظهر التحليل أن الجانب الاكير من جراكم النخبة التى عكستها 
صحف 'البحث جرى ارتكابه بشكل فردى بنسبة ( 4١ر45:/‏ ) من اجمالى 
الجرائم المنشورة بالصحف الثلاث ٠‏ ويلى ذلك » النمط الإجماعى بنسبة 
( >ترءس/: ) .وجاء “فى المرتبة الثالثة النمط المؤسسى أى الجرأئم التى 
ترتكبها الجهات والاجهزة المختلفة كمجالس ادارات الهيئات والشركات 
وغيرها بنسبة ( وار / ) من اجمالى الجرائم بالصحف الثلاث ٠‏ وقد 
خلص البحث فى. هذا الجانب الى أنه :اذا كانت الجريمة الجماعية أى التى 
يتم ارتكابها باشتراك عدة أفراد لا تختلف كثيرا فى ملامحها وتوجهاتها عن 
الجريمة المؤسسية ان اإطابع االجماعى يمبح هو النمط السائد فى 
ازتكاب جرائم النخبة المصرية بنسبة ( هور54/ ) ولند كشفت المقارنة 
بين :الصدف الثلاث عن وجود بعض أوجه التفاين فى معالجات الصحف 
فى هذا الجانب » حيث أظهرت مجلة روزالبوسف قدر من التمايز » 
فارتفء .تعلى صفحاتها نسبة النمط المؤسسى ف ارتكاب الجرائم ووصلت 
الى .( »#دره*/ ) وحظليت بذلك على المركز الاول » وبلى ذلك النمط 
الفردئ: بنسبة ( «مرم/ ) ثم النمط الجماعى بنسية ( 5هر؛*/ ) ٠‏ 
ومع أن النمط الفردى ف ارتكاب الجرائم ظل الاكثر بروزا فى الجرائم 
النشورة سجريدة الذهالى ( ار /' ) » آلا أن نسبة ظهور النمط المؤسسى 
فى ارتكاب الجرائم بقيت مرتفعة أيضا ووصلت الى ( جمرسم/ ) والنمط 
الجماعى ( +ئر*”/ ) وكان ذلك مؤثشرا واضحا على المنحى الشسمولى 
والنقدى النسبى الذى تتمتع به كل من مجبلة روز اليوسف وجبريدة 
الاهالى فى مطلجبة.جرائم النخبة على صفحاتها ٠‏ 

- أظهر التحليل الكمى البيانات » أن النسبة الغالبة لجرائم النخبة 
ذا حرق :تركينا مصموتها وعرضن. وعائيها عل صيفحات الصحف بطريفة 
متسقة وواضحة » ووصلت هذه النسية الى ( +4ر174/ ) من اجمالى 
الوقائع المنشورة بالصحف الثلاث ٠‏ فى حين آم تتجاوز نسبة ورود هذه 
الؤقاقع » وهى. ف .حالة من عدم الاتساق أو التنافر ( *هره5./ ) من 
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اجمالى!اوقائع المنشسورة بالصسحف الثلاث. + ولا توجد أية فروق بين 
الصحف الثلاث فى هذا المجال باستثتاء ارتفاع. ملحوظ فى نسبة ورود 
المؤاد غيالمشفة على. صتقحات جريدة. الاخيان © حيث: تصيل: هذه 
النسبة على صفحاتها الى ( «هر؛4/ ) فى حين انها لم تتجاوز فى جريدة 
الأهالى ( ؟كرا١ا./‏ ) ومجلة روزاليوسف ( ٠+*ر١5/‏ ) من اجمالى المواد 
المنشورة بكل صحيفة ٠‏ 

ومع ذلك » فان البيانات الوصفية والروعية الشمولية لمجمل المضامين 
المطروحة على صفحات الصحف » قد كشفته عن سيادة سمة تناقض 
وعدم انسجام تركيب الرسائل الصحفية حول جرائم النخبة ٠‏ وقد عرض 
السحث لعشرات الأمثلة والنماذج النى تكشف عن التناقض والأردواجية 
الواضحة فى طرح المواقف والأتصورات حول وقائع الاحداث المختافة 
على صفحات الصحف محل التحليل مع تفاوت فى حدتها بين صحيفة وأخرى 
واند كان لذلك انعكاساته السلبية على فاعلوة الرسائل الصحفية المطروحة » 
وف أضعاف مصداقية القراء بالصحف ف معالجة وقاكم الاحداث المختلفة 
حول الجراثم موضوع البضك .: 

٠‏ أظهر البحث أن أسلوب التعبير المستخدم فى تغطية الجائب 
الأكبر من المضامين الواردة حول جرائم النخبة بالصحف الثاذث (5ثر06./) 
اتسم بالصراحة والوضوح سواء: على مستوئ: الافصاح عن هوية مرتكبى 
الجراكم أو الوقائع المطاروحة ٠‏ ولا توجد اختلافات أو فروق واضحة بين 
الصحف الثلاث فى هذا المجال ٠‏ وقد كان ذلك منطقيأ » بالمنظر الى أن 
الجائب الاكبر من النشر حول. جرائم النخبة بالصحف الثلاث ». كثيرا 
ما يأتى من خلال وصف وتسجيل وقائع ما يجرى فى المحساكم وسراا 
النيابة وبالتالى فهى وقائع أصبحت معروفة ومتداولة ويمكن النشر حولوا. 
دون حاجة الى محاولة تفادى جرائم آلنشر باللجوه الى اسليب التوزية 
والايحاء وبالذات حول الوقائع التى لا' تتوافر لدى الصحيفة مستنسات 
وآدلة حولها وفى المقايل » وصلت نيسمة استخدام أساوب. التورية و الابحاء 
فى تغطية وقائع جرائم النخبة الى ( هبر ١؛./‏ ) من اجمالى ما هو 
منشور بالصحف الثلاث ٠‏ وتشير المقارنة الى الانخفاض النسيى لهفه 
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النسسسية بكل من صحيفتى روز اليوسف والاهالى ( وخر ) 
و( يفكية” ) وارتفاعها لدى جريدة الأخسبار الى ( ذلثر 4 4./: ) من 
اجمالى ما هو منسور على صفحاتها حول جرائم النخية ٠‏ 


اج فحن العانب الأكبررون اللا اللقتورة فول خرائف البغنة 
( “لار؟ه./ ) على مجرد « سرد وقائع » دون هدف أو غايات أخرى 
محددة وكان ذلك مؤشرا واضحا على الطابع اآروتينى والاجرائى الذى 
نميز أخبار جرائم النخبة على صفحات الصحف الثلاث » وعلى عقلية 
النقل والسرد دون وجود موقف أو رؤية محددة لمحررى هذه الصحف 
فى تناولهم للوانائع المختلفة ٠‏ وف المقايل لم يتجاوز نسبة اتجاه المواد 
المنشورة على صفحاته الصحف الثلاث للكشف عن اتحرافات النخية 
والمساهمة فى فضحها أمام الرأى الغام ( اره؟/ ) من اجمالى المواد 
المنشورة ٠‏ وتدنت الى حد كبير معدلات اتجاه المواد لتأبيد أتهام أو 
الدفاع عن اتهام ٠‏ وقد كثشفت المقارنة بين معالجات الصحف الثلات عن 
تياين واضح بينهما فى هذا المجال ٠.‏ حيث تبين أن اتجاه المواد الكشف عن 
انحراف يحوز المرتية الاولى فى معدلجة مجبلة روز اليوسف بنسسبية 
) ككري/:ه؛ ( فى حين بنخفض على صفحاتها اقتصار هدف المواد المعروضة 
على مجرد نز الوقائع لتصل ألى ( ه+*ر١5/‏ ) ٠‏ كما تتجه نسبة غير قليلة 
من هذه المواد الى تأبيد اتهام ( 5اردا./ ) وكذا الدفاع عن اتهام (5ءر10/) 
وكان ذلك مؤشرا على وجود موقف معين لهذه الصحيفة تجاه الوقائع 
المطروحة ٠‏ ومع أن النسبة الغالية للمواد المنشورة ببجريدة الاهالى 
تتجه الى الكشف عن انحراف ( مغر 1/4١‏ ) فان نسية غير قليلة من صذه 
المواد ( ١عريوم‏ /' ) تكتفى فى أهدافها على مجرد سرد أو نلقل وقائع 
ها يحدث وتوضيله الى 'التراء .ومع ذلك يرتقع تيا اتجناء: لوا غلى 
صفحات هذه الجرمدة لتأبيد أتهامات قائمة وموحهة الى أعضاء النذب 
المختلفة لتصل الى ) ددر ٠ ( 1/١‏ وعلى العكس من جريدة الاهالى 
وفعلة زوق اليوط »يرهم الى القضئ خدانسية التتغار المواة المنشيورة 
حول جراد مالنخية على صفحات جريدة الاخبار على هدف مجرد سرد 
الوقائم وتصل هذه النسية الى ( الار 0/1 /” ( من اجمالى المواد المنشورة 
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حول جراتم النخبة على صفحاتها » وتدنى الى أقصى حد أهداف الكشف 


5ت وهول التصرف التمائئ فى الوقائع ‏ الطروحة والاجزاءات 
التى اتخذت أو بنبغى أن تتخذ يشأنها » أظهر البحث » أن النسبة المغااية 
من الوقائع المنشورة حول جرائم النخبة نقد ظهر بدون تصرف أو توجيه» 
لتصرف بنسية ( ١١ر”/‏ ) من اجمالى الجرائم المنشورة بالصحف 
الثلاث ٠‏ وأن ( ؟/ار31”/ ) منها قد أشار الى أن الموضوع فيد الاحالة أو 
التحقيق لدى الأجهزة المختصة » ف حين أم تتحصاوز نسبة ظهور جرائم 
أأنذة مصحوية يصدور أحكام من المحاكم ضد مرتكبى الجرائم 
( #*رء؟./ ) مفط من اجمالى ما هو منشور حول جرائم النخية بلصحف 
الثلاث ٠‏ وكان ذلك مؤشرا واضحا على المخاطر ااحثيقية المترنيهة على 
على نشر وقائع هذه الجرائم لدى جمهور القراء ٠‏ حوث بتدعم الاحساس 
لديهم بالتسيب والعجز » وعدم الالتزام بالقانون ٠‏ وتدنى الى أقصى 
حد نمط التصرف الذى يدعوالى اتخاذ :اجراء أو حالات الحفظ أو 
الابلاغ عن وقائع انى انجهات المختصة » أو الهروب للخارج ٠‏ ومع ذلك 
فقد أظهر البحث تباين ملحوظ فى مسلك الصحف محل التحليل فى هذا 
الفآن .م حبك ارت كنية الاثتارة الى, انخالة الموضوع الى التحقيق 
ف جريدة الاخبار لتصل الى ( ا4رة/ ) ويلى ذلك نسببة المواد 
المصحوية بصدور أحكام ( وهر / ) وف مرتبة ثالثة ويفدرق كبير تأتى 
حالات نشر الوقائع بدون تصرف ووصلت هذه النسية الى ( كهر"١./‏ ) 
وف المقابل نجد ارتفاع نسية ورود المضامين اارتبطة بجرائم النخية 
على صفحات جريدة الاهالى وهى يدون تصرف من الجهات الرسمية أو 
المختصة أو حتى من جانب الجريدة وبلغت هذه النسبة ( ١حر45./‏ ) ويلى 
ذلك فسية المواد التى يصاحبها الاشارة الى أن الموضوع قيد التحقيق 
من جانب الاجهزة المعنية وبلغت هذه النسبة ( ١هره*/:‏ ) من اجمالى 
المواد'الماقورة غلى“صفهاتها ووفلت قنفة الواد 'المصحوية تالدغوة الى 
اتخاذ اجرآء الى ( 4هرم/: ) ٠‏ وهى نسبة تنسجم مع المنحى النقدى الذى 
تتبناه الجريدة فى تغطية وقائع انحرافات النخبة + وتدنت الى أقصى 
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خا خالا طبور الوفاكم المشحيية تصوون لتقام و الث الم جاور عيسية 
( ككر4/ ) ٠‏ وف حين اختفت تماما نسبة ح-الات الابلاغ عن وقائع 
الانحرافات على صفحات جريدة الاخبار ومجاة روز اليوسف » نجد أن 
هذه النسبة فى جريدة الاهالى تصل الى ( الأر5/ ) 

وى مجلة روزالبوسف » أرتفعت ارتفاعا حادا نسبة ورود المواد 
المصحوية « بدون تصرف © ووصلت الى ( ( ككرةت/ ) ٠‏ كما زاد على 
صفحاتها نسمة ورود المواد اأتى تدعو الى اتخاذ اجراء أو تصرف بق 
الوقائع التى تكسف عنها المجلة » وتدنى الى ألقتصى حد نسبة ورود المواد 
المنموبة بصدور أحكام ( ؟هر“/: ) أو التى تشير الى مباشرة التحقيق 
فى الموضوع من قبل الجهات المختصة ( 5كره./ ) ٠‏ 

٠١‏ - وتؤكد الحقائق السابقة » وكذا نتائج العرض الوصفى للوقائم 
المنشورة حول جرائم النخية على صفحات الصحف الثلاث » صحة اأفرض 
الخامس للدراسة حيث يمكن القول أن معالجة جبرائم النخية على 
صفحات الصحف محل التحليل » على اختلافها يشويها التناقض وعدم 
الاتساق فى عرض المواقف والتصورات سواء على صفحات الجريدة 
الواحدة » أو مين صحيفة وأخرى » وفشلت هذه الصحف ىق طرح ا 
موحدة أزائها كما كان لممارساتها فى هذا أأجانب انعكاساته السلبية على 
الرأى. العام ٠‏ 

1 ينتهى البحث ؛ ألى أن الصحف المصرية » لم. تبالغ كثيرا 
ف معدلات النشر حول جرائم النخينة » فهذه المعدللات تيدو للماحث معتدلة 
ومعتولة:4رولكن مكمن الحطور 4 از والقاتين العلشى يقحدد ف بطريقة معالكة 
الصحف لهذه. الجراكم ٠‏ وبالذات فيما يتعلق بتجاهل العناية ماجراءات 
التصرف فى الوقائع المطروحة حيث تميل الصحف لنشر الوقائع والتضخم 
فيها أحيانا » دون ببان ما يتخذ أو ينبغى أن يتخذ بشأنها من. اجراءات 
انم تكرارها ٠‏ بمعنى آخر غياب عنصر التوجيه والتفسير والتصدى 
فى: النشر حول. اتنحرافات النخبة وكان لذلك بالطيع اتعكاساته عن, الرأى 
العام وبالذات فى, تفاقم. الاحساس بالتسيب وأن ١‏ حاميها. حراميها » 
كما بقول المثل الشعبى ٠‏ 
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تشير نتائج البحث الى فرضين هامين نأمل أن ينالا المزيد 
من الاهتمام والدراسة مستقبلا ٠‏ ويمكن بلورتهما على النحو التالى : 

١‏ تتباين علاقة الصحف المصرية بالنخبة المسيطرة بتباين مواقع 
وأتقاءاك هده الدكة + ونصضفة عدمة قيدى الضحف أكثر فعية 
وخضوعا ف ممارستها للنخية السياسية وبالذات شرائحها العليا وأقل 
خضوعا وتبعية للنخبة الاقتصادية أو الادارية ٠‏ 


؟ - تتفاوت حدة الضغوط المفروضة على الصحف المصرية وودلأة 
التوجيه الذى تتعرض له من جانب النخية السياسية بتنوع هذه الصحف 
فتتزايد شدة الضغوط والتوجيه فى الجريدة البومية وتقل نسهيا فى المجلة 
الاسبوعية والجريدة الحزبية ٠‏ 

٠١‏ ب يخأص البحث الى أن الصحف المصرية لاتقوم بأية أدوار تنموية 
حقيقية فى مجال مكافحة الجريمة » بل, أنها تعد بممارساتها الراهنة عنصرا 
معوقا يساهم فى استفحال الاثار السلبية لهذه الجرائم وق ترسيخ 
مجموعة من القيم اأسلبية على رأسها السأبية »؛ وعدم احترام القانون » 
والتسبب » والاغتراب » وتعظيم المادة ٠٠»‏ الخ » ولذأك » مدعو المحث 
الى اعادة النظر فى توجيهات المعاأجة الصحفية للجريمة يصفة عامة وجرائم 
النخدة مصفة خاصة وذاك من خلال : 

( أ ) الاهتمام بالاحكام واجراءات التصرف فى وقاثع الجرائم 
المنشورة على صفحات الصحف ٠‏ واذا كانت المادة تستهدف الكشف 
عن اتحرافات أو ابلاغ عنها فلابد من بيان كيفية التصدى والمواجهة ٠‏ 
ومتابعة هذه الوقائع حتى نبايتها ووم حد لها ٠‏ 

(ب ( الالترام مقاعدة أن المتهم مرىء حتى تثيت ادانته ٠‏ وأن 
يتم التعامل مع المسآلة من منظور تنووى يستهدف التنوير والتبصير 
وبيان الأسباب والمسببات وليست من منظور ترويجى يسعى للاثارة والبيع 
وزمادة اأدخل الصحيفة ٠‏ وفى جميع الأحوال لاد من الاهتمام بتقديم 
الحقيقة كاملة ومطريقة سليمة ونزبهة بعيدا عن الانفعدل والعواطف والهوى 
الشخصى وتصفبة الحسابات ٠٠‏ الخ + وعلينا أدراك أن أجهزة الامن 
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عندما نقبيض عاى شخص ما فان الوصف الموضوعى للواقعة هو التحقيق مع 
هذا الشخص 6 وأن النبائة هى الجهة الوحيدة التى لها سلطة توجيه الاتهام 
وفى ذلك يقال النياية تثهم » والقضاء هو الذى يحكم بصحة الات_ام أو 
سقوطه وليست أجهزة الامن أو الئيابة أو الصحيفة ٠‏ 


(ج) العمل على رفع معدلات استخدام قوالب التحقيق الصحفى 
والحديث الصحفى والمقال الصدفى فى تغطية الظواهر الاجرامية » وعدم 
الاقتصار على النقل من المصادر الرسمبة أو المختصة والاهتمام بأقوال 
الضحايا والمتهمين والعامة فى هذ! المجال » كما لا ينبغى أن تقتصر التغطية 
على تنطاع معين أو منطقة جغرافية معينة ( القاهرة مثلا ) ولكن ينبغى 
الاهتمام بمتابعة وقائع الجريمة قو كاعة القطاعات والمناطق على قدر 
متساو ٠‏ 


بالصحف 4 والعمل على تعميقل الثقفة المهنية لهم فى مجال التعامل مع 
من خلال تنظيم دورات تدرمسية مستمرة لهم بشرف عليهاأ الخبراء 
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أولا : الاطار المجتمعى لجرائم النخبة المصرية 
ثانيا : الملامح العامة لجرائم النخبة فى الثمائينيات 


]كيد 
الموضوع 
الفصل الرابيمع 
المعالجة الصدفرة اجرائم النخبة المصرية 
« معطيات الدراسسة التحليلية » 
تنويهات .وهمة 
اولا ١‏ حجم أهتمام الصدف بجرائم النخبية 
كاتنا + دزالته السمصيد رون" المت نددية 
ثاقنا : أنماط جرائم النخبة المثارة على صفحات المسحف 
رابعا : هوية مرتكبى الجرائم وأنساط ارتكابها 
خامسها : توجهات االتغطية الصحفية لتجرائم النخيسة 


دنا 
ورم 
شق 
1 


1١ /اىم‎ 


شرى سورا را 


7 ]اا . اام54غا 8700 . ااا 
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المطبمة التجازية الحديثة 
"2 شارع أدريس راغب الظاهر 
تليفون 1.9956 


